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 الرموز المستعملة في النسخ المخطوطة:

 )خ:...(: اختصار لكلمة "نسخة". -

 )ع:...( اختصار لكلمة: "لعله".  -

المصطلحات الواردة في بداية النصوص أو في آخرها كلها مصطلحات ثابتة في النسخ،   -
: / غيره: / وليست من إضافات ضابط النص، مثالها: مسألة: / بيان / فصل / ومن غيره

 رجع... / انقضى الذي من كتاب كذا / ومنه: / الجواب: / ومن كتاب كذا

  أي مسألة من الكتاب الذي كان النقل منه قبل هذه المسألة.ومنه:   -

 : عبارة معناها: من غير الكتاب الذي نقُِل النص منه.ومن غيره  -

ل منه، بعد إيراد فقرة أو : كلمة تدل على الرجوع إلى الكتاب الذي كان النق)....رجع(  -
 تعليق أو تعقيب على النص السابق من ذلك الكتاب.

 : عبارة تستعمل غالبا في التعليق أو الإضافة على المسألة أو المسائل السابقة. قال غيره  -

 : جملة تعني انتهاء النقل من ذلك الكتاب.)كذا( انقضى الذي من كتاب  -

التصلية والتسليم في النص كما وردت في النسخ، ولم يتمّ م و ي والترحّ تّم إثبات ألفاظ الترضّ   -
صاحب القاموس كان يثبت هذه الألفاظ كما  التدخل فيها لا تعديلا ولا تغييرا، كما أنّ 

وجدها في مصادرها، ولا يعني هذا بالضرورة اعتقاد المؤلف لذلك الترضي أو الترحم؛ لأنه 
 كان ينقل النص كما ورد في مصدره.

 ستعملة في ضبط النص:الرموز الم

ث، ق، س، ج...: هي رموز للنسخ المعتمدة في ضبط الأجزاء، وقد ذكُر في بداية كل  -
 جزء النسخ المعتمدة في المقابلة وضبط النص ورمز كل نسخة.

 : رقم الصفحة للمخطوط الأصل./11/ -

 م/: رقم الصفحة اليمنى للمخطوط الأصل.11/ -

 الأصل. س/: رقم الصفحة اليسرى للمخطوط 11/ -

 )وفي حالة إضافة نص طويل من النسخة الفرعية غير موجود في النسخة الأصل تثبت 
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 أرقام صفحات النسخة الفرعية(.    
 /: نهاية الصفحة غير المرقمة للمخطوط.   / -

 الصفحة. / : رقم الجزء2/65 -

 ] [ من غير إحالة: زيادة من ضابط النص لاستقامة المعنى. -

 يل أو عند تزاحم الرموز.]] [[: زيادة نص طو  -

 ]...[: رمز البياض والخرم. -

 : هامّة ملاحظات

اقتصر العمل في هذا الكتاب على ضبط النص وإخراجه كما كتبه مؤلفه، ولم يتمّ التدخل   -
في النص ولا التعليق عليه شرحا ولا تعقيبا ولا نقدا ولا تصويبا أو غير ذلك، سوى بعض 

النص أو زيادة نصوص من إحدى المصادر التي أخذ عنها الشروح اللغوية الضرورية لفهم 
صاحب القاموس كان ينقل  صاحب كتاب القاموس لاستقامة المعنى، كما ننوّه إلى أنّ 

 النصوص كما وردت في مصادرها بألفاظها دون التدخل فيها أو التعليق عليها.

يث للكثرة الكاثرة اقتُصر على عزو الحديث إلى كتب الرواية دون بيان الحكم على الحد  -
للأحاديث الواردة في كتاب قاموس الشريعة، والقصد من عزوه الإشارة إلى وجود الحديث 
في مصادر أخرى، كما أن ورود الحديث في كتاب القاموس لا يعني بالضرورة عمل الإباضية 
 به ولا أن القائل يعتبه صحيحا ويحتج به، بل قد يكون ذكره على سبيل ذكر أحاديث غير
الإباضية أو على سبيل الردّ عليها، لأن صاحب القاموس كان يصنف المسائل بلفظها من 

 كتب الإباضية وغيرهم.

؛ فيقال: "أورده فلان إذا لم يعثر على الحديث في كتب الرواية، وَوُجد في غيرها دون إسناد  -
التراثية للحديث أصلًا في الكتب  ، ج/ص". والغرض من ذلك الإشارة إلى أنّ في كتاب...

 بِغضِّ النظر عن درجة صحته، وعن مكان وروده.
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 وصف النسخ المعتمدة

 نسخة مكتبة السيد رقم هي: تم الاعتماد على ثلاث نسخ مخطوطة
)الفرعية الأولى(، ونسخة  74/1 رقم ونسخة مكتبة السيد )الأصلية(، 74/2

 )الفرعية الثانية(.  مكتبة القطب

 وتفصيل وصف النسخ كالآتي:
 :(الأصل) يرمز إليها بــ(، و 74/2) هارقم ،ولى: نسخة مكتبة السيدالأ

 .)المؤلف( : جميل بن خميس بن لافي السعدياسم الناسخ
 ه.1266رمضان  17: تاريخ النسخ

 سطرا. 20: المسطرة
 صفحة. 268: عدد الصفحات
: "باب في الوصية بالصلاة وكفارتها. من كتاب بيان الشرع: ورجل بداية النسخة

 جد في وصيته...". و 
 :نهاية النسخة

 ب  ع  ض رآه ل  ل       ذي ق       د أوص               ى
 

 ل       ه وق  ول ح  ك  م       ه ل  ل  م  وص               ي 
 .وهي زيادات أضافها المؤلف للجزءة، ير : كثالهوامش 

 )س( ويرمز إليها بــ(، 74/1) هارقم ،الثانية: نسخة مكتبة السيد
 .غير مذكور: اسم الناسخ
 .غير مذكور: تاريخ النسخ
 بن قيس بن الإمام أحمد بن سيعد. : قيس بن عزانالمنسوخ له
 سطرا.17: المسطرة
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 صفحة. 440: عدد الصفحات
: في الوصية بالصلاة 1: "بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. باب بداية النسخة

 وكفارتها. من كتاب بيان الشرع: ورجل وجد في وصيته...".
 :نهاية النسخة

 ه             ذا وإن أوص             ى ل             ه بعام             ة
 

 ف               ةمال               ه ق               د ق               ال أو بكا 
 :)ق( بــ إليها يرمزالثالثة: نسخة مكتبة القطب، و  

 حمد بن سلمان بن حميد بن سعيد المنوري.: اسم الناسخ
 ه .1296ربيع الآخر  25عصر الجمعة  :تاريخ النسخ
 .المغربي اطفيش محمد بن يوسفالقطب ا: المنسوخ له
 سطرا. 18: المسطرة

 صفحة. 390: عدد الصفحات
في الوصية بالصلاة، وكفّاراتها. بسم الله الرحمن الرحيم. من : "باب بداية النسخة

  كتاب بيان الشرع: رجل وجد في وصيته...".
 :نهاية النسخة

 ب   ع   ض رآه ل   ل       ذي ق       د أوص                ى
 

 ل       ه وق   ول ح   ك   م       ه ل   ل   م   وص                ي 
 : قليلة.الخروم 

 :الملاحظات
 بيان الشرعكتاب الجزء الستون من   من أهمها الجزء:المصادر المعتمدة في هذا  -

  للشيخ أبي عبد الله الكندي.
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 الباب الأوّل في الوصيةّ بالصّلاة وكفّارتها

ورجل وجد في وصيّته: أوصى فلان بن فلان أنّ عليه  من كتاب بيان الشّرع:
أنّ هذا من ي فمعخمس كفّارات ص     لوات، وأوص     ى أن ينفّذ ذلك عنه من ماله  

رأس المال؛ لأنّ ذلك يحتمل أن يكون عليه ذلك من غير ما لزمه هو متعلق من 
 قبل غيره.

فإن أقرّ أنّ ذلك مما لزمه هو من تض     ييع ص     لاته؛ فذلك عندي الذي  تلف 
ا إذا ثب  ت  وقــال من قــال:من الثلّ  ث.  قــال من قــال:في  ه؛  من رأس الم  ال. وأم  ّ

 يقرّ أنهّ من صلاته لم يبن لي في ذلك اختلاف.  وجوبه ولم يعرف ما وجوبه، ولم
فإنهّ يكون من رأس المال؛ لاحتمال وجوب ذلك من غير  غيره: وفي المنهج:

 صلاته؛ ليثبتوه على إقراره. 
فمعي هل لورثة الموصي أن يردّوا ذلك إلى كفّارة واحدة ويجزي ذلك  وقلت: 

وص   ى به على ما ؛ّى؛ لأنهّ أنهّ إذا أوص   ى  مس كفّارات ص   لوات أنفذ عنه ما أ
قد أوص    ى  مس كفّارات، وإن أوص    ى بكفّارة خمس ص    لوات كان لهم الخيار في 
 هذا عندي؛ لأنّ كفّارة خمس صلوات غير خمس كفّارات صلوات، فافهم ذلك. 

يجزي  قال من قال:وإذا ثبت كفّارة خمس ص            لوات كان في ذلك اختلاف؛ 
لكلّ ص     لاة كفّارة. فأمّا  وقال من قال:عن كفّارة خمس ص     لوات كفّارة واحدة. 

إذا ثبت خمس كفّارات ص      لوات بعد موته لوص      يّته أو إقرار ببيّنة، ولم يعرف وجه 
ارات عن  دي، ولم تكن في ذل  ك اختي  ار، ولم يبن لي في ذل  ك  ذل  ك؛ فثبت  ت الكف  ّ

 اختلاف. 
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فات وقتها،  /01ورجل لزمه كفّارة نذر أو بدل ص  لاة فنس  يها حّ  / مســةلة:
هل عليه الوص             يّة في مثل هذا  فأمّا كفّارة النّذر إذا كان قلت: تركها عامدا، و 

أنهّ إذا لم يكن كفّر ح  حض   ره الموت، أنّ عليه أن يوص   ي بما فمعي يلزمه ذلك؛ 
يلزمه من ذلك مما لا  تلف فيه. وأمّا البدل للص ّلاة فأرجو أنهّ  تلف في الوصيّة 

د، بب  دله ا، ولو ك ان من  ه ذل ك على ا أن تجزي ه التّوب ة من ذل ك، دون  وأحبّ لتّعم  ّ
 لا يصلّي أحد عن أحد في المحيى ولا الممات. لأنهّ قد قيل:الوصيّة بالبدل؛ 
ومن لزمه بدل ص        لاة ولم يبدل ح  حض        ره الموت؛ فإن أبدل ولو  مســـــــةلة:

بالتّكبير فجائز، وإن مات ولم يبدل فنرجو أن لا بأس عليه، وليس عليه وص  يّة في 
لا يص   لي أحد عن أحد في المحيى  قيل:تجزيه التّوبة من ذلك؛ ولأنهّ  وقيل:ك. ذل

 ولا في الممات.
ك رجل يقول في محض       ر من ورثته، وكذلوقلت:  وعن أبي ســــــعيد: مســــــةلة:

قلت: رجل بالغ وصبّي: "عليّ صلاتان، يقضي كلّ واحد منكما صلاة"،  (1)هماو 
ن يقبل بذلك البالغ؛ فإنهّ يثبت عليه هل يثبت هذا  فهذا لا يثبت عليهما، إلا أ

 ما قبل به، وألزمه نفسه. 
هل يثبت قوله: "عليّ صلاتين"، ولم يقل: "كفّارة صلاتين"  فهذا لا وقلت: 

يثبت إلا أن يوص   ي بكفّارة ص   لاتين، أو يقول: "عليّ كفّارة ص   لاتين"، ويوص   ي 
أقر بكفّارة ص   لاتين بإنفاذهما، وذلك في بعض قول المس   لمين وبه .خذ. وأمّا إذا 

مع الورثة، ولم يوص بإنفاذهما، ولم يقل: "أنفذوهما عنّي" وص             يّة منه بذلك؛ فقد 
حّ  يوص             ي  /02أنهّ لا يثبت ذلك في الحكم / والذي نحبّ اختلف في ذلك، 

 بذلك. 
                                                 

 .: فيهماس (1)
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وعن الذي يقول: "إنّ عليّ ص    لوات فاس    ألوا لي المس    لمين، فما رأوه  مســـةلة:
ني"، من غلّة نخل له أو من ثمرة نخل له، فما يثبت من هذا أنّه يلزمني فأنفذوه ع

وما يجب فيه  فلا يبين لي في هذا شيء حّ  يقول: إنه ترك صلوات متعمدا، أو 
لوات عليه بدلها أو عليه  ض  يّع ص  لوات، وأمّا عليه ص  لوات فلا أدري ما هذه الص  ّ

 كفّارتها، ولا أدري ما هي 
ت فاس     ألوا لي المس     لمين عنها، فما رأوا عليّ فأما إن قال: "عليّ كفّارة ص     لوا

فأنفذوا عنّي ذلك من غلة مالي )خ: نخلي("؛ فهذا أقلّ ما يلزمه على ما وص  فت 
 كفّارة صلاة واحدة، في بعض قول المسلمين، وفي أكثر ما يلزمه ثلاث كفّارات. 
د وأم  ا قول  ه: "ف  أنف  ذوه  ا عنّي من ثمرة م  الي"، ف  إن ق  ال: "أنف  ذوا عنّي ذل  ك بع  

موتي من مالي، أو من ثمرة مالي"؛ فهذا وص             يّة من ثلث ماله. وإن لم يقل: "من 
مالي"، ولا "من ثمرة مالي بعد موتي"، ولا يقدم لهذا أس      اس وص      يّة، ولا كان هذا 

انقضــــــــــى الذي من على أثر وص            يّة، فليس  رج هذا إلا على الأمر في الحياة. 
  كتاب بيان الشّرع.

ن أوص    ى بكفّارة عش    رين ص    لاة، وبكفّارة عش    رين : وممســــةلة: ابن عبيدان
تجزي عن كفّارة عش       رين ص       لاة كفّارة واحدة؛ لأنّ كفّارة عش       رين  فقول:يمينا  

ص      لاة غير عش      رين كفّارة ص      لاة، وكذلك كفّارة عش      رين يمينا؛ فالقول في ذلك 
تجب في ذلك لكلّ ص             لاة كفّارة. وكذلك في كفّارة الأيمان لكلّ  وقول:واحد. 

كفّارة، وكل قول المس   لمين ص   واب. وأمّا إذا أوص   ى بعش   رين كفّارة ص   لاة أو يمين  
 بعشرين كفّارة يمين؛ فإنهّ يجب لكلّ صلاة ولكل يمين كفّارة، والله أعلم. 

: ومن أوص     ى بعش     رين ابن عبيدانولعله ذلك معنى قول  وفي موضــــع   ر:
فّارة عش      رين كفّارة ص      لاة هنّ عش      رون كفّارة، وكذلك الأيمان، ومن أوص      ى بك
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وكذلك عن كل صلاة كفّارة.  وقول:عن ذلك كلّه كفّارة واحدة.  فقول:صلاة؛ 
 /03الأيمان، والله أعلم. /

بحي مســـةلة: وم أم الطعّم  الصـــّ لاة الص    ّ فإن  قال:: ما أفض    ل في كفّارة الص    ّ
وم  وم أولى، فأمّا في الغني فالص     ّ ص     قّ القياس على كفّارة رمض     ان والظّهار؛ فالص     ّ

 الغنّي مخيّر.  وقال:الغني يصوم.  وقال:أيسر من طعم ستين مسكينا. عليه 
وفيمن أوصى بكفّارة أو كفّارة خمس صلوات، كم يكفّر عنها   ومنه: مسةلة:

أمّا إذا قال: "بكفّارة خمس ص             لوات"؛ فهي كفّارة واحدة. وأمّا إذا قال:  قال:
. ثلاث كفّارات ول:وأكثر القكفّارة واحدة.   فقول:"بكفّارات خمس ص   لوات"؛ 

واب على  قال قائل: وإن هي خمس كفّارات على ذكره الخمس، لم يبعد من الص   ّ
 حسب ما عندي، والله أعلم. 

ومن أوصى بكفّارة صلاة، ولم يسمّ إطعاما، ولا صياما، أذلك  ومنه: مسةلة:
فيما عندي أنّ للوص          يّ ما  قال:ثابت، وينفّذ الوص          ي ما أراد من ذلك أم لا  

 ي من التّخيير، والله أعلم. للموص
كلّ ذلك جائز ما لم يس  مّها،   الصــبحي: ويوجد في موضــع   ر مرفوعا عن

 فإن ؛اّها فلا يجوز إلا امتثال ما ؛اّه، والله أعلم. 
ومن أوص        ى بكفّارة  ووجدت في ورقة لم أدرها عنه أو عن غيره: قال غيره:

أن ينفّذ ما يش  اء كان الموص  ي ص  لاة ولم يذكر إطعاما ولا ص  ياما؛ فجائز للوص  يّ 
 غنيّا أو فقيرا، فإن كان ثلث ماله لم يكْف الوصايا أنفذ صياما. 

ومن أوص       ى بكفّارة مرس       لة ولم يس       مّ ش       ياا، فإن كان الموص       ي فقيرا أنفذها 
ص          ياما، وإن كان غنيّا أنفذها إطعاما. وإن لم يعرف أفقير هو أم غني؛ فهو فقير 

 حكم النّاس الفقر ح  يص    قّ غناهم، وحكمهم في الحكم ح  يص    ق غناه؛ لأنّ 
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الحريةّ ح  يصق رقّهم، وحكمهم الصّحة ح  يصقّ سقمهم، وحكمهم الإسلام 
ما من مولود يولد إلا على فطرة الإس             لام، وإ ا  ويقال:ح  يص             قّ كفرهم. 

س   لمان، والحوادث يهودانه ويمجّس   انه أبواه؛ لأنّ أص   ل البش   ر آدم وحوّى، وهما م
 إلى صحّة. تحتاج

وإن كتب الكاتب: "وبعش             رين كفّارة ص             لوات" فهذا لفظ غير  مســـــــــــةلة:
مس       تقيم، ولا نقدر نبطله، وإن كتب "بأربع كفّارات ص       لاة": كفّارة كلّ ص       لاة 
إطعام س        تين مس        كينا؛ فلينفذ أربع كفّارات، وقوله: "ص        لاة": يمكن أن تكون 

لوات المفروض  ة الخمس؛  الظّهر أو غيرها أربع مرات، وا؛ها ص  لاة من قولهم: الص  ّ
فريض   ة ص   لاة الظّهر وص   لاة العص   ر وص   لاة المغرب وص   لاة العتمة وص   لاة فجر 
بق، فكلّ واحدة على الدوم تس      مّى ص      لاة، كما أنّ كلّ واحدة منهنّ على  الص      ّ

 الانفراد تسمّى صلاة، وينبغي أن يكتب "وبعشرين كفّارة صلاة"، والله أعلم. 
بثلاث كفّارات ص  لوات؛ كفّارة ص  لاة منهنّ إطعام : وإذا أوص  ى ومنه مسةلة:

س   تّين مس   كينا ونس   ي لفظة: "كلّ" أيكون الأوّل تامّا ولا يض   رهّ الغلط في آخره، 
يام   ي الخيار في إنفاذهّن بالإطعام أو الص   ّ إنّ كفّارة واحدة منهنّ ما  قال:وللوص   ّ
 ؛ّى، وما لم يسمّ يلحق فيه التخيير، والله أعلم.

لوات أن يكتب  ه:ومن مســـةلة: وما الأحس    ن في كتابة الوص    يّة بكفّارات الص    ّ
إطعاما، أم يكتب فيها التخيير بين الإطعام والصّيام، أم يكتب مرسلة  لا يكتب 
 فيها هذا ولا هذا، كلّ هذا جائز، وما أراد الموصي ثبت وتّم وكتب له اختياره. 

لاة، وأجبتني رض       يك الله بالاختلاف في الوص       يّ  ومنه: مســــــةلة: ة ببدل الص       ّ
ففهمت عنك ذلك س    يدي، أرأيت إذا أوص    ى بذلك أيؤتجر عنه من يص    لّي عنه 
من م  ال  ه، ويكون ذل  ك من ثل  ث م  ال  ه، ويلحق  ه أن ّ ه من رأس م  ال  ه على قول من 
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لاة من الفرائض التي لزمه بدلها أو  يجعل حقوق الله من رأس ماله، كانت الص             ّ
ده أو يحتاج إلى خروج لمكان بعيد كانت نذرا أو أوص      ى به كانت لتص      لّى في بل

 أم لا  وكيف تكون نيّة من يصلّي عنه 
هو كذلك، وقد جاء في الأثر نحو هذا المذكور، والأجرة من الثّلث  الجواب:

را، والنّ يّة أنهّ يص    لّي عن فلان ما أوص    ى به  أو من رأس المال، على ما جاء مفس    ّ
 . نذرا كان أو واجبا، ولا  فى عليك إن شاء الله

وإن لم يوص بذلك، وكان الوارث يعلم بذلك، هل قول: إنهّ يلزمه أن  مســةلة:
يؤدي ذلك عنه من ماله على قول من يلزمه ذلك في حقوق الله، ولو لم يوص بها 

 أم لا 
رة، وعندي أنهّ لا يتعرّى من لزوم الوارث على  الجواب: لا أحفظ هذه مفس           ّ

 بعض القول، والله أعلم. 
ر فيه، ولزمته الكفّارة، ولم يوص و  ومنه: مســــــــةلة: إن كان ذلك من نذر قص         ّ

 بها، أيكون ذلك على الوارث أن يكفر عنه كفّارة نذر على هذا القول أم لا  
هو كذلك على معنى ما قيل من معاني الاختلاف في لزوم الوارث،  الجواب:

ن وجميع ذلك من مال الهالك، فإن ش         اء الوارث أخرج ذلك من مال الهالك، وإ
  من سعيد بن بشير.شاء قام على ما يوجبه الشّرع، والله أعلم. 

ومن حض      ره الموت وعليه بدل ص      لوات، أتعجبه الوص      يّة بالبدل أم  مســـــةلة:
بحي:يعجبه أن تكفيه التّوبة من تقص      يره، ويس      لم بلا وص      يّة   يبدلهنّ ولو  الصـــــّ

 بالتكبير. 
 قال:أو ثلثه   وإن أوص             ى أن تكون الأجرة على الاختلاف من رأس ماله

 هكذا، والله أعلم. 
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يخ صـــاع بن ســـعيد: عن مســـةلة وفي رجل أوص   ى بوص   ايا وفيهن لفظة  الشـــّ
ص      لاتين، كل واحدة منهنّ إطعام س      تين  (1)على نس      ق غيرها، وهي: "وبكفارتي

 مسكينا"، ما يعجبك في مثل هذا، أيثبت أم لا  
نهّ لا يدرى ما معناه أمّا في الحكم فعندي أنهّ لفظ غير مس         تقيم؛ لأ الجواب:

في "كل واحدة منهن"، وأمّا في الاطمانانة على قول من أجاز إنفاذ الوصايا على 
ذلك عند ص    احب هذا القول؛ لأنهّ في الاطمانانة  /04الاطمانانة؛ فلا يض    يق /

 التي لا  الج الشكّ فيها، أنهّ أراد كل واحدة من الكفّارتين، والله أعلم. 
: إذا كتب: "وبكفّارتي عن الشـــــــيخ خمصـــــــر بن  ي  على أثر ما مســـــــةلة:
كفّارتين فيما يبين لنا من معاني   وقيل:تثبت كفّارة كل واحدة.  قيل:ص             لاة"  

   /05ذلك. /
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل، س: بكارتي  (1)
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 الباب الثّاني في الوصيّة بالزكاة وإنفاذها وفي أجرة الصّيام

رع: )خ:  وعن من أوص   ى بدراهم تنفذ عنه بعد موته في ومن كتاب بيان الشــّ
زكاة عليه، وش       رطها ص       حاحا، فأنفذ منها الوص       يّ دراهم فيها ش       يء من  عن(

فلا تنفذ عنه إلا ص     حاحا  فعلى ما وصــــفت:هل يجوز ذلك  قلت: الكس     ور، 
 كما أوصى. 
أو ميّزها الوص        ي دراهم ص        حاحا، ا كان يعطي منها الش        يء بعد وقلت: 

حيق بعينه، وبعض يريد أن يعطيه دون  الش     يء، وكان يعطي بعض     ا الدّراهم الص     ّ
أيكون ذلك قلت: ذلك، فكان يكس             ر الدّراهم على أربع قطع، وأقلّ وأكثر، 

عملا جائزا؛ فلا يعطى مكس  ورا، ولا يعطي إلا ص  حاحا، كما أوص  ى به الهالك  
فإذا أراد أن يعطي أنفس    ا أعطاهم درهما ص    حيحا، وأش    ركهم فيه جميعا عن رأيهم 

حيق، وهو خلاف لما إن أراد ذلك؛ لأنْ لا يكس     ره فيدخل فيه ال نّقض عن الص     ّ
 وصّى به، والله أعلم. 

وذكرت أنّ أبا محمد أوص  ى ّبّ  على أثر مســائل عن أبي انســن: مســةلة:
جيّدا زكاة، ما حدّ هذا الجيد، أهو أجود ما كان أفض              ل، أو هو  (1)برّ ]به بر[
فالجيّد يتفاض        ل، والأوس        ط يتفاض        ل، والرديء  فعلى ما وصـــــــفت:أوس        ط  
فإذا أخرجتم من حبّه جيّدا ليس برديء معكم، وهو معكم جيّد من  يتفاض             ل،

أوس  ط الجيّد رأيناه يجزي، ح  يقول: "أفض  ل الجيّد"، أو "من خيار الجيّد"، وإّ ا 
على تس         مية ما كان معكم جيّدا من الحبّ؛ فأرجو أن  (2)نقول: هذا لفظ يجري

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل، س: بتيرا (1)
 ق: تجزي (2)
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يعرفه أنّه جيّد، فأخرجتم منه  الجيّد لا  فى عليكم إذا نظرتم إليه، ونظر إليه من
 جاز. 

وعن المرأة التي هلكت وأوص          ت للفقراء بش          يء من الحليّ  /06/مســــــــةلة: 
والدّراهم من قبل زكاة عليها، هل يجوز للوص             يّ أن يدفع ذلك إلى الإمام  فإن 

أن  أحبّ  فإنيكانت قالت: "قد أوص             يت للفقراء بكذا وكذا من زكاة عليّ"؛ 
ا أوص        ت، وإن كانت قالت: "قد أوص        يت بكذا وكذا زكاة تدفع إلى الفقراء كم

عليّ من مالي تس        لم إلى الفقراء"؛ فإني أرجو على هذا الوجه أن يجوز أن يس        لم 
 إلى الإمام أو إلى من أمره الإمام بقبضها إن شاء الله. 

: وس      ال عن رجل أقرّ أن عليه لزيد عش      رة دراهم، ومن كتاب   ر مســـــةلة:
 قال:عش    رة دراهم، وأوص    ى بإنفاذ ذلك، ولم يترك إلا عش    رة   وأقرّ أنّ عليه زكاة

 عندي أنّ العشرة تقسم بينهما نصفان. 
ف  إن ق  ال: "من م  ال  ه"، أيكون ه  ذا من الثلّ  ث أم يلحق  ه الاختلاف  قلــت: 
أنهّ إذا قال: "من زكاة مالي"، أو كان لفظا يوجب أنّ ذلك زكاة، فهو قال: معي 

ختلاف، وأمّا إذا أقرّ بذلك أنهّ عليه، ولم  رج أنهّ عندي الذي  رج فيه معنى الا
أنّه في معنى الدّين الواجب بمنزلة الحقوق من معي  ؛ فذلك  رج(1)من زكاة ماله
 رأس المال. 
عن رجل كان له على رجل دين، فقال: "إذا حدث  أبو سعيد وسئل مسةلة:

ين، هل يكون بي حدث موت فس            لّمه إلى فلان وهو له"، ا مات الذي له الدّ 
 أنّ له ذلك، والإقرار ثابت.قال: معي لمن أقرّ به ويجوز له أو يسلمه إليه  
                                                 

 ق: مالي. (1)
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فإن قال: "س  لّمه إلى فلان"، ولم يقل: "له"، هل يجوز أن يس  لّمه إليه  قيل له:
لا يثبت التّس      ليم حّ   /07يقع لي أنّ بعض      ا / قال:إذا مات ص      احب الدّين  

 ا جعله وصيّه في تسليمه إليه. أنّ بعض ومعييجعله وصيّا فيه، 
فإن لم يس    لّمه المأمور ح  مات المأمور له، لمن يكون، لورثة الآمر أو  قيل له:

 أنهّ لورثة الموصي الأوّل. قال: معي لورثة المأمور له  
فإذا لم يمت المأمور له بالتّسليم حّ  سلّمه إليه الوصيّ، أيكون له أم قلت له: 

 أنهّ يكون في يده أمانة. ال: معي قيكون في يده أمانة  
فإن قال: "إن حدث بي حدث موت، فتفرّق المال الذي عليك لي قلت له: 

قال: على الفقراء"، أيكون وصيّة للفقراء إذا فرّقه على الفقراء، أو تبطل الوصيّة  
لم يثب  ت ذل  ك وردّه على ورث  ة الموص             ي.  فبعضأن ّ ه ق  د اختلف في ذل  ك؛ معي 
 ة للفقراء، فإذا قبضوه كان مالًا لهم. يثبته وصيّ  وبعض

 وإن قال: "فرّقه" ولم يقل: "على الفقراء"؛ كانت الوصيّة باطلا. 
أرأيت إن لم يس    لم الوص    يّ ما أمره به الموص    ي حّ  مات وص    حّت قلت له: 

تنتقض الوص       اية ويرجع  قال:البينة أنهّ كان أوص       ى إليه في التّس       ليم أو التّفرقة  
 الموصي.المال إلى ورثة 
وكذلك إن أوص        ى الميّت بزكاة، وكان قلت له: : كتاب الكفاية مســــــةلة من

للميّت أحد من الورثة فقيرا، أو كانوا كلهم فقراء، هل يجوز للوص             يّ أن يعطي 
إذا كان  قال:منها الفقراء من الوارث، إذا كان هو ممن يبتلى تفريقها من مالهم  

 من جملة المال فلا يبين لي ذلك. 
ته من المال، وإنفاذ ما يجب عليه من له: قلت  فإن حاز كل واحد منهم حص   ّ

الزكّاة الموص         ى بها، وس         لّم كلّ واحد منهم ما يقع عليه من الزكّاة إلى الوص         يّ، 
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الوارث من ذلك إذا كانوا  /08فحمله جملة وقام يفرّقه، هل يجوز له أن يعطي /
 لا يبين لي ذلك.  قال:فقراء  

لوص      ي كلّما أعطاه أحد من الورثة فرّقه، هل للوص      يّ أن فإن كان اقلت له: 
يعطي غير من س           لم إليه من الورثة ما أعطاه الآخر مما وقع عليه الآخر، ويعطي 
الآخر ما يس           لّم إليه هذا، ووقع عليه، أو يجوز لهم هم قبض ذلك من بعض           هم 

 ولا أنهّ إذا كان ذلك برأيهم، فهو مثل فعلهم لبعض   هم بعض،قال: معي بعض   ا  
أن يفعل ذلك لبعض    هم إلا برأيهم، وهو يش    به ما قيل في الورثة، إذا التزم  يعجبني

كل واحد مما وقع عليه من وص      يّة الفقراء، فأراد كلّ واحد منهم أن يعطي الآخر 
ته، أنهّ لا يض   يق عليهم ذلك؛ لأنّهم بمنزلة الش   ركاء في المال  ما يجب عليه في حص   ّ

لهم جميع  ا أن ذخ  ذوا من جمل  ة الزكّ  اة التي تجمعهم إذا  ال  ذي في  ه الزكّ  اة؛ فلا يجوز
أخرجوه ا من رأس الم ال، ولا لواح د منهم أن ذخ ذ منه ا؛ لأنّ ه متعبّ د بأدائه ا في 
الجملة، فإذا ولّى كلّ واحد منهم أداء زكاته عن نفس       ه، حس       ن عندي أن يعطي 

 كلّ واحد منهم صاحبه مما يلزمه من الزكّاة. 
: وإن ض      من كلّ واحد منهم للوص      يّ صـــــاحب المنهج ارةوفي عب قال غيره:

ته من الوص     يّة بالزكاة، وجعل الوص     يّ يعطي ما يدفعه إليه هذا ل خر؛ فلا  حص     ّ
 يضيق ذلك إذا كان ذلك بإذن الدافعين إليه، وعلمهم. 

في الجملة في معنى القول أنهّ لا يجوز؛ لأنّها في يخرج معي  ولعلّه قال: )رجع(
إلى التن     زهّ، فإن فعل ذلك لم يبن  أحبّ إلّ  ، وهوولا وصيّة لوارثالأصل وصيّة، 

انقضـــــى الذي من كتاب لي فيه ض      يق، هكذا معنى ما وجدت عن أبي س      عيد. 
  بيان الشّرع.
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ومن أوص    ى لبيت مال المس    لمين من ض    مان لزمه، أو  مســـةلة: ابن عبيدان:
 /09 أعلم. /ضمان لزمه من قِبَل الزكّاة فكلّ ذلك من رأس ماله، والله

: وكيف ص   فة الزكّاة التي تكون من الثلّث، والتي تكون من الصـــبحي مســـةلة:
إذا كان  قال:رأس المال، إذا أوصى بشيء عما لزمه من الزكّاة، أو من زكاة ماله  

يام؛ فهذا من رأس  عمّا لزمه من الزكّاة أو عمّا عليه من الحجّ والكفّارات والص             ّ
 فا. ماله، ولا نعلم فيه اختلا

وأمّا إذا أوص     ى بكذا عمّا لزمه من زكاة ماله، أو عمّا لزمه من كفّارات ض     يّع 
فيها ص          لاة، أو عمّا لزمه من حجّة الفريض          ة التي وجبت عليه؛ فهذا الذي فيه 

من ثلث ماله، وهو المعمول به في هذا  وقول:من رأس مماله.  قول:الاختلاف؛ 
 الزمان، والله أعلم. 

ن أوص     ى لفلان بكذا من ض     مان عليه له، وبكذا وكذا، وفيم ومنه: مســــةلة:
: الأوّل من قالهل يثبت هذا كله ويكون من رأس المال، أم الآخر من الثلث  

 رأس المال، والآخر من الثلث، والله أعلم. 
: ومن أوص        ى بزكاة، أو كفّارة ص        لوات، أو ص        يام، أو أيمان ومنه مســـــــةلة:

بع د موته، أعلى ورثت ه لازم ومحكوم مغلظ ات، أو مرس             لات، أو نذر من ماله 
عليهم ذل  ك  قــال:عليهم إخراج جميع ذل  ك بالإجم  اع، أم في  ه معنى الاختلاف  

بلا اختلاف أعلم  ه بين أه  ل العلم، وعن  دي أنّهم  بورون على ذل  ك، وليس هم 
 كهالكهم. 

ا إذا أقرّ اله  ال  ك به  ذه الحقوق، ولم يوص به  ا؛ فق  ال من ق  ال: على الورث  ة  وأم  ّ
لا ش             يء عليهم ح   وقال من قال:جها من ماله ح  يص             قّ أدا ها. إخرا

 /10يوصيهم بها، والله أعلم. /
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: وفيمن أوص  ى بوص  يّة كفّارة، وأجرة ص  وم وحج وأقربين، وناب ومنه مســةلة:
تلك الوص   يّة ش   يء من الكس   ور، مما لا يتجزأ ولا ينقس   م مثل: ش   اخة نحاس، أو 

ه شيء مما ينقسم مثل حبّ أو غيره، ويقسّم أن يشتري ب فيعجبنيأقلّ أو أكثر  
رر  م ثمنه لرفع الض    ّ كما جاء في الش    يء المش    ترك الذي لا ينقس    م أنهّ يباع، ويقس    ّ
مت وبقي  ركاء وكان محكوما ببيعه. وكما قيل في وص    يّة الأقربين: إذا قس    ّ عن الش    ّ

م بينهم،   كلّ ش  يء لا ينقس  م، فإنهّ يش  ترى ببقية الكس  ور ش  يء مما ينقس  م، ويقس  ّ
بذلك، ويجعل لكل نوع من الوص             يّة ما  على قول من قالعلى قدر س             همه 

ينوبه، فما ناب الكفّارة جعل في مستحقّها إن كان من نوع ما يجوز إنفاذه فيها، 
وإن كان غير ذلك بيع واش         تري به حبّ، وأنفذ في س         تين مس         كينا، ولو ناب 

مس          كين تام، وهو لا يعطي المس          كين أقلّ من  وقول:المس          كين حبّة واحدة. 
 . اختيار الشيخ أبي سعيد 

وم فيؤتجر به ولو يوم واحد، وهو أقلّ ما يتجرى  (1)وأمّا ما ينوب أجرة الص             ّ

وينوي به، عمّا أوص   ى به الهالك من الص   وم، وإن كان لا يكفي لأجرة ص   وم يوم 
أن ينتظر به وص      يّة أخرى ناقص      ة لأجرة ص      وم على س      بيل ما جاء في  فيعجبني
ة، فيجع  ل له  ا على س             بي  ل م  ا ج  اء في الَحج  ة  (2)جَج وم  ا نابخلط الحِ  الَحج  ّ

النّاقص           ة؛ وما ناب الأقربين فيجعل لهم ويقس           م بينهم، كل على قدر س           همه 
ودرجت    ه، والله أعلم، وب    ه التّوفيق، ولا يؤخ    ذ منه    ا إلا م    ا وافق الحقّ، وط    ابق 

 الصّدق. 
                                                 

 هكذا في النسخ الثلاث، ولعله: يؤتجر (1)
 ق: نابت (2)
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ثلا: أن يقص  ر الثلّث وإن قص  ر ثلث مال الميت عن الوص  ايا، م مســةلة لهيره:
مما كتب للأقربين، يقس             م الباقي بينهم، كأنّه لم يوص بغير ذلك الباقي؛ حيث 
لوات: فإن قص      ر الثلّث، وكان الوص      يّ بثلاث كفّارات  تناله الوص      يّة، وأمّا الص      ّ
ص      لوات، فإن جعلهنّ ص      وما فيؤجر عن كل كفّارة أربعين يوما، لا يتمّ كفّارتين، 

ارة؛ لثبوت ارة بق  در م  ا نقص،  ويترك كف  ّ ا ينوب النقص               ان ك  ل كف  ّ الثلثين، وإ   ّ
وكذلك الإطعام، وعلى هذا يكون تدبير ذلك، زاد النّقصان عن الثلّث أو نقص، 

 والله أعلم. 
في إطعام الكفّارات  يعجبني: ولعله أبو ســـــــــليمان ممد بن عامر قال غيره:

ا من كل كفّارة، في القاص     ر ثلث المال عن الوص     ايا هو أن يطعم س     تين مس     كين
وينوب كل مس   كين من النقص   ان ما ينوب عليه؛ لأنّ كل مس   كين له وص   يّة من 
يام كما قال أولا؛ لأنهّ لا يجوز أن يص          ام بعض اليوم، وأمّا  لاة، وأمّا الص          ّ الص          ّ

 الإطعام على ما قلنا، والله أعلم. 
 ومن أوص  ى بنفقة أحد ما دام حيّا، وأوص  ى بأن ]يص  بق من ماله في مســةلة:
ومثله ما كان ليس له غاية ينتهى  فعلى هذاالفلاني ما دامت الدنيا؛  (1)المسجد[

إليها بمعرفة، فيض        رب للنّفقة بثلث جميع مال الموص        ي بعد قض        اء الحقوق منه، 
حة والكفن دون الوص  ايا، وكذلك يض  رب للمص  باح  مانات والتدبير في الص  ّ والض  ّ

المذكور، ا  رج له ما ينوب له مع  مال الموصي بالقيمة بعد قضاء (2)بثلث جميع
سائر الوصايا، فيكون للمصباح ما ينوب الثلّث، ويكون للنّفقة ما ينوب للثلّث، 
اّ ينفق على من له النّفقة، فإن قص    ر ذلك فقد ص    ار له ما ناب له، وإن فض    ل 

                                                 
 ق: يصلق من ماله المسجد.  (1)
 هذا في س، ق. وفي الأصل: جمع. (2)
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ر عليها، فإن اّت الوص ايا بما يرد إلي ها ش يء يردّ إلى س ائر الوص ايا بالوفاء ما قص ّ
من تلك الفض        لة اّت، فإن فض        ل منها ش        يء فهو للورثة، وإن قص        رت تلك 
 الفضلة عن اام الوصايا فيوزع بين الوصايا إلى حيث ما بلغ الفاضل، والله أعلم. 

في رجل أوصى لرجل بمائة درهم، وأوصى لآخر  مسين درهما، وقيل  مسةلة:
ا، وأوص  ى أن يص  بق في وأوص  ى لآخر بثلاثين درهما، وأوص  ى لآخر بعش  رين درهم

 قال:مس    جد معروف من ماله مص    باح دائمًا، ولم يس    مّ الموص    ي كم للمص    باح  
ينظر إلى ثلث مال الموص      ي فيض      رب فيه لأهل الوص      ايا، وللمص      باح بثلث مال 
الموصي فيوقَف عليه، فإذا انهدم وذهب رجع إلى الذي وقف على مصباحه فأوفى 

يّة على الورثة، وذلك إذا نظر إلى ثلث مال أهل الوص     ايا وص     اياهم منه، وردّ البق
الموص  ي، فوجد ثلاث مائة درهم، فعلمنا أنهّ قد أوص  ى للمص  باح بثلاثمائة درهم، 
والوص   ايا الأخرى مائتان؛ فذلك خمس   مائة درهم، فيوقف للمص   باح ثلاثة أخماس 

 الثلّث؛ ثلاثمائة درهم، فيعطى صاحب المائة خمس الثلاثمائة؛ ستّون درهما،
طى ص   احب الخمس   ين؛ ثلاثين درهما، ويعطى ص   احب الثلاثين ثلاثة أعش   ار ويع

درهما، ويعطى ص           احب العش           رين خمس خمس  (1)خمس ثلاثمائة؛ ثمانية عش           ر
الثلاثمائة درهم؛ اثني عش        ر درهما، فتمّ الثلاثمائة، وإن أص        بق للمس        جد بثمانين 

يمكن أن يعود  درهما ا انهدم المس    جد وذهب ولم يبق منه ش    يء، وذهب ذهابا لم
ينتظر إلى هذه المائة، فدفع منها إلى ص              احب المائة أربعون درهما مع الس             تّين 
الأولى، فتمّت له وص    يّته مائة درهم، ودفع إلى ص    احب الخمس    ين عش    رين درهما 
مع الثلاثين الأولى، فتمّت خمس     ون درهما، ودفع إلى ص     احب الثلاثين اثنا عش     ر 

؛ فذلك ثلاثون تامّة، ودفع إلى ص     احب العش     رين درهما إلى الثّمانية عش     ر الأولى
                                                 

 زيادة من س، ق. (1)
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ثمانية دراهم، اّت له عشرون درهما بالاثنتي عشر الأولى، فجميع ما زدناهم ثمانون 
 درهما، وبقيت درهما تردّ إلى الورثة، والله أعلم. 

: وفيمن أوص    ى بعزاء ولم يحدّه فمات، فلم يفِ عن الشـــيخ أبي نبهان مســـةلة
يجعله كأوس    ط ففي الأثر أن بعضــــا  قال:ما يكون للعزاء  ماله بجميع وص     اياه، 
يجعله في كل يوم من أيّام عزائه لثلاثة، ا يض رب على  وبعضاعزاء المثل في قوله. 

هذا وذاك في ثلث ماله مع الوصايا الثاّبتة، وما خرج له أنفذ فيه؛ فإن وفّى به فهو 
 ردّ في سائر وصاياه. الذي له، وإن نقص عنه ولا زيادة عليه، وإن فضل منه 

: وفيمن أوص         ى ّجة فأنكرها بعض الورثة، وأقرّ بها الآخرون ومنه مســـــــةلة:
ليس عليه إلا  وقيل:إنّ على المقر أن  رجها من نص           يبه.  قال:فأعدموا البيّنة  

قدر ما ينوبه منها، فإن كفي لحجة من حيث يبلغ فيجزي، وإلا فالاختلاف في 
ل من لم يجزه فإن اش      ترى به ش      ياا من الغنم أو الإبل جواز خلطه بمثله. وعلى قو 

 أو البقر، فذّه بالحرم وتصدّق به على فقراء مكّة جاز له، والله أعلم. 
: وس   ال عمّن إن أراد أن ينفذ ما عن الشـــيخ العالم ســـعيد بن  لفان مســـةلة

 ينوبه من وصايا هالكه لتعذّر إنفاذ الكل من الورثة  
يام فعليه بقدر س        همه  أمّا ما فقال: الجواب: يمكنه قس        مه كالإطعام والص        ّ

دس مثلا فعليه عش      رة مس      اكين من س      تّين  بالعدد، فإن كان له من الإرث الس      ّ
مسكينا، وعليه خمسة أيام من بدل الشّهر، وهكذا يكون الإنفاذ بالحساب، وأمّا 

كم   وصيّة الأقربين فتقسم فيما عندي كما أوصى بها الهالك جملة واحدة، ا ينظر
ه  لك  لّ واح  د من الأقربين فيعطي  ه بق  در م  ا ينوب  ه من ذل  ك ق  لّ أم كثر، فهو حق  ّ
الذي عليه له من تلك الوصيّة، كما لو أوصى بها لمعيّنين، فعليه لكل واحد بقدر 
حقه من س        همه لا غير، وإن أوص        ى وص        يّة معلّمة بش        يء من العروض معيّن 
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وإن أوص      ى بش      يء غير معيّن،  لأحد، فعليه أن يدفع له بس      همه منه يقر له به،
كأن يوص    ى له بس    يف يش    ترى له من ماله، فعليه له قدر س    همه من قيمة ذلك 
على نظر العدول، إن كان مما يرجع فيه إلى القيمة من غير ما يكال ويوزن؛ فهذا 
ما حض       رني فيه باعتبار النّظر إن ص       قّ ما أراه فيه، فلينظر في ذلك، ا لا يؤخذ 

 منه إلا الحقّ. 
قد جاء ش       يء من معاني هذه المس       ائل في الثلث القاص       ر عن ال المؤلّف: ق

 الوصايا، في جزء وصيّة الأقربين في باب العزاء منه، وفي أجزاء الحج. 
فيمن أوص   ى : مســةلة عن الشــيخ خمصــر بن  ي  بن علي النزوي 

وزن بفراس   لتي ار من ماله لبيت المال من ض   مان لزمه من الزكّاة؛ إنّ ذلك يكون ب
بلد الموص           ي التي أوص           ى فيها، وكذلك المكيال فيما يوجد، ولعلّه أكثر القول. 

 /11يكون بمكيال وميزان حيث مات الموصي، والله أعلم. / وقول:
من أوص     ى بش     يء احتياطا عمّا لزمه من الزكّاة أو غير ذلك،  ومنه: مســــةلة:

لو بجميع ملكه إذا فإذا قال عمّا لزمه؛ فهو من رأس المال، ويجوز له أن يوص        ي و 
ك  ان نيّت  ه احتي  اط  ا، خوف  ا أن يكون لزم  ه ذل  ك، وإن الكفن والعطر والحنوط من 

ل، وحفر القب إذا ك  ان إلا  وقيــل:. (1)رأس الم  ال ا أجرة المغس               ّ من الثلّ  ث. وأم  ّ
بالأجرة، ولاب د من ذل ك، فهو من رأس الم ال على قول بعض المس             لمين، والله 

 أعلم. 
بحي أوص  ى بش  يء عمّا لزمه من الزكّاة ولم يقل: "من زكاة  : ومنمســةلة: الصــّ

ماله"، أو غير ذلك، أو قال: "من زكاة لزمته"، أو قال: "احتياطا عمّا لزمه من 
                                                 

هذا في ق. وفي الأصل: علامة بياض. وفي س: علامة بياض بمقدار كلمتين بعد كلمة "المال"  (1)
 شطب عليها، وكتبت أيضا في الهامش.
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هذا  قال:الزكّاة"، أيكون ذلك على هذه الألفاظ من رأس المال أم من الثّلث  
فلا أحفظ في  من رأس الم ال خ ارج مخرج ال دّيون، إلا قول ه: "احتي  اط ا عم  ا لزم ه"

 هذا الحرف شياا. 
وإذا أوصى بكذا كذا كفّارة صلاة؛ كفّارة كلّ صلاة منهن إطعام ستين قلت: 

مس             كينا هكذا، ولم يقل: "إن ذلك عمّا لزمه من قِبَله أو قِبَل غيره"، من أين 
لاة"، أو"من  قال:يكون هذا   إذا لم يقل: "عليّ"، ولا "مما لزمني من كفّارة الص         ّ
 /12لاة" فهذا من الثلّث، وإن ؛اّها لازمة أنفذت من رأس المال، /كفّارة ص             
 والله أعلم. 
ومن أوص  ى بأجرة من يص  وم عنه كذا وكذا ش  هرا عمّا لزمه من  ومنه: مســةلة:

لاة  تلف في وجوبه من  فس   اد ص   يام ش   هر رمض   ان، أهذا مثل الزكّاة وكفّارة الص   ّ
 ما يعجبك في جميع هذا الثلّث، أو من رأس المال، أم في هذا فرق  و 

هذا مثل الأوّل، فإذا احتمل لزومه عن غيره كان من رأس المال، وإن  الجواب:
كان مما عليه من ص    يام نفس    ه لحقه معنى الاختلاف واعتب معناه من الأثر، والله 

 أعلم. 
ومن أجّر أجيرا على ص    وم ش    هر أو كفّارة، وس    افر الأجير أو مرض  مســــةلة:

ي جواز الإفط ار ل ه اختلاف: فعلى قول من أج ازه، ف إن ك ان وأراد أن يفطر؛ فف
المؤجر له شرط أن يصوم بنفسه؛ فلا يجوز أن ذخذ عنه أحد ليتم عنه الصوم إلى 
أن يص       قّ، أو يرجع عن س       فره، أو إلى التمام عنه. فإن ص       قّ يوما، أو رجع أتّم 

حد إن ص      يامه، وإن لم يكن ش      رط أن يص      وم بنفس      ه؛ فجائز له أن ذخذ عنه أ
ش     اء، وإلا فليتمّ هو بعد أن يص     قّ أو يرجع، وإن لم يتمّه ولم ذخذ عنه أحدا فلا 
أجرة له، وأمّا إن مات قبل إاام الص        وم، فإن ص        ام عنه أحد بص        وم موص        ول 
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بص     ومه لا فطر بينهما لتمام الش     هر أو الأيّام؛ اس     تحقّ الأجرة، وإن تفاوت بين 
وم وبطل ومين ولو يوم؛ انهدم الص     ّ ت الأجرة، وس     واء كان مش     روطا عليه أن الص     ّ

فر، والله  يص     وم بنفس     ه أو لم يش     رط، قد وقع الفرق بين الموت وبين المرض والس     ّ
  /13أعلم. /
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 الباب الثّالث في الوصيّة بالصّيام والكفّارات

رع : وأمّا ما ذكرته من أمر وص      يّ من عن أبي ســـــعيد: ومن كتاب بيان الشـــــّ
أنّ جميع ذلك جائز فمعي ن ّس ب ما وص فت؛ أوص ى أن يُص ام عنه من رمض ا

له، ويجزي عن الهالك والوص   يّ، كيف ما نفذ عن الهالك ص   يام ما أوص   ى به من 
 أحد ما ذكرته، أو من وجه ما وصفته فذلك جائز إن شاء الله. 

: فيمن أوص  ى بص  وم أيّام فأراد الوص  يّ عن أبي عليّ انســن بن أ د مســةلة
، فهل يجوز أن تص      وم المرأة عن الرّجل  وإن كان أن يس      تأجر له من يص      وم عنه

ولم يجز أن يحجّ عنه، فما الفرق  ص       وم المرأة عن الرّجل (1)ذلك جائزا، ]فلِمَ يجوز[
 في ذلك  فذلك جائز، وأمّا الحج ففيه اختلاف. 

: وقيل فيمن أوص     ى بص     يام ولم يس     مّ به؛ فأقلّ ما من كتاب الكفاية مســــةلة
 يثبت عليه صيام يوم. 

يش     به الاتفّاق أنّ من لزمه بدل ش     هر رمض     ان، فلم  عن أبي ســــعيد: ســــةلةم
يبدله حّ  مات، وأوص  ى أن يص  ام عنه؛ فلا يجزي عنه الإطعام؛ لأنّ ذلك ثابت 
يام، ولا أعلم بينهم فيه اختلافا،  عليه بدلا لا إطعاما، وكذلك يقض        ي عنه الص        ّ

بإنفاذه إطعاما، وأمّا ما كان  وما لزمه من الكفّارة في معناه كان إطعاما إذا أوصى
يام فلم يفِ بنذره فيه حّ  مات وأوص     ى به؛ فعندي أنه  رج في  من النّذر بالص     ّ
معاني قولهم: أنهّ إن أوص   ى به ص   وما أنفذ عنه من ماله ص   وما، كما أوص   ى واتّجر 
له من ماله من يص    وم عنه، وإن أوص    ى به إطعاما أنفذ عنه كما أوص    ى به؛ لأنهّ 

لا يرخص في ذلك أن يطعم ح   وبعض ه التّرخيص في ذلك في حياته،قد كان ل
                                                 

  يجز. هذا في بيان الشرع، وفي النسخ الثلاث: ولم (1)
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وم، ولو أوص  ى ببدل ش  هر رمض  ان إطعاما كان ذلك مس  تحيلا من  لا يطيق الص  ّ
 الوصيّة، ويثبت بدلا، والله أعلم. 

فمعي وأمّا الذي أوص     ى بص     يام ش     هرين كفّارة عن ص     لاة أو يمين؛  مســــةلة:
يام له أن يص            وم عنه بعض ذلك،  (1)أنهّ ويطعم كيف ما اتفّق له إذا كان الص            ّ

يام :خ) والإطعام لا يجوز إلا أن يكون ص       ياما  وقيل:موص       ولا.  (الإطعام بالص       ّ
 بتمامه، أو إطعام بتمامه، وكلّ ذلك جائز إن شاء الله. 

وأمّا الذي أوص       ى بكفّارات مختلفة وخلطها، اّ أراد أن يفرّقها على  مســــــةلة:
كذلك، ولا يض     عّف للواحد من الكفّارة الواحدة ما يعطي   الفقراء؛ فله أن يفرقّها

 المسكينين، ويعطي الواحد في الحين من جميعهنّ فذلك جائز، فافهم ذلك. 
وعن رجل أوُص    ي عليه بتفريق كفّارات ص    لوات وأيمان، فيفرّق كفّارة  مســـةلة:

لاة الواحدة في ثلاث ثمار، في كلّ ثمرة يعطي عش    رين مس    كينا، اّ في  الثّمرة الص    ّ
يجزي ذلك قلت: الثاّنية يعطي عش        رين مس        كينا، ا في الثاّلثة يعطيهم أيض        ا، 

ويجوز أم لا  فأمّا في الثّمار فيجوز ذلك عندي أن يفرّق في كلّ ثمرة ما أمكنه، 
وما أراد إذا أكمل الكفّارة، وأمّا أن يفرّق )خ: يكرّر( على الفقراء، وعلى الفقير 

ارة واح   دة، أكثر م إنّ ذل   ك لا يجوز في قول  فقــد قيــل:ن مرةّ واح   دة؛ من كف   ّ
 أصحابنا. 
: وعن امرأة أوص      ت أن يكفّر عنها ص      لاتين، ولم وعن أبي انواري مســـــةلة:

تحدّ كم لكلّ ص    لاة؛ فلكلّ ص    لاة إطعام س    تّين مس    كينا، وإن أطعم عنها س    تّين 
لاتين جميعا أجزي ذلك إذا لم تكن فرض     ت الكفّارات، فإذا ف رض مس     كينا للص     ّ

  /15الميّت الكفّارات كفّر عنه ما فرض. /
                                                 

 ق: أن (1)



 الرابع والسبعون الجزء  32  قاموس الشريعة

 

فإن أوص   ى رجل بكفّارة ص   لوات وأيمان، قلت له: : من منثورة قديمة مســـةلة
أنّ قــال: معي وك  ان في أيّام الإم  ام، من أولى بتفريق ذل  ك الإم  ام أو الوص             يّ  

 الوصيّ أولى بذلك من الإمام. 
الوارث منها إذا كان إذا أوص       ى بكفّارة، هل يجوز أن يعطى قلت:  مســــــةلة:

أظنّ فيه   ا اختلاف   ا، وأح   بّ قول من ق   ال: يعطوا؛ لأنّ نفقت   ه ق   د  قـــال:فقيرا  
ارتفعت عنهم، وهم فقراء قد اس  تحقّوا اس  م الفقر، وللوص  يّ أن يدفع الكفّارة إلى 

إنهّ لا يجوز أن يعطي الورثة  وقول:جميع الفقراء، ولم أر هذا سبيل وصيّة الأقربين. 
 ، والله أعلم. (1)«لا وصيّة لوارث»ارات هالكهم؛ لظاهر الرّواية أنهّ من تفريق كفّ 
وس   ال عن رجل أوص   ى أن ينفّذ عنه كفّارة من ماله بعد موته؛ كفّارة  مســـةلة:

ص         لاة، وخلّف ورثة اقتس         موا ماله، ولم ينفّذوا عنه ش         ياا، وأراد واحد منهم أن 
ن كان ثلث ميراثه من مال إقال: معي أنه قيل: ينفّذ، ما يلزمه من الوص             يّة  

)خ:  الهالك، يقوم بالوص      يّة كان عليه إنفاذ الوص      يّة كلّها، وإن نقص ثلث ميراثه
ماله( عن الوص        يّة، لم يكن عليه أن ينفّذ من وص        يّة الهالك إلا ثلث ميراثه منه، 

إ ا عليه بقدر حصّته من الميراث من الوصيّة في  وقيل:حيث ما بلغ من الوصيّة، 
  الثلّث.

فإن أقرّ الهالك بدين عليه، وعلم به الورثة، فاقتسموا المال، ولم ينفّذوا  قيل له:
قال: معي من الدّين ش          ياا، وأراد أحد ورثة الهالك أن ينفّذ ما يلزمه من الدّين  

من أراد من ورثة الهالك أن يتخلّص مما لزمه مما أقرّ به الهالك من دين؛ أنه قيل: 
يراثه من الهالك دين الهالك، ولو اس      تغرق ميراثه دين كان عليه أن يقض      ي من م

                                                 
؛ والترمذي، 2870؛ وأبو داود، كتاب الوصايا، رقم: 667أخرجه الربيع، باب المواريث، رقم:  (1)

 .2120أبواب الوصايا، رقم: 
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إّ ا عليه في حصّته بقدر الذي له  وقيل:ولم يفضل له شيء.  /16الهالك كله، /
 من المال من الدّين في رأس المال. 

: وعن امرأة هلكت وأوصت في مالها ّجّة، وأوصت عن أبي انواري مسةلة
بش         يء، ووكّلت غير ثقة، ا إنّ الورثة أخذوا  )خ: من( مالها للفقراء والأقربين في

المال ولم يسلموا إلى الوكيل شياا، ولم ينفّذوا للوصيّ الذي أوصت به المرأة، وأحبّ 
واحد منهم أن يتخلص من ذلك، وينفّذ للوص          يّ الذي أوص          ت به المرأة، فأ  

إلى الوارث الآخر، أيجوز له  ذا ال  ذي ق  د أراد أن يتخلّص أن يس             لم ال  ذي قبل  ه 
: فعلى ما وصـــفتالوكيل، أو ينفّذه هو في بعض الوص    ايا التي أوص    ت به المرأة  

فمن أراد الخلاص من هؤلاء الورثة، مما أوص    ت به هذه المرأة، س    لم ما يجب عليه 
من هذه الوص     يّة على قدر ميراثه إلى الوكيل، فإذا فعل ذلك فقد برّ وإلّص إن 

لوص         يّة ما دام الوكيل حيّا إلا أن ذذن له ش         اء الله، وليس له هو أن ينفّذ هذه ا
 الوكيل في ذلك. 

تامّا،  (1)وس   ال عمّن أوص   ى عن كفّارة؛ لكلّ مس   كين نص   ف مكّوك مســةلة:
يعطى بمكّوك البلد  قال:يعطى بالص            اع، أو بمكّوك المعاملة بين الناس في وقته  

 الذي عليه العمل بين الناس.
أنهّ قال: معي أس  داس، ونص  ف ذرة  فإن ؛ّى لكلّ مس  كين أربعة قلت له: 

 يعطى أربعة أسداس، ونصفًا بالصاع. 
                                                 

المكُّوكُ اسم للمكيال، والجمع مَكاكِيكُ، و تلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في  (1)
العراق، وهو صاع ونصف. لسان العرب: مادة  البلاد. والمكُّوكُ: مكيال معروف لأهل

 )مكك(.
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أنهّ يعطى قال: معي فإن قال: لكلّ مس         كين ثلاثة أرباع المكّوك  قلت له: 
 في وقته.  /17ثلاثة أرباع المكّوك؛ مكّوك البلد الذي عليه المعاملة بين الناس /

قال: بأيّ س  دس  فإن أوص  ى رجل بس  دس حبّ ذرة، ما يكون له قلت له: 
 أنهّ يعطى بسدس البلد الذي عليه العمل بين النّاس في وقته. معي 

فإن أوص   ى لرجل بأربعة أس   داس ونص   ف برّ، ولرجل بس   دس حبّ قلت له: 
برّ، بما يعطيان؛ بمكوك البلد أو بس        دس الص        اع  فإنّهما يعطيان بس        دس البلد 

 الذي عليه المعاملة بين النّاس في وقته. 
إن أوصى لرجل بسدس، ولم يسمّ ذرة، ولا برا، ولا غيره، ما يكون فقلت له: 

 الذي يكال به.  (1)أنهّ يكون له سدس خشبقال: معي له  
اع أو معيار بس  دس البلد  قلت له:  أنهّ قال: معي فيكون بس  دس معيار الص  ّ

 يكون له سدس البلد. 
أنهّ ل: معي قافإن أوص  ى له بمكّوك، ولم يس  مّ بش  يء، ما يكون له  قلت له: 

 أو غير ذلك.  (2)يكون له مكّوك البلد؛ كان خشبا أو صفرا
أنهّ قال: معي فإن أوص         ى له بمنّ، ولم يس         مّ ش         ياا، ما يكون له  قلت له: 

 يكون له منّ البلد ما كان. 
فإن أوص  ي له بمنّ عس  ل، ولم يس  مّ من أيّ عس  ل، ما يكون له ]من قلت له: 

 له من عسل البلد الذي يكون فيه الوصيّة.أنهّ يكون قال: معي   (3)العسل[
                                                 

 وعاء من خشب. معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي. (1)
 لسان العرب: مادة )صفر(. الصُّفْر: النُّحاس الجيد، وقيل: الصُّفْر ضرْب من النُّحاس. (2)
 زيادة من ق.  (3)
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ونخل، وغير ذلك، ما يكون له   (1)فإن كان في البلد عس    ل قص    بقلت له: 
انقضــــــــــى أن يكون له من العس             ل الأغلب في البلد، والله أعلم.  يعجبني قال:

  الذي من كتاب بيان الشّرع.
 إذا كان لفظ الوص  يّة أن يؤتجر :عن الشــيخ  ي  بن ســعيد  مســةلة

أن يص  ام  فيعجبنيبثمرة هذه النّخلة، من يص  وم عن الهالك بدل ش  هر رمض  ان  
ش     هر تامّ، وإن نقص     ت ثمرة س     نة عن أجرة ش     هر تامّ، أض     يفت إليها ثمرة س     نة 
أخرى، حّ  تتمّ أجرة ش     هر تامّ، وأمّا إذا لم يجد ثقة يص     وم بثمرة هذه النّخلة إلا 

يادة فاحش            ة، وينظر فيمن أوص            ى هذه بأجرة زائدة، فالثقّة أولى إذا لم تكن الزّ 
النّخلة؛ فإن كان وليّا فيس   تحب أن يؤتجر له ولّي مثله، وإن كان الموص   ي غير ولّي 
فلا يض  يق على من يلي أمر هذه النّخلة أن يس  تأجر من هو في منزلة الموص  ي في 

 الفضل، والله أعلم. 
بحي مســةلة: ه بعد موته، : وفيمن أوص  ى بكفّارة ص  لاة تنفّذ عنه من مالالصــّ

أن ينفّذ عنه ما أراد من ماله   /18ولا يسمّ طعاما ولا صوما، هل يجوز للوصيّ /
كلّ ذلك جائز ما لم يس        مّها، فإن ؛اّها فلا يجوز إلا امتثال ما ؛اّه، والله   قال:
 أعلم. 

وأمّا الذي أوص     ى بص     يام ش     هرين كفّارة عن ص     لاة أو يمين  مســــةلة: ومنه: 
)خ: بعد( ذلك، ويطعم كيف ما اتفّق له إذا كان  م بعضأنّ له أن يص            و فمعي 

يام موص  ولا.  لا يجوز إلا أن يكون ص  ياما بتمامه، أو إطعاما  وقيل:الإطعام بالص  ّ
 بتمامه، وكلّ ذلك جائز إن شاء الله، والله أعلم. 

                                                 
 زيادة في الأصل، س: ونحل. (1)
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يخ أ د بن مداد مســــةلة : في الوص     يّة إذا لم إرج من الثلّث، وفيها عن الشــــّ
 قال:وص      لوات، أينقص من عدد المس      اكين، أم ينقص من الطعّام  كفّارة أيمان 

ينقص من عدد المس   اكين، ولا ينقص من الإطعام؛ لأنهّ إذا أنقص من الإطعام لم 
يجزه ذلك الإطعام؛ لأجل مخالفته قول المس        لمين؛ ولأجل مخالفته قول الموص        ي، 

 والله أعلم. 
وات؛ كل كفّارة منهنّ فيمن أوص    ى  مس كفّارات ص    ل عن الزّاملي: مســـةلة

إطعام س   تين مس   كينا )ع: أو أوص   ى بعش   ر كفّارات أو أقلّ من خمس(، والتّاريخ 
مختلف أو متّفق، وكذلك لو أوص  ى بص  يام أش  هر رمض  ان على هذا المعنى، أيثبت 

أن يثب  ت الأكثر، وإن  فيعجبنيإن ك  ان الت  اريخ متّفق  ا  قــال:جميع ذل  ك أم لا  
ت الوص            يّة الآخرة، وعلى قول من يثبت الأكثر من أن تثب فيعجبنيكان مختلفا 

 الوصيّتين حّ  يصقّ أنهّ رجع عن ذلك، والله أعلم. 
: وفيمن يوص        ي بنخلة يؤتجر بغلّتها من يص        وم ش        هر ابن عبيدان مســــــةلة:

رمض ان بعد موته، وغلّة هذه النّخلة بعض الس نين لا تس دّ ص يام ش هر، أيجوز أن 
فعلى ما ش        هر أو ثلث أو أقلّ أو أكثر أم لا  يص        ام بغلّة هذه النّخلة نص        ف 

لا يجوز إلاّ أن يصام بها شهر تامّ، وإذا لم يسد جمُِع ولا يفُرّق في ذلك، وصفت: 
إلا إذا أوص  ى أن يص  ام عنه بغلّتها، ولم يذكر عن ش  هر رمض  ان؛ فجائز أن يص  ام 

 عنه بما تقوم غلتها، والله أعلم. 
وفيمن أوصى بصوم شهر أو أقلّ أو  :عن أبي نبهان جاعد بن  ي  مسةلة

أكثر، والوص             يّ أحد ورثته، فص              امه عن رأيه، ونواه بالأجر؛ جاز عن الهالك 
 فأجزاه ولا شيء له، إلا أن يتمّه الورثة، أو يكون الموصي قد جعل له ذلك. 



 الرابع والسبعون الجزء  37  قاموس الشريعة

 

: ومن أوص     ى بغلّة مال، يؤتجر بها من يص     وم عنه ش     هر رجب، لهيره مســــةلة
ر إلى يوم القيامة، فإذا أجّر الوص   يّ أحدا ليص   وم ش   هر وليالي البيض من كل ش   ه

يكفيه ذلك الشّهر عن الشّهر، وعن ليالي  فقول:رجب، وفي ذلك الشّهر ليالي، 
هر أحدا، ويؤجر غيره على ص         وم أيام ليالي  وقول:البيض منه.  يؤجر على الش         ّ

 البيض منه، والله أعلم. 
جمعة وخميسا يومين؛ فإنهّ يبدأ ومن أوصى بوصيّة يؤتجر بها من يصوم  مسةلة:

بالجمع  ة، اّ إذا أتى يوم الخميس من ق  اب  ل ص               ام  ه على ترتي  ب اللّفظ والنّطق 
إذا ابت  دأ بيوم الخميس ا تلاه بيوم الجمع  ة على المق  ارب ة  وقال من قال:ب  ذل  ك. 

ومتالاة المتقاربين جاز. وحجّة من قال بذلك يقول: يوص             ي الموص             ي بالحجّة 
فجائز للأجير أن يزور عنه قب النّبّي ا يحجّ من بعد، وكان في اللّفظ  والزّيارة عنه؛

 /19بدأ بالحج اّ ذكر الزّيارة من بعد، وهكذا حكم النّذر، والله أعلم. /
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 الباب الرّابع في الوصيةّ بالحج، وفيمن وجب عليه الحج والوصيةّ به

رع فلم يحجّ حّ   : وس      ألته عن رجل وجب عليه الحجّ،ومن كتاب بيان الشـــــّ
حيّة كان غنيّا في حين  حض     ره الموت، فأوص     ى ّجّة، هل عليه أن يوص     ي بالض     ّ

 فلا يبين لي ذلك عليه.  قال:الوصيّة، أو فقيرا إلا أنّ وصيته إرج من الثلّث  
وكذلك هل عليه أن يوص             ي أن يعتمر عنه، أم ليس عليه ذلك  قلت له: 

 فليس عليه ذلك عندي. قال: 
الحجّ فلم يحجّ حّ  حض      ره الموت،  (1)لته عن رجل وجب عليهوس      أ مســـــةلة:

وأوص        ى ّجّة إرج من الحرم، ولا إرج أكثر من ذلك. وثلث ماله يفض        ل عن 
ذلك، ولو أوص             ى بها تامّا لخرجت، ما يكون الحجّة من منزله، هل ترى تلك 

 قال:ة  الحجّة إذا اتّجر له من يحجّ له بها من الحرم أن تجزيه عن حجّة الفريض              
 فعندي أنها لا تجوز )خ: لا تجزيه( إذا كان قادرا على الحجّ من وطنه. 

فإن عجز ثلث ماله عن الحجّة إلا من الحرم، فأخرجها من هنالك،  قيل له:
 أرجو أنهّ يجزيه.  قال:وقد كان قادرا على الحج قبل ذلك، هل يجزيه ذلك  

ماله، وص              ار إلى حد  أرأيت إن كان قد وجب عليه الحجّ ا بادقلت له: 
العدم، هل تجزيه التّوبة، وينحط عنه فرض الحج، ولا يكون عليه أن يوصي بذلك 

إنّ عليه أن يوص             ي بالحج على حال؛ لأنّ قال: معي أنهّ قد قيل: عند الوفاة  
ذلك مما لا يض       رهّ، فإن قدّر الله له مماّ ينفعه، ومماّ يطيقه فعليه أن يفعل ما يطيقه 

 ه. مما تعُبّد ب
                                                 

 زيادة من س، ق. (1)
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فإن قدّر الله له مالا  رج منه الحجّة من الحرم فأخرجت، وحجّ له قلت له: 
ة الأولى، ويكون  /20به ا، اّ بع د ذل ك / ق دّر الله ل ه م الا كثيرا، ه ل تجزي ه الحج ّ

فإن أوص  ى بها كذلك أنفذت الوص  يّة، والله  قال:هذا المال المس  تفاد آخر لورثته  
 أولى به. 

ة فنقص المال عنها حّ  أخرجت من الحرم، اّ س  اق الله وإن أوص  ى ّجّة تامّ 
له مالا يص         قّ أنهّ كان له في حياته بميراث أو غيره، فإن كان ما بقي من الدّراهم 
ة من بل  ده، وإن  ة ثاني  ة من بل  ده؛ أخرج  ت عن  ه حج  ّ ة  رج به  ا حج  ّ من الحج  ّ

خرجت  نقصت عن ذلك؛ استؤجر بها من يحجّ عنه، حيث بلغت حجّة ثانية إذا
 من ثلث ماله. 
وإن عاد س       اق الله له مالا أكثر من الأولين، إرج الحجة منه تامّة، قلت له: 

 نعم.  قال:هل يحج عنه ثالثة  
وكذلك مادام على هذا يص              اب له مال أكثر من الأوّل، ولم تنفذ قلت له: 

حجّة الحجة تامّة، فعليهم أن  رجوا عنه كلّما أص          يب له ماله مال حّ  يحجّ له 
 نعم، لا يزالون على ذلك حّ  إرج وافية.  قال:تامّة  

فإن غاب عليه وعمي؛ فلا ندري يجب قلت له: : كتاب الأشياخ من مسةلة
عليه الحج في ماله أم لا، ويحض     ره الموت، أترى عليه أن يوص     ي بالحج على حال 

لي؛ فقد هذا ينبغي له أن يوص             ي: "إن كان الحجّ واجبا عليّ في ما قال:أم لا  
أوص             يت في مالي ّجة" ا ينظر ماله بعد موته، فإن كانت ثلث ماله إرج منه 
الحجّة على قدر ما يكون الحجّة من بلده، أخرجت الحجّة على حس       اب ذلك، 

 فإن لم  رج فلا شيء عليه، والله أعلم. 
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ة مختلف  ة من بل  ده، /قلــت:  كيف يكون ذل  ك، على   /21ف  إن ك  ان  ت الحج  ّ
أن يكون مثل الأقلّ الذي  يعجبني فالذي أراهوس           ط، أم الدون  الأكثر، أم الأ

  رج به من  رج. 
: وأمّا الذي أقرّ ّجّة أنّ عليه، وفي ماله حجة أربعمائة عن أبي ســعيد مســةلة

درهم يحجّ بها عنه من يحجّ إلى بيت الله الحرام؛ فهذا معنًا ثابت على حس        ب ما 
للّفظة أن يثبت على ما وص       فت إن ش       اء في هذه ا ونحبّ عرفنا من الاختلاف، 

 الله.
: أشهدنا فلان بن فلان أنهّ قد أوصى في ماله معروضة على أبي سعيد مسةلة

 بأربعمائة درهم، يحجّ بها عنه إلى بيت الله الحرام؛ فهذا ثابت. 
وقال في رجل هلك وأوصى أن يباع من ماله كذا وكذا في حجّة عنه،  مسةلة:

ك جائز في هذا الموض           ع لهذه الحجّة، ويكون من ثلث ماله أو عليه، أو له؛ فذل
 مع وصاياه. 
: وذكرت فيمن أوص    ى ّجّة، ولم يفرض    ها؛ فكان وعن أبي انواري مســــةلة:

إنْ كان الموص  ي بالحجّة ولي ا من المس  لمين، فيطلب له رجل من  أبو المؤثر يقول:
عليه إلا أن المعني ينظر له المسلمين، إلا أنهّ قد ذكرنا بالشيء الكثير، وليس أقف 

رجل من المسلمين بما عزّ وهان إلى أن يستفرغ ثلث ماله، أو يرضى بدون ذلك، 
فإن كان الموص ي ليس ه كذلك وكان من س ائر النّاس، فما اتفّق عليه الورثة والحاجّ 
من قليل أو كثير، وليس عليهم في الوص            ايا بأكثر من الثلّث، وتكون الحجّة مع 

 الوصايا. 
ما أنفق الورثة والأجير فليس عليهم غير ذلك، ولا يحجّ  وقد قيل: قال غيره:

 وتحسب له إجارته في ذلك.  /22للولّي إلا رجل من المسلمين /
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قال عن نفس       ه  وعن رجل أوص       ى ّجّة، وأن تعطى ثقة قد حجّ  مســــــةلة:
طى أراه قد حدّ حدّا، ولا أرى أن يجاوز ما حدّه )خ: فلا يع ممد بن مبوب:

 إلا الثقّة قد حجّ عن نفسه(.
ورجلٌ أوصى في صحّته أو مرضه مؤنة بشيء من ماله، وحدّه و؛اّه،  مسةلة:

فعلى هل يثبت ذلك بهذا اللّفظ  قلت: وقال: في حجّة، أو يباع ويحج عنه به، 
فإن جعل شياا من ماله يحجّ به عنه جاز ذلك، وإن كان في مرضه،  ما وصفت:

ث، فليس لوارثه فيه تغيير، وذلك إن كان في ص        حّته، لم يكن وكان  رج من الثلّ
 لوارثه في ذلك تغيير إذا قال هو في حجّة )خ: حجته(، يحجّ به عنه.

وقال أبو عبد : كتاب أبي ممد عبد الله بن ممد بن زنباع بخطه من مسةلة
  فيمن أوص             ى ّجّة في ماله فيبلغ ثلث ماله درهما )خ: ما لا يقوم ّجة(الله 
: يعطى رجلا يحجّ عنه ويتقوى بها من متعته، أو يرس            ل بها عند الحاجّ حّ  قال

إذا كانوا في بعض الطّريق أعطوها من ذلك الموض            ع من يحجّ بها عنه، على قدر 
 ما يقيمه من موضعه إلى أن يقضي المناسك كلّها، أو حيث بلغت. 

يكون إرج حجّة  نعم إذا أوص             ى ّجّة فلم تبلغ ثلث ماله، ما غيره: قال:
فقال من في ذلك باختلاف؛  فقد قيل:من بلده الذي كان موطنا له ويس     كنه  

إذا لم إرج من بلده، جعلت في س             بيل الحجّ؛ يعان بها حاجّ لنفس             ه قد  قال:
ض    عف عن الحجّ، أو يش    ترى بها بدُن أو دم، وينُحر ويفرّق على الفقراء بمكة أو 

بلغ  ت من المواض             ع، ف  إن لم  رج من   رج حي  ث /23/وقال من قال: منى. 
الميقات؛ ميقات أهل بلده، جعلت فيما وص  فت لك، وإن خرجت من الميقات، 
أو من دون ذلك، أخرجت حيث خرجت، ولم تجعل في س    بيل الحجّ أو البدن أو 

إرج من حيث خرجت، ولو من مكّة، فإن لم إرج من  وقال من قال:الدّماء. 
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إرج من حيث خرجت، ولو من  وقال من قال: مكّة جعلت في س            بيل الحجّ.
ة من عرف  ات، ف  إن لم إرج من عرف  ات لم تكن  عرف  ات، وأق  لّ م  ا  رج من  ه الحج  ّ

 حجّة تامّة، وجعل ذلك في سبيل الحجّ على ما وصفت.
أقلّ ما يكون الحجّة عرفية، فإذا لم يدخل في الحجّة  قال: أحسب أبو سعيد:

قع بدون ذلك، وكان ذلك لا ش      يء يقع عليه الوقت بعرفات؛ فلا تكون حجّة ت
اسم الحجّ، فإذا لم تجتمع فيه الحجّة لإحرام، أو الوقوف بعرفات، والطواف بالبيت 

 للزّيارة، والسّعي بين الصفا والمروة فليست تلك حجّة.
والذي حلف بالله وثلاثين حجة، أو والله  ومن جامع أبي ســــــــعيد: مســــــــةلة:

 حجّة، اّ حنث، وأراد أن يقضي الحجّ، من أين  رج الذي لا إله إلا هو وثلاثين
وقال  رج من حيث حلف.  قال من قال:أن فيه اختلافا؛ قال: معي حاجّا  
  رج من حيث حنث. من قال:

فإذا خرج وصار بمكّة إن حجّ وأقام بمكّة حّ  يقضي ثلاثين حجّة، قلت له: 
 ان هو الذي يقضي عن نفسه.يجزيه إذا ك قال: معي أنهّ قد قيل:أيجزيه ذلك  
 /24فهل له هو أن  رج من مكّة عن نفس   ه في عام واحد تس   عة /قلت له: 

وعش         رين حجّة، ويحجّ هو حجّة واحدة، فيكون ثلاثين حجّة في س         نة واحدة  
 يكون له ذلك. قال: معي أنهّ قد قيل:

فإن هلك هذا الحالف وأوص     ى بهذه الوص     يّة، هل لوص     يّه أن  رج قلت له: 
ذه الحجّة من مكة ثلاثين حجّة، أو ليس له إلا أن  رجها على الموص             ي من ه

أنهّ ليس للوص      يّ ذلك، وإّ ا إرج هذه قال: معي حيث أوص      ى بهذه الوص      يّة  
 الِحجج من بلد الموصي بها.
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فهل للوصيّ أن  رج هذه الحجج كلّها ثلاثين حجّة في عام واحد  قلت له: 
 ذلك، ويجزي عن الموصي.له  قال: معي أنهّ قد قيل:

ياء: مســـةلة ومن حلف بثلاثين حجّة ا حنث، فعليه أداء ما  من كتاب الضـــّ
حلف به من الحجّ يؤديها من حيث لزمه الحنث، واختلف أصحابنا في إخراجها؛ 

إن أخرجها كلّها في  وقال بعضـــــهم:: يؤدّي في كل س       نة حجّة. فقال بعضـــــهم
 سنة واحدة فجائز.

نّ من حلف بالحج وحن   ث أن   ّه  رج من حي   ث حلف. : إوقول ومن غيره:
 : من حيث حنث.وقول

ومن أوصى ّجج كثيرة، فأحبّ أن يكون في كلّ سنة  ومنه: )رجع( مسةلة:
واحدة، إلا أن يكون ش     يء  اف منه الفوت، فعس     ى لهم أن يعطوها في س     نة، 

 هكذا عن أبي عليّ. 
 واحدة. : لهم أن يعطوها كلّها في سنةوقال أزهر بن عليّ 

وعن رجل أوص        ى بألف درهم يحجّ بها عنه، فوجدوا رجلين يحجّان  مســـــــةلة:
بألف درهم، أتدفع الدّراهم إلى رجل واحد يحجّ عنه، أم يعطى في حجّتين؛ فنرى 

 أن تعطى في حجّتين.
نعم، وهذا إذا لم يس             مّ كم من حجّة، فإذا أوص             ى بها في  قال: ومن غيره:

حجّة واحدة، ولم يكن لهم أن  الفوا أمره، فلعلّ حجة واحدة؛ أنفذت وصيته في 
 من الوجوه. /25ذلك كان لازما له من وجه /

وعن رجل أوصى ّجّة وجعل لها ألف درهم، ويصاب للحجّة بدون  مسةلة:
ذلك؛ فيعطى رجل منها ّجّة والفض              ل إن كانت تبلغ حجةّ، وإلا من حيث 

 وصلت. 



 الرابع والسبعون الجزء  44  قاموس الشريعة

 

 جّة، وحجّة لا يجاوز بها قوله.يعطى كلها إذا كانت تبلغ ح قال غيره:
 واختلفوا في الرّجل يوصي أن يحجّ عنه بألف درهم. أبو بكر: مسةلة:

 رج أنهّ إذا قال: "حجوا عني بكذا وكذا" ولم يقل: "حجة"،  قال أبو سعيد:
يعتب  ويعجبنييجعل في ذلك ما تّم به أكثر من حجّة فصاعدا،  فقيل:ولا أكثر  

إذا خرج بنفس          ه أنفق مثل ما أوص          ى أعطي في حجة أمر الموص          ي، فإن كان 
واحدة، فإن وجد أكثر من حجة يعطي ما يعتب أن يحج به بنفس              ه، )خ: وإن 
خرج أكثر من حجة أعطى أكثر ما  رج في الاعتبار أن الموصي يحج به بنفسه(، 
وأمّا قوله: "حجوا عنّي بألف درهم حجّة" فإذا ثبت ذلك، لم يكن إلا في حجّة 

 ة.واحد
وس    ال عن رجل أوص    ى أن يحجّ عنه بمائة درهم، وثلث ماله أقلّ من  مســـةلة:
يحجّ عنه بالثلث من حيث بلغ، وأمّا إذا أوص             ى أن يحج عنه  قال:مائة درهم  

بثلث ماله حجّة واحدة، والثلث يبلغ حججا كثيرة، فإنهّ يحج بالثلث ما بلغ من 
 الحج كلّ عام مرةّ.
يحج عنه بالثلّث حجّة واحدة ما بلغ إذا  قيل: ومعي أنه قد قال أبو ســــعيد:
به حججا ما بلغ، ولو كان ذلك في عام واحد  (1)يحجّ  وقيل:أوص             ى بذلك. 

 أجزاء في القول الآخر.
وإذا أوص          ى أن يحجّ عنه بمائتي درهم في ثلثه )خ: وهي ثلثه( فحجّ بها  ومنه:

لا أن  ب ذلك الورثة ذلك يردّ إلى ورثة الميّت، إ قال:فبقي من نفقته وكس        وته  
 فهو له.

 ما بقي من الحجّة جعل في سبيل الحجّ. ومعي أنهّ قيل: قال أبو سعيد:
                                                 

 ذا في س، ق. وفي الأصل: ىححق، من غير نقط. ه (1)
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وإن جامع في حجّته فأفس              د فالكفّارة عليه، ويردّ ما  الكتاب: /26/ومن 
 بقي من النّفقة ويضمن ما أنفق.

  وعن رجل أوصى أن يحجّ عنه فاستأجروا رجلا فقطعوا له أجرة فحجّ  مسةلة:
لا يجوز القطع من أجل أنهّ يفض     ل في يديه من النّفقة يردّ  قال بعض أصــــحابنا:

إلى الورثة، فإن عجزت عنه نفقته كانت عليهم أن يعطوه نفقة مثله، وما لابد له 
لا بأس إذا قطع الورثة الأجرة، وض   من الأجير بالحجّة فكلّ  وقال بعضـــهم:منه. 

 ن.شيء يفضل من نفقته فهو له؛ لأنهّ ضام
وعن رجل أوصى أن يحجّ عنه، فأحجّوا رجلا فسرقت نفقته في بعض  مسةلة:

عليهم أن يحجوا آخر من ثل   ث م   ا بقي في أي   ديهم؛ لأنّ  قـــال:الطّريق فرجع  
 الأوّل لم يتمّ.
 حسنٌ عندي. قال غيره:

ألا ترى أنهّ لو قال: "اعتقوا عنّي نس     مةً" فاش     تروها بمائة درهم، فماتت  ومنه:
 تق؛ كان عليهم أن يعتقوا من ثلث ما بقي في أيديهم.قبل أن تع

 حسنٌ عندي. قال غيره:
ومن حلف بثلاثين حجّة ا حنث، فعليه أدا ها  مســـــةلة من كتاب الضـــــياء:

 : إن أخرجها كلّها في سنة واحدة فجائز.وقال بعضهمكلّ سنة حجة. 
وإن أوص    ى ّجج كثيرة، ففي كلّ  :ومن جامع أبي انســـن  مســـةلة:

 حجّة أفضل، وإن دفعوها في سنة فعسى أن يجوز )خ: يجزي(.  سنة
وأمّا ما  :ومن جواب أبي انســـــــــن  مســـــــــةلة: الكتاب( (1))رجع إلى

 /27ذكرت من هذه الحجّة، وهذه القطعة، فإن كانت جعلت قطعتها لحجّتها /
                                                 

 زيادة من س، ق. (1)



 الرابع والسبعون الجزء  46  قاموس الشريعة

 

فثمن القطعة يجعل في الحجة، وليس للورثة في ذلك نقص، وإّ ا هي ثمن القطعة 
كانت القطعة إرج من ثلث مال الهالك، وأمّا ما ذكرت من أمر الوص             يين إذا  

فليس لأحدهما أن ينفذ بالحجّة؛ وذلك أنّ أحدهما طلب أن  رج بالحجّة، فليس 
لأحدهما أن ينفذ بالحجّة إلا أن يتفقا على ذلك، وقول من قال: تعطى ثقةً أولى 

جّة خارج، وش             رطوا عليه معنا من قول من قال: تعطى غير ثقة، فإن خرج بالح
 الشّهادة عند المناسك فعليه ذلك أن يصقّ ذلك، وإن لم يشترطوا عليه ذلك. 

إنهّ قد حجّ بها فأحس             ب أنّي وجدت في بعض الآثار أنّ قوله مقبول  وقال:
إذا لم يش             ترطوا علي  ه، وه  ذا إذا جعل  ت قطعته  ا لحجته  ا في قوله  ا: "قطعتي في 

 حجتي".
ل واحد من الوص             يين ما لجميعهما؛ جاز أن  رج إذا جعل لك قال غيره:

يشبه معي  أحدهما بالحجّة بأمر الآخر منهما، وأمّا قولها: "حجتي في قطعتي" فهو
 اللّقطة، إلا أنّي لا أقول شياا في اللّقط.

إذا ق  ال  ت: "قطعتي ه  ذه في حجتي" وص             ي ّ ة ب  ذل  ك أو "لحجّتي"  قال غيره:
وإذا ق ال ت: "حجتي في قطعتي ه ذه"، ف إن ف القطع ة وم ا ثمرت تنف ذ في حجّته ا، 

؛ّت بها كانت في القطعة، وإن لم تس    مّ بش    يء كانت حجّة، وس    طه في القطعة، 
 وما بقي للورثة.

وعن قطعة أرض أوص     ى بها رجل أن تباع ويحجّ بها  عن أبي انواري: مســــةلة
 (نقص           تو  :خ) عنه، فمات الوكيل )خ: الوص           ي( ودثرت الأرض وعوص           ت

وأعطيها خمس         ة دنانير، هل تباع  (1)[خراج حجّة من بلد الموص         يقيمتها عن إ]
                                                 

 زيادة من ق. وقد كتبت في هامش الأصل وس. (1)
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فذلك جائزٌ للورثة أن يبيعوا هذه  فعلى ما وصـــــــــــفت:ويحج بها حيث بلغت  
 بها حيث بلغت. /28الأرض، ويحجّوا /

وقال في رجل أوص     ى ّجة و؛ّى دراهم معروفة،  وعن أبي عبد الله: مســــةلة:
منها؛ فعلى هذا أخذ الحجة وما فض    ل  فأعطاها الوص    يّ رجلا مض    امنة ما نقص

 فعليه. 
فأعطاها الوص  يّ رجلا ض  مانًا عليه على أنّ ما نقص فعليه، وما  وفي موضــع:

 ذلك جائزٌ لهما، وهما كان بينهما. قال:فضل عن الحجّة فله  
فإنّ الرّجل أوص          ى ّجّة، ولم يس          مّ دراهم، فأعطى الوص          يّ الأجير قلت: 

ذلك جائز  قال:نهّ ما فض         ل فللحاجّ، وما نقص فعليه  ثلاثمائة درهم، وتعاقدا أ
 أيضا.

فإن أوص   ى الرّجل، ولم يس   مّ ش   ياا فأعطى الورثة رجلا يحجّ عنه على  مســـةلة:
 هو كما قال بينهم. قال:أنهّ ما نقص فعليهم، وما فضل فلهم  

عليهم  قال:فإن الرّجل خرج فأص        يب في البحر، فغرق هو ومن معه  قلت: 
ن مال الموص          ي حّ  يؤدّوا حجّته فالحجّة في ثلث ماله، فإذا جاوزوا أن  رجوا م

 الثلّث فليس عليهم بعد ذلك شيء.
فإن الرّجل خرج فلمّا كان في الطّريق، قال: إنهّ قد أص     يب، فذهب ما قلت: 

 هو أمين، ويستحلف. قال:معه في برّ أو ّر  
: وأوص     ى فيه وعن رجل أبان ش     ياا من ماله، وأوص     ى به حجّة )خ مســــةلة:

ة( ولم يوص في إنف اذه ا أح دا، ه ل يلزم الورث ة أن ينف ذّوه ا عن ه   قال: معي ّج ّ
 أنهّ لا يلزمهم؛ لأنهّ هو قد أبان الحجّة، ولم يوص في إنفاذها أحدا.

 أنّ ذلك يلزم أولي الأمر من المسلمين.قال: معي فمن تلزم إنفاذها   قيل له:
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ة من عندهم، وذخذوا المال الذي جعله فيجوز للورثة أن  رجوا الحجّ  قيل:
ة   ة معلم  ة، ق  د أبانه  ا من م  ال  ه لم يجز لهم قــال: معي حج  ّ أن ّ ه إذا ك  ان  ت الحج  ّ
 بذلك.

أوص          ى بها الميّت يحجّ بها عنه  /29وعن الدّراهم إذا تلفت، وقد / مســــــــةلة:
قال: معينة، هل على الورثة أن ينفّذوا عنه حجّة من ماله غير هذه التي تلفت  

أن ّ ه إذا ك  ان  ت تل  ك وص             ي  ّة، ولم يوص بغيره  ا؛ فلا يلزمهم ذل  ك في بعض عي م
إنّ الحجّة إذا أقرّ بها أنّها حجّة الفريض       ة، وأوص       ى  على قول من يقول:القول، 

ا على قول من يقولبه   ا؛ أنه   ا تكون من الثلّ   ث.  ا من رأس الم   ال إذا وأمــّ : إنه   ّ
فة، وكان الورثة قد علموا أنهّ  ا قد لزمته، فإذا علموا ذلك، كانت على هذه الص           ّ

ولو أمكن أن يقضيها بعد ذلك؛ إنهم يلزمهم إذا ما لزمه على هذه الصّفة، ولو لم 
يوص بذلك، وجعله بمنزلة الدّين؛ ما لم يعلم الورثة أنهّ قض             ى ذلك الذي علموا 

ة أخرى من م  ال  ه على ه  ذا القول. فمعي أن ّ ه ق  د لزم  ه؛  أن ّ ه يلزمهم إخراج حج  ّ
إنّهم إذا علموا ولم يقرّ هو بذلك، ولا أوص    ى به؛ لم يلزمهم أدا ه،  قال:وقال من 

 إذا أمكن أن يكون قد قضاه.
فإذا علموا أنهّ قد لزمه هذا الدّين أو هذا الحقّ، ولم يكن قضاه، هل قلت له: 

لا  قال:يس       عهم تركه، ولا يلزمهم قض       ا ه من ماله إذا لم يقرّ به ولا أوص       ى به  
 رج في بعض القول، وهذا يلزمهم قضا ه عندي.أعلم ذلك أنه  
فالحجّة إذا أقرّ بها أنهّ حجّة الفريض       ة التي تلزم، وأوص       ى بإنفاذها، قلت له: 

قال من أنهّ  تلف في ذلك؛ قال: معي يكون هذا من رأس المال أو من الثلث  
 إنه من الثلّث. وقال من قال:إنه من رأس المال.  قال:
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ارة الأقلت له:  ارة قت  ل الخط  أ، م  ا  رج من الثلّ  ث أو من رأس فكف  ّ يم  ان وكف  ّ
قــال  تلف فيه  ا؛  /30أنّ اللّوازم المجتمع عليه  ا التي تلزم لله /قــال: معي الم  ال  

 إنّها من الثلّث. وقال من قال:إنّها من رأس المال.  من قال:
وعن رجل أوصى ّجّة دنانير أو دراهم، وأوصى إلى رجل في إنفاذها  مسةلة:

عنه، فأعطى الوصيّ الحجّة رجلا وأعطاه بها نخلا وأرضا، اّ استرهنها منه الوصيّ 
على أنّه إذا أدى الحجّة في وقت كذا وكذا، وإلا فإنّ هذه النّخلة )خ: النّخل( 
راجعة إلى الوص             يّ في حجّة الهالك؛ فهذا ش             يء ثابت، وعلى هذا ينبغي أن 

ون ذلك للوص         يّ من مال الهالك أن إنهّ إّ ا يك وقيل في ذلك:يش         هد ويفعل. 
)خ: عن( الأص ول في الوص ايا والدّيون من بعد أن ينادى على  يعطي عروض ا من

مال الهالك، ويقف ثمنه إذا احتجّ الوص             يّ على الورثة في فداء ذلك المال؛ فلا 
يفدوه، فهنالك يس      لمه إلى من يس      تحق ذلك في الوص      ايا والدّيون على س      بيل 

أنّ الوص       يّ له أن يبيع من مال الهالك بالمس       اومة، إذا  ال:وقال من قالعروض. 
رأى ذلك أوفر فعل ذلك يجوز أن يعرض ذلك له، إذا رأى ذلك أوفر في الدّيون 

 والوصايا.
وس    ألته عن رجل أوص    ى ّجّة في قطعة معروفة من ماله، أو في نخل  مســـةلة:

وذلك  قال:نعم،  :قالمعروفة من ماله، هل لورثته أن ذخذوا من الغالة ش          ياا  
ة في ه   ذه القطع   ة" أو "تب   اع ه   ذه القطع   ة يحجّ به   ا ه   ذه  إذا ق   ال: "ه   ذه الحج   ّ
الحجّة"، وأمّا إذا أوص             ى بهذه القطعة، أو هذه النّخلة في الحجّة، أو للحجّة، 
وينفّذان عنه في ش    يء من الوص    ايا، فليس للورثة من الثّمرة ش    يءٌ، وكانت الثّمرة 

 لاحقة بالأصل على هذا.
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إذا قال الرّجل في وص       يّته: "هذه القطعة أو هذا  قال أبو انســــــن: مســــــةلة:
يء المح  دود في حجتي أو ّجتي أو حجتي؛ فق  د ح  دّ حجّت  ه، وليس على  الش             ّ
الورثة أن  رجوا إلا ذلك إذا أوص     ى بذلك على ما قال، وأمّا إذا أوص     ى ّجّة، 

 فع( عن أبي المؤثر:)خ: ير  فكان الشـــــيخ أبو انواري يقولولم يس       مّ كم هي، 
أنهّ إن كان الموص         ي وليّا من المس         لمين اس         تؤجر له رجل ثقة، ويحجّ له ّجّته، 

هو  /31ويب  الغ ل  ه في ذل  ك، ولو إلى ثل  ث م  ال  ه، وإن ك  ان غير ولّي فم  ا أنفق /
والورث   ة أخرجوا حجّت   ه بم   ا اتفقوا هم والأجير، ولا يع   ارض الورث   ة في ذل   ك إذا 

فإذا أوصى ّجّة شياا من الدّراهم، وقال:  قال:شا وا  أخرجوا )ع: أجّروا( من 
جّتي أو حجّتي أو حدّ ش   ياا من الدّراهم  ة )خ: الدراهم( في حجّتي وّ هذه الفض   ّ

حجّته فإنّ ذلك يبُاع، ويجعل في حجّته، فما نقص من )خ: فمن( الثّلث  (1)خ
يء المحدود الذي قد ؛اّه فللورثة، وإذ وما فض      ل عن ا قال: "هذه )خ: من( الش      ّ

القطع  ة ّجّتي" ف  القطع  ة وثمرته  ا إن ك  ان  ت فيه  ا ثمرة، أو م  ا أثمرت إلى أن  رج 
الحجّة فهي للحجّة، وكذلك إذا قال: "هذه القطعة حجتي" فإّ ا للحجّة القطعة، 
 وليس لها الثّمرة، وكذلك النّخل، وغير ذلك، كانت الثّمرة مدركة أو غير مدركة.

ي: "قد جعلت نخلتي هذه حجتي"؛ فإن النّخل كلّها وإذا قال الموص      مســــةلة:
حجّته، وإن قال: "قد جعلت حجّتي في هذا النخل" أو "في هذه الدراهم" أخرج 

 الوصيّ منها حجّة وسطة.
وعن رجل حضرته الوفاة، فدعا بالشهود، وهو مريض،  مسةلة عن أبي سعيد:

ئبون لم يحضروا وصيّته، فأوصى في قطعة من ماله، أرضها وما ها ّجّة، وورثته غا
ا إنّهم غيّروا بعد موته، ولم  بوا الوص     يّ، وكان قد وكلّ وكيلا فيبأ من الوص     يّة؛ 

                                                 
 كتب في الهامش  ط المؤلّف: بيان من الدّراهم نسخة حجته.   (1)
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حيث غيّر الوارث، وباع الورثة القطعة، وخلا مدّة، وأراد الرّجل ش     راءها من عند 
: أيجوز له ش  را ها  قلتالهالك،  المش  تري، وكان فيمن ش  هد وقض  ى )خ: وص  ي(

فإذا أوص  ى فيها ّجّة، ولم يس  مّ كم الحجّة؛ فليس للورثة فيها  صــفت:فعلى ما و 
مدخل إلا أن ينفذوها بقيمتها في الحجّة، ولا أبيعت في الحجّة على ما أوص             ى 
ربّ المال، وذلك البيع معنًا باطل؛ لأنّه لا مدخل لهم فيها، إلا أن يفدوها الآن 

ة في الحجّة إلى الوص    يّ، وينفّذوا الوص    يّ  /32بقيمتها، ويس    لموا قيمتها في إنفاذ /
الورثة برأي الوصيّ، وإلا فلا يجوز بيعها، ولا يجوز لمن علم ذلك شرا ها منه؛ لأنّ 

يوُصِِ  مِنۢ بَعۡدِ وصَِيَّة  الرّجل أولى بماله في دَينه ووصيته، وكذلك قال الله تعالى: ﴿
وۡ دَينۡ  بهَِ 

َ
عل الله من مال الهالك من ؛ فلا حقّ لوارث إلا بعدما ج[11]النس  اء:﴾آ أ

الحقوق الثاّبتة من الدّين والوص             يّة، فافهم ذلك، إذا كانت إرج من ثلث المال؛ 
أعني القطعة، فعلى حس      ب هذا عرفنا، وفي نفس      ي من حفظي في هذه المس      ألة 

إنه إن كانت هذه القطعة  س             بب، ولو كنت ممن يقول بالنّظر والقياس؛ لقلت:
فإن كانت الحجّة إرج بأقلّ منها لم أجعل على الورثة أكثر من ثلث ماله نظرت، 

إلا م ا اتفّقوا هم والأجير، وك ذل ك أقول: على الوص             يّ أن يفع ل ذل ك، إلا أن 
يكون الموص   ي من المس   لمين؛ فقد قيل: إنّ المس   لمين يقومون بذلك، وينظرون له 

ة إلى جمل ة القطع ة، ف افهم ذل ك،  في  إلّ وهذا القول أحبّ رجلا ثق ة  رج ّج ّ
هذا الموض    ع، ولكني لا أعتمد في ذلك إلا ما حفظت وعرفت، وعلى هذا القول 
إّ ا إرج الحجّة بما اتفّق الورثة والأجير في الحجّة، وما بقي فهو لهم، فإن بان لك 
صواب هذا القول الآخر، وإلا فأمسك عن القولين جميعا، فإنهّ قد ضاق صدري 

لأخ   ذ ب   ه؛ حّ  أنظر في   ه بع   د ه   ذا، وعلى ك   لّ من القول الأوّل، ولا أعتم   د با
الحالات فبيع القطعة لا يصقّ ح  إرج الحجّة؛ لأنهّ لو لم إرج الحجّة حّ  تلف 



 الرابع والسبعون الجزء  52  قاموس الشريعة

 

من القطعة ش    يء، أو نقص    ت قيمتها، أو رخص    ت س    عرها حّ  ترجع إلى أن لا 
فيها فض              ل عن إنفاذ الحجّة ذهبت جميعا في الحجّة، فافهم هذا  /33يكون /
ة على أح   د القولين بع   د أن يبين  القول إن ش                اء الله، فم  م   ا أنف   ذت الحج   ّ

الص    واب فيهما، أو في أحدهما للعامل فيه، فهنالك أطلقت القطعة للورثة، وثبت 
 فيها فعل الورثة، والله أعلم.

فإن قال: "قد أوص       يت بهذه الثلاثمائة درهم يحج بها عنّي إلى قلت:  مســـــةلة:
منه بذلك، فتلفت الدراهم بوجه ض     منها من أتلفها، هل بيت الله الحرام" وص     يّة 

 هكذا معي. قال:تثبت الوصيّة بالحجّ من بدل تلك الدراهم  
وكذلك إن أوص  ى ّجج فإنهّ يثبت من ذلك ثلاث حجج من ماله.  مسةلة:

وقيل: في رجل أوص           ى ّجج كثيرة: إن الحجج من ثلث ماله، فإن خرجت من 
جت ولو من عرفات، فإن لم  رج من عرفات، ثلث ماله، أخرجت من حيث أخر 

ولا يكون الحجّة إلا بعرفات، ولا يتمّ الحجّ إلا بالوقوف بعرفات، وإلا فليس ذلك 
أنهّ يش   تري لكلّ ما يقع من تلك الحجج بدن  وقد قال من قال في ذلك:حجّ. 

أن ذل ك يجمع ويحجّ به ا على م ا خرج من الحجج،  وقال من قال:وتنحر بمنى. 
يعرف )خ  رج( الحجّ على م    ا ذكرت على م    ا يكون من خروجه    ا من  حّ  

 عرفات، أو من حيث خرجت؛ فكلّ ذلك جائز.
وعن رجل أوص      ى ّجج  ومن جواب أبي ممد عبد الله بن ممد: مســـــةلة:

ولم يسمّ بكم يحجّ عنه  فالذي عندي، والله أعلم، إن قال: "قد أوصيت في مالي 
الله الحرام"؛ فأقول والله أعلم: أنها تنفّذ من ماله بأقلّ  ّجّة يحج بها عنّي إلى بيت
إن خرج ذلك من ثلث ماله، فإن لم  رج من ثلث  /34ما يوجد من يحجّ عنه، /

ا ذل  ك من ثل ث  م  ال  ه من بل  ده، فمن حي  ث خرج  ت، ولو من مك  ة إذا ك  ان، إ   ّ
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رى ماله، إذا لم يوص بش             يء غير هذا؛ كان ذلك كلّه في ثلث ماله على ما ي
 المسلمون.
ومن أوص      ى في ماله ببدنة تهدى عنه، فهي مض      مونة، لا يبأ الميت  مســـــةلة:

ح  تؤدى عن  ه من م ال ه، وليس هي على من بقي من ورثت  ه، إلا بع  د أن يفعلوا 
إذا أوص             ى فهي واجب ة على الورثة من ثل ث مال ه، إلا أن يطيبوا  وقيل:ذلك. 

 بذلك نفسا.
وصى إلى آخر في حجّة، وتدفع إليه دراهم ما تقول في رجل أوقلت:  مسةلة:

الحجّة، فيأخذ الوص         يّ الدّراهم ويدفع إلى من  رج بالحجّة على الثّمار من غلّته 
هل يجوز له ذلك  فلا يجوز له ذلك إلا أن يحتاج إلى ذلك، قلت: حّ  توفيه، 

و لازم اضطرّ إلى ذلك في معاش، أ (1)ويضطر إليه بما تسعه فيه الدّينونة، فإنّ من
قد لزمه، خاف على نفس       ه، ودان بأداء ما ذخذ من ذلك، لم يض       ق ذلك عليه 
عندي، إذا أدّى ذلك في لازم فيما يس          عه، وأمّا إذا أوص          ى إليه أن يؤدّي هذه 
الدّراهم بعينها في الحجّة؛ فلا يجوز له ذلك، فإن أتلفها كان ض      امنا لها، ولم يكن 

لا برأي الورثة، وأمّا إن كان جعله وص    يّا في له أن يؤدّي ما قد ض    منه في الحجّة إ
رط على أن  إنفاذ الحجّة ودفع إليه دراهم ينفذها في وص           اياه، وإن لم يكن الش           ّ

 يؤدّي تلك الدّراهم في تلك الحجّة على ما وصفت لك في أوّل المسألة.
وعن رجل يوص    ي أن ينفّذ عنه من ماله بعد موته حجّة إلى بيت الله  مســـةلة:

الوارث والوص  يّ من يحجّ  /35لذي بمكّة، وفرض  ها أربعمائة درهم، فوجد /الحرام ا
عنه بمائتي درهم، أو أقل من ذلك، وتبيه من الباقي وتش              ارطا على ذلك، هل 

أنهّ إذا خرجت من الثلّث ثبتت فمعي يكون ذلك حجّا قد تّم الوص     يّة به أم لا  
                                                 

 زيادة من ق.  (1)



 الرابع والسبعون الجزء  54  قاموس الشريعة

 

للوص         يّ أن يبدّلها، فإن  كما أوص         ى بها فيما عندي أنهّ قيل، وليس للوارث ولا
بدلها فإ ا إثمه على الذين يبدلونه، وإن اس        تأجر من يحجّ بها أقلّ مما أوص        ى بها 

أنّها تثبت حجّة عن الموص         ي، ولا فمعي الوص         يّ، وحجّ بها الأجير على ذلك، 
ة إ ا  ة إذا ك ان ت الحج ّ تثب ت براءة الأجير للوارث، ولا للوص             يّ إذا ثبت ت الحج ّ

ة عن اله ال ك، ف إن لم  وقيل:تي درهم. وقع ت على م ائ أن ه يجع ل م ا بقي في حج ّ
وقيل: إرج في حجّة من بلد الهالك، فهي حيث بلغت وخرجت ولو من مكّة. 

ولو كانت عَرفية، وخرجت من حجّة كانت عَرفية، فإن لم يكن ذلك جعلت في 
أس             ب  اب الحجّ؛ ت  دبر م  ا وص             ف  ت ل  ك، ولا  خ  ذ من قولي إلا م  ا وافق الحقّ 

 الصّواب.و 
وذكرت في رجل مات وأوص      ى ّجّة، ولم يوص إلى إنس      ان إلا إلى  مســـــةلة:

 نحن وقال بعضهم:ورثته، فأراد أحدهم أن تكون الحجّة في يده، وكانت دراهم، 
لا نثق بكم أن تكون دراهم الحجّة في أيديكم، ولكن إن ش             اتم أخذ كلّ واحد 

كلّ واحد منّا ما يلزمه، فإن ش    اتم منّا نص    يبه، فإذا خرج )خ: قدم( الحاجّ أعطينا  
فعلى ما كانت هذه الدّراهم الحجّة في يد ثقة إذا لم تتفقوا حّ   رج بها الحاجّ  

في يد ثقة حّ  ُ رج  /36/ (1)فإذا لم يتّفقوا ببعض  هم بعض، فليجعلوها وصــفت:
ته في الحجّة،  ته في يده، وهو غارم حص         ّ الَحجّة، أو يكون كلّ واحد منهم حص         ّ
ونحن نرى أحزم وأوثق في أنفس   نا أن يجعل الحجّة عن رأيهم جميعا في يد ثقة أمين 
حّ  يؤدي الحجّة؛ لأنّها لعلّها إن اقتس             موها نفذت، وإن وقعت الأحداث لم 

 يؤمن من تضييعها، والله أعلم بالغيب.
                                                 

 هذا في س، ق. وفي الأصل: فليجعولها.  (1)
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هذه الدّراهم التّي جعلها والدهم، أيجوز لبعض             هم أن يمس              ك هذه وقلت: 
الحجّة، ولا يجوز له إلا أن ذخذ كلّ واحد منهما نص             يبه، وتكون  الدّراهم في

فإنْ كان والدهم أوص           اهم أن تكون  فعلى ما وصـــــــــفت:الحجّة في مال الميّت  
حجتّه في تلك الدّراهم التي خلّفها عليهم؛ فالحجّة من تلك الدّراهم، وينفّذونها 

اهم، وإن كان أوص        اهم ّجّة في ماله الذي خ لّفه عليهم؛ فالحجّة عنه كما وص        ّ
عليهم، وهي في م ال ه على م ا يوجب ه حكم الحقّ، ك لّ واح د م ا يلزم ه منه ا، وإن 
ش           اء أخرج ما يلزمه من هذه الدّراهم، وإن ش           اء من حيث أراد من ماله، وإن 
أخرجوها من الدّراهم واقتسموا الدّراهم، وأخرجوها من مالهم على ما يوجبه حكم 

جاز ذلك، ونحن نرى إن اتفّقوا على إخراج الدّراهم فهو الحقّ في وص     يّة والدهم؛ 
أحزم، ويُ عَجّلون ذلك مخافة الأحداث، ويدعون حقّ والدهم في وص           يّته على ما 

 يلزمهم.
وأمّا الذي أوص          ى ّجّة  ومن جواب الأزهر بن ممد بن جعفر: مســــــــةلة:

ص             ى وفرض             ها كذا وكذا، ووجد من  رج بأقلّ من ذلك  فلا يجوز إلا كما أو 
 الموصي.

ة أن يترك لهم منه  ا م  ائتي  /37ف  إن اتفّق الورث  ة /قلــت:  وال  ذي  رج بالحج  ّ
إذا قَبِل ذلك  فةقول:درهم، أو أعطوه ما يس              اوى مائة درهم بأربعمائة درهم، 

الذي  رج، وفعل لهم ذلك برأيه، بعدما أعطوه الحجّة على ما أوص      ى الموص      ي؛ 
 فأرجو أنهّ يجوز لهم ما فعل من ذلك.

إنْ مات يكون لورثته المال الذي أخذه، أو الأربعمائة درهم  فإّ ا له وقلت: 
 المال الذي كان بينهم وبينه.
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وعن رجل أوص         ى ّجّة إلى رجل فطلب إليه أولياء الرّجل أن يحجّ  مســـــــةلة:
عن ص   احبهم، فقال: حججتُ أو أَحججتُ أحدا، فلابدّ من البيان، وإن هلك 

 نهّ قد مات، وماتت حُجّته.فليس على ورثته بيّنة؛ لأ
وقد قيل: أنّ قول الوص         يّ إذا قال: أنهّ قد أنفذ الوص         يّة مقبول،  قال غيره:

وأمّا قوله أنهّ قد حجّ بالَحجّة فذلك عليه فيه البيّنة كيف ص    قّ له ذلك، ولا يقبل 
 قوله إلا أن يجعل له ذلك الموصي.

ه( حجّة واحدة، وثلثه )خ: بثلث مال وإذا أوص        ى أن يحجّ عنه بثلثه مســــــةلة:
 يبلغ حججا كثيرة؛ فإنهّ يحجّ عنه كلّ سنة حجّة.

)خ: الأجرة(  وإذا أعطى الوص    يّ الحجّة رجلا يحجّ بها وأعطاه الحجّة مســــةلة:
هل قلت: كلّها من مال الهالك، فمات الآخذ للحجّة في الطريق وهو ذاهب، 

مال الذي أخذ  يض     من الوص     يّ  فلا أرى على الوص     يّ ض     مانا، ولكنّ ذلك في
 الحجّة، أو يُ تّمها ورثته.

مان إذا أعطى مال الهالك بغير  وقد قيل: قال غيره: إنّ على الوص         يّ الض         ّ
وقلت: رأي الورثة قبل أن يقضي الأجير الحجّ، وذلك إذا كانت الحجّة بضمان. 

استرهن الوصيّ من الحاجّ بالحجّة رهنا، هل له أن يبيع الرّهن ويستوفي   /38إن /
ن كان حاكما رفع ذلك إليه، وإن لم يكن حاكما فإنّ للوص            يّ أن يبيع الرهّن فإ

 في البلد، ويجتهد ويستوفي بعد إقامة الُحجّة في ذلك والعذر.
في رجل أوص  ى ّجّة فلم  رج من ثلث ماله، ما يكون ذلك، حجّة  مســةلة:

ة إرج من بل  ده ال ذي م ات في  ه   ةفقالتام ّ في بعض  : إنّ ه  رج عن  ه ه ذه الحج  ّ
قول المس             لمين من حي  ث خرج  ت، ولو من عرف  ات، ف  إذا لم إرج من عرف  ات 

بعد ذلك أنّها تضاف وقال من قال: فليست ّجّة، وقد بطلت من اسم الحجّ. 
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ة، أو يع  ان به ا من ق د لزم ه الحجّ  ة تام ّ ة ناقص              ة منه  ا، و رج به ا حج  ّ إلى حج  ّ
اه في منى ومكّة، ويفرق وض       عف، أو تجعل في س       بيل الحجّ من نحر البدن والش       ّ 

إذا لم  رج من بلده فليس ّجّة تامّة، ويفعل فيها.  وقال من قال:على الفقراء. 
هذا القول الثاني يجعل في سبيل الحجّ على ما وصفت لحاجّ أو إضافة إلى حجّة، 

 ولا  رج من بلده.
 إن لم  رج أعجبني أن قال:فما يعجبك في هذه المس   ألة   قلت لأبي ســـعيد:

يعان بها حيٌّ قد وجب عليه الحجّ، وض      عف عنه، فإن لم يجد؛ جعلت في س      بيل 
الحج، وهو أن يض   اف إلى حجّة ناقص   ة، فإن لم يجد؛ نحر من الدماء ويفرّق على 

ولا يعان بها أجير قد اس  تؤجر لأداء حجّة ض  عف عنها؛ لأنّ ذلك قال: الفقراء. 
 ليس من سبيل الحجّ.

جّ، فلم يحجّ، وهو يقدر على الحج، إلا أنه يدين فيمن لزمه الح وقيل: مسةلة:
بالحجّ، وذمل قض     ا ه، ح  خلا لذلك س     نون، ا خرج ليحجّ فمات في الطّريق 
قبل أن يحرم؛ إنهّ س  الم، وليس عليه أن يوص  ي بذلك، ما لم يحرم من لملم بالحجّ أو 

ا أو ك  ان  بالعمرة، ف  إذا أحرم من الميق  ات بالحجّ أو بالعمرة لزم  ه الحجّ؛ ك  ان غني  ّ
 فقيرا، إلا أنهّ قد دخل في الحج وأراد الحج، فعليه أن يوصي بالحجّ.

وعن رجل أوص  ى بمال له، ويحج له به، فثمره إلى من يتّفق البيع، هل  مســةلة:
فالثّمرة للوارث، إلا أن يكون ثمرة كانت في  فعلى ما وصـــــــــــفت:يجوز له ذلك  

ي، فالثّمرة تبَعٌ للمال، وما حدث بعد وقت الوص  يّة، ا لم تص  رم حّ  مات الموص  
ذلك من الثّمار فهو لورثته، وهذا أوص    ى ببيع المال في حجّته، فإن أوص    ى بالمال 

انقضــــــــى في حجّة، أو قال: هذا المال يحج به عنه؛ كان المال يثمر به في الحجّة. 
 الذي من كتاب بيان الشّرع.
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إنها من  قول:المال، وفيها  أكثر القول أنّ الحجّة من ثلث مســـــــــةلة: الزّاملي:
يعملون أنّها من الثلث، ووص             يّة الأقربين من الثلث،  /39رأس المال، ورأيناهم /

 ولا نعلم في ذلك اختلافا، والله أعلم.
فيمن أوصى ّجّة على من وصّى  الشيخ عبد الله بن عمر بن زياد: مسةلة:

حج بها، أيلزمه الوفاء من غير بلده، فعقدها الوص     يّ على الأجير رجلٌ من بلده و 
رف   أمّا إن عرف الوص        يّ الأجير أنهّ  قال:بنقد بلد الموص        ي إذا اختلف الص        ّ

أوصى بها فلان بن فلان من بلد كذا؛ فله صرف بلد الموصي، زاد أو نقص، وإن 
لم يعرفه ذلك فالأجرة على ص   رف بلد الوص   يّ، والزّيادة عليه لا على الورثة، والله 

 أعلم.
وكيف ص  فة من يص  وم عن الميّت أو يحجّ عنه أو ليؤجر  عبيدان:مسةلة: ابن 

في إص   لاح ش   يء مماّ أوص   ى به الميّت من إص   لاح فلج أو مس   جد أو غير ذلك  
إنّ الأجير في جميع ما ذكرته إذا ص       قّ أن يكون عدلا وليّا فذلك حس       ن،  قال:

وكان مأمونا  وإن لم يصقّ الولّي، وكان ثقة جاز ذلك، وإن لم يصقّ الثقّة الكامل،
 على ذلك الفعل فلا يضيق ذلك، وهو جائز، والله أعلم.

: الحاجّ عن غيره إن اس    تأجروه على علم منهم أن يعني قال مســـةلة: الزّاملي:
به  ذه الحجّتين، ويقف بهم  ا وقف  ة واح  دة عن فلان وفلان، ويطوف بهم  ا طواف  ا 

تبطل أجرته عندي واحدا، ويفعل في هذه الحجّة ما يفعله الحاجّون عنهما فلا 
فة، وإن كان اتّجره هذا المس           تأجر على أن يعني ّجّته وحدها،  على هذه الص           ّ
وعلم أنّه أخذ حجّة غيرها، وظنّ أنّه يعني بها س             نة ثابتة، فعني هذا بالحجّتين 

في س             نة واحدة؛ لم تكن له عندي على  /40جميعا، وحجّ بهما حجّة واحدة /
 ا استؤجر عليه، والله أعلم.هذه الصّفة أجرة؛ لأنهّ خالف م
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وفيمن أوصى ّجّة وزيارة، واستأجر الوصيّ  الفقيه مهنّا بن  لفان: مسةلة:
أجيرا ليحجّ ويزور، وحجّ الأجير ولم يزر من أجل الخوف، لكن أجر رجلا س          ار 
للزّيارة ليزور من المدينة بنفس        ها، والأجير الذي اس        تؤجر ليزور عنده أجرة حجّة 

ض  ى زيارته زار عن هذا، أتنحط الزّيارة عن الموص  ي، ويجوز للوص  يّ وزيادة، فلما ق
أن يتمّ له ذلك أم لا  لأنّا نظرنا أن الغرض في الزّيارة التّس           ليم، وقد س           لّم وزار 
على ما يفعله الزاّئرون، وهذه الزّيارة عنوية، ولعلّ العنوية من جدّة أو مكّة، وهذا 

ا زار من الم  دين  ة فقط،  من حجّ ولم يزر، ف  إن الزّيارة ربع   الأثر:وقــد جــاء فيإ   ّ
 قال:الإجارة، وهذا حجّ وأجّر بالزّيارة وقض    يت، لكن بقي مس    ير هذه المس    افة، 

فإن كان هذا الأجير اس            تؤجر على أن يحجّ ويزور، فليس له أن يؤجّر غيره على 
ش      يء منهما، وعليه القيام بتمام ما اس      تؤجر عليه )ع: بنفس      ه(، فإن أجّر غيره 
على ش   يء من ذلك فهو في ذلك كالمتطّوع، ولا له أن يحاس   ب به من اس   تأجره؛ 
لأنّ الأجرة على أن يعمل، والأجرة على العمل ليس       ا س       واء، وإن كانت الأجرة 
قد وقعت بينهما على الحجّة والزّيارة، فله اس     تاجار غيره في هذا الموض     ع إن أراد 

لى ما يدخل فيه، وعلى هذا فإذا فيما أراد من ذلك مّمن يقوم مقامه، وذمنه ع
من الزاّئرين عن  /41أجره على زيادة من يزور عن  ه من الم  دين  ة من قص               ده  ا /

أنفسهما، وعن غيرهما، من غير أن يعني أحد بالأجرة لها من الموضع الذي تقاصر 
فيه عن الوص  ول إليه لأجلها؛ فم  قام الأجير بها، وقال: إنهّ أداها، فقوله مقبول 

ته  ا، إذا ك  ان م  أمونا عليه  ا، وهي منحط ّ ة عن الأجير الأوّل مع م  ا أنف  ذه في  دي
من أجرته   ا، وذل   ك مخروج من ربع الأجرة المجعول له   ا، على م   ا يوج   د في الأثر؛ 
لمعنى اجتهاد النّظر، من ذوي البص  ر، ولعلّه قيل: بالثلّث، ونرجو أنّ العمل بالربّع 

جرة المخروجة للزّيارة فهو باق علي ه غير أكثر، إلا أنّه ما بقي من ه بع د خروج الأ



 الرابع والسبعون الجزء  60  قاموس الشريعة

 

س    بها يص    قّ  مس    تحقّ له، لأنّ الأجرة على قدر العناء في بعد المس    افة وقربها، وّ
التّفاضل فيها، وهذا أمر جليّ غير خفيّ إن شاء الله، وقد كان ينبغي لهذا الأجير 

، فيحال لما تقاص      ر عن الزّيارة، أن يؤجّر غيره بها على ما تقدّم من ص      فة الأجير
ما أجيز له اس تاجاره من الموض ع الذي تقاص ر فيه عنه، فيس توجب بذلك الأجرة 
كلّها، ولم          ّ     ا كان استاجاره للزّيارة من المدينة، ولم ذت على ما ينبغي له فيها؛ لم 
يكن له أخذ فض           لة أجرتها من الربّع المجعول لها، وإن كانت  زية عنه، ومنحطةّ 

ه، وعمّن أوص    ى بها؛ فلا يص    قّ رجوعها للورثة، إذ ليس عن الوص    يّ المس    تأجر ل
احة؛ بدليل قوله  لهم إرث تركة هالكهم إلا من بعد وص         اياه الثاّبتة، وديونه الص         ّ

يَّة  تعالى في غير موض        ع: ﴿ وۡ دَينۡ  يوُصِِ بهَِ  مِنۢ بَعۡدِ وصَِِِ
َ
؛ فقد [11]النس         اء:﴾آ أ

لغيرهم، وإّ ا الأولى بها نفاذها  تقرّر بهذا أن ليس للورثة في تلك الفض       لة حقّ ولا
بأن يعان بها من وجد محتاجا إلى الإعانة من الزاّئرين إن  /42في س       بيل الزّيارة؛ /

وجد، وأنفذت في إعانته فهو وجهها، وإلا من ش             اء الله من الفقراء أهل لها إن 
أنفذت فيهم، في أيّ موض         ع كان إنفاذها؛ جاز ذلك، وكان ذلك وجهًا لها غير 

واب، هكذا أعجب الش    يخ محمد بن س    الم القرن على معنى قوله، خار  ج من الص    ّ
بعد أن وقعت المذاكرة والمناظرة بيننا لمعنى ما س              ألت عنه، وكأنّه فيما عندي 
موافق مطابق لمعنى ما يوجد مما يش          بهه بالمعنى قياس          ا عليه إن أش          بهه، وذلك 

جّة، فاس     تأجر الوص     يّ موجود في آثار المس     لمين فيمن أوص     ى بدراهم معلومة لح
بدونها؛ فقد قيل: في الفض      لة بمعنى ما قدّمناه بها؛ من أمر الزّيارة، وفيما نرجو أن 

 يكون معناهما متقاربا إن شاء الله، والله أعلم.
يخ خمصــر بن أبي نبهان الخروصــي: وفيمن أوص   ى بمائة قرش  مســةلة عن الشــّ

، أو أن يحجّ عنه بها، وإن ثبتت لمن يحجّ عنه حجّة الإسلام، أو أن يحجّج عنه بها
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هذه الألفاظ ووجد الوص  يّ رجلا ورعا يحجّجه بس  بعين قرش  ا فالزيادة لمن إن جاز 
 ذلك  

أم  ا لمن يحجّ عن  ه بالوج  ه الج  ائز، وحجّ عن  ه بالوج  ه الج  ائز؛ ف  ذل  ك  الجواب:
ثابت له بالوص   يّة، إن كانت الفض   لة إرج من الثلّث، وإن كانت لا إرج فيلحق 

صان في تلك الزّيادة؛ أعني عمّا وجد لها في الأجرة، مّمن يصقّ أن يؤجّره بأقلّ النّق
ل، وأمّا أن يحجّج عنه بها، أو يحجّ عنه بها،  من ذلك مثل غيرها من وص ايا التّنص ّ
فيص             قّ لأن يدخله معنى الاختلاف في أنهّ تثبت المائة كلّها أو بدونها، إن وجد 

يجوز له أن يؤجّره، وهو العالم الفاضل، أو العدل،  من يحجّ عنه بأقلّ من ذلك مّمن
والثقّة هو المراقب قلبه في كلّ أمر يريد الدخول فيه -أو الثقّة، أو الأمين في دينه، 

بقّوة حض           ور القلب، وقوّة الدراية؛ وهي النّباهة خوفا من الله تعالى، والأمين هو 
غفلة، فإذا انتبه راقب،  قليل حض             ور القلب في المراقبة عن /43الورع ولكنّه /

، وترجع الفض             لة للورثة، -والعدل هو المراقب مع علم فيما يعينه، ونباهة ودراية
 والله أعلم.

وعن رجل أوص    ى ّجّة وغيرها من  مســــةلة عن أبي نبهان جاعد بن  ي :
الوص    ايا، وبعد موته أمر الوص    يّ من يبيع لإنفاذ ما أوص    ى به ش    ياا مماّ خلّفه من 

نعم، في بعض قول  قال:أمر من يش             تريه له، هل يجوز له ذلك  الأص             ول، و 
المس           لمين، إذا كانت واجبة البيع بأمره، لمن اش           تراه من حيث لا يدري، أنهّ لا 

لا يجوز ل  ه حّ  ذمر من ذمر من يش             تري، ولا يعلم  ه،  وقيل:ي  دري، أن ّ ه ل  ه. 
 ويكون الواجبة بأمره، من غير أن يعلم أنهّ له.

قد قيل في البيع: إنّه غير  قال:كان يعلم عند الواجبة أنّه له  فإن  قلت له: 
 جائز على ذلك.
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فإن أخذه بالبيع على وجه ما يجوز له، هل إنفاذ القيمة في الوص    ايا قلت له: 
هكذا فيه  رج  قال:من عنده قبل أن يس          لمها إلى من اش          تراه له فيردّها إليه  

 عندي من قول المسلمين.
فليوزعّ بين أهل الوصايا على  قال:الثلّث عمّا أوصى به  فإن عجز قلت له: 

 مقدارها في قولهم.
قد  قال:فإن ص             قّ للحجّة ما لا يكفي لأنْ  رج بها من بلده  قلت له: 

إنّه  رج بها من حي ث  رج؛ ح  الميق ات الذي هو له، فإن لم  رج من ه  قيل:
و بدن تذبق بمكّة أو بمنى، أنفذ ما يكون لها في س         بيل الحجّ أو يش         ترى به دم أ

إنّها  رج بها من حيث  رج إلى مكّة، فإن لم  وفي قول ثاني:ويفرق على الفقراء. 
إرج  /44إنّها إرج بها من حيث / وفي قول ثالث: رج منها جعل في ذلك. 

 وعلىولو من عرفة، فإن لم إرج من هناك جعل ما يكون لها في ذلك. 
 
 
 

 تها إلى ما هو مثلها؛ حّ  تكفي لمن  رج بهما من البلد.فيجوز إضاف قول رابع:
وعلى ه   ذا الرأّي أيجوز أن يجمع الثّلاث والأربع أو أكثر إلى أن قلـــت لـــه: 
 نعم، هو كذلك مع من أجازه في ذلك. قال:يكفي لحجّة  
وكذلك في إحرامه، وطوافه، وفي المس             عى، وفي وقوفه بعرفات، وفي قلت له: 
ة واح   دة  ال   دّع   اء، والرّم نعم، إلا أن   ّه ينوي به   ا عن  قــال:ي، تكون بمنزل   ة حج   ّ

لم يجز خلطه  ا، ويحجّ  ، وبعضالجميع، وي  ذكرهم في مح  لّ م  ا ي  ذكر من يؤدّي عن  ه
 بها من حيث  رج، ولو من عرفات كما في ذلك.

وفيمن أوصى ّجج كثيرة، أيجوز  :الشّيخ ممد بن مداد  مسةلة عن
 واحدة أم لا   أن يحجّ بها كلّها في سنة
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وأكثر لا يجوز أن يحجّ به  ا في س             ن  ة واح  دة.  قول:: فيهــا قولان الجواب:
إنهّ جائزٌ الحجّة في ذلك لو أوص             ى موص بمائة حجّة، وأراد الوص             يّ  القول:

 الإنفاذ؛ فعلى هذا جائز، والله أعلم.
لا يجوز أن إلط ويحج عن  قول:: وخلط الحجيج فيه قولان: ومنه مســــــــــةلة:

ج  ائزٌ خلط الحجيج، ويحجّ  وقول:ح  د من حي  ث تبلغ، ولو من عرف  ات. ك  لّ وا
 عن جميع ذلك حجّة واحدة، ويدعو لهم جميعًا ويقف، والله أعلم.

ومن أوصى بدراهم يشترى بها  الصبحي: مسةلة عن الشّيخ سعيد بن بشير
مس   حاة، أو هيب للمقبة، وأوص   ى آخر بدراهم أيض   ا لمثل ذلك، أو كانت نخلة 

غلّتها يش      ترى بها حديد للمقبة، وكانت هذه الدّراهم لا تبلغ مس      حاة موص      ى ب
كبيرة، أو هيبا كبيرا، هل يجوز خلط دراهم الوص         يّتين، ويش         ترى بهام مس         حاة 
لاح من  واحدة، أو هيب، أو إلط مع دراهم من غلّة النّخلة، على نظر الص             ّ

الوص             يّة تكفي إنّي لا أحفظ في هذا ش             ياا، وإن كانت  قال:الجماعة أم لا  
أن يجعل في مس     حاة، وإن كان لا ينتفع بها؛  فيعجبنيلمس     حاة ص     غيرة ينتفع بها 

فلا يتعرّى من الحقّ أن إلط الدّراهم كلها، وتجعل في شيء واحد، كما لو أوصى 
بدراهم يش      ترى بها نس      مة، أو يحجّ بها، فلم تفِ خلطت مع غيرها، إن وجد لها 

 مثل، والله أعلم. 
وقد جاء ش             يء من معنى هذا الباب في الجزء الأوّل من أجزاء  ف:قال المؤلّ 

الحجّ، وفي الجزء الراّبع والس         بعين من أجزاء الوص         ايا، وفي جزء إنفاذ الوص         ايا. 
/45/ 
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 الباب الخامس في الوصيةّ بالأيمان وكفّارتها

رع: فيمن أوص  ى بش  يء معروف لأيمانه إنّ ذلك  وقيل: ومن كتاب بيان الشــّ
 : لا يجوز.وقال من قالكون في كفّارة الأيمان، جائز، وي

وكذلك الإقرار لأيمانه أنه يجري في ذلك من الاختلاف ما يجري في الوص          يّة، 
 فقيل:وكذلك إن أقرّ أو أوصى للأيمان، أو ليمين ، وكذلك يجري فيه الاختلاف؛ 

لا  وقيل: تجوز الوص   يّة، والإقرار لا يجوز. وقيل:تجوز الوص   يّة، والإقرار في ذلك. 
 تجوز الوصيّة ولا الإقرار.

وعن رجل أوص  ى عند موته بنخلة له تباع  أحسب عن أبى انواري: مسةلة:
بعش            رين درهما في تحلّة أيمانه، فلم إرج النّخلة عش            رين درهما، هل ينتظر ذلك 

فإذا لم  رج النّخلة عش         رين درهما؛ كان  فعلى ما وصـــــــفت:)خ: الثمن(   الثّمرة
)خ: الميّت(، فإن كان الثّلث قد نفذ فأراد  ن في ثلث مال الهالكاام العش             ري

الوص          يّ أن يبيع النّخلة بما أخرجت، ويفرّق ذلك في أيمانه كان ذلك للوص          يّ، 
وليس عليه أن ينتظر، وكذلك لو أخرجت من الثّمن أكثر من عش             رين درهما؛ 

تت من قبل كان الفض   ل للورثة بعد العش   رين، وكذلك لو س   قطت النّخلة، أو ما
أن تباع، كانت العش  رون في ثلث مال الميّت في الأيمان، إلا أن يكون الموص  ي قد 
تربّص بالنّخلة وتوانى حّ  هلكت، فهو ض       امن لقيمة النّخلة في ماله، وذلك إذا 

لزم  ه  (1)بلغ  ت النّخل  ة الثّمن المس             مّى، أو أكثر فلم يبعه  ا حّ  هلك  ت ]...[
مان، فإن بلغت النّخلة أ انتظر بها حّ  هلكت  /46قلّ من الثّمن المس   مّى /الض   ّ

 فلا ضمان عليه.
                                                 

 بياض بمقدار كلمة. (1)
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وهذا إذا أوص  ى بتحلّة أيمانه وبيّنها، ا أوص  ى أن  قال أبو سعيد: ومن غيره:
تباع هذه النّخلة في تحلّة أيمانه، فهو كما قال، وأمّا إذا أوص           ى بثمر هذه النّخلة 

أيمانه، لا عش             رين درهما، ولا  لتحلّة أيمانه، ولم يوص بش             يء معروف، من تحلّة
غيرها، إلا أنهّ أوص    ى بهذه النّخلة أن تباع، وتنفّذ في تحلّة أيمانه، فليس إلا ذلك، 

 ويكون النّخلة في تحلّة أيمانه.
في تحلّة أيمانها  وعن امرأة قالت برَئِتهَا أحســـــــــــب عن أبي انواري: مســـــــــــةلة:

فإذا كانت البيّنة  فعلى ما وصــفت:  والبيّنة لا تعرف البين، غير أنّها تركت برتين
لا تعرف البتين، وله ذه المرأة برتان، ك انت ا البتن في تحلّ ة أيم انه ا إذا ك ان ت البتان 
إرج   ان من ثل   ث م   اله   ا، إذا ك   ان   ت لا يعرف له   ا برتان، غير ه   اتين، وه   ذا في 

 الوصايا في تحلّة أيمانها. 
ى معرفة البتين، وكذلك القول في وأمّا الإقرار فلا يجوز حّ  تش            هد البيّنة عل

الجمل وأش         باه ذلك، فأمّا إذا قالت: "بجمل" ولها جمال؛ كان الوس         ط من تلك 
الجمال، وكذلك في الإقرار أيضا. وفي الوصايا إذا قالت: "جملها" ولها جمال؛ كان 

 يكون من كلّ جمل جزء على عدد الجمال. وقال من قال:الوسط من ذلك. 
ى في مرض    ه، أو أوص    ى، وهو ص    حيق؛ قال: عليّ أيمان وعمّن أوص     مســـةلة:

 تباع هذه الشاة، ويفرّق عنّي في أيماني.
ما ترى يكون للأقربين ش            يء، أو تباع الش            اة، وتفرّق على الأيمان  قلت: 

فليس للأقربين في هذه الوص   يّة ش   يء، ويكون في كفّارة أيمانه  فعلى ما وصـــفت:
 الدّين. /47/ خاصة؛ لأنهّ قد قيل: إنّ الأيمان من
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ومن أوص        ى للأقربين وللأيمان بعش        رة دراهم، ولم يس        مّ إلا هكذا،  مســــــةلة:
أيكون للأيمان النّص        ف وللأقربين النص        ف، أو يكون للأقربين الثلثان  فإنّ هذه 

 العشرة تقسم على نصفين؛ للأيمان النّصف وللأقربين النّصف.
للفقراء والأقربين"   فإن قال: "للأيمان نص    ف هذه العش    رة، والنّص    فوقلت: 

فإنّ النّصف الذي للأقربين يقسم على ثلاثة؛ فللفقراء الثلّث من ذلك، وللأقربين 
الثلثان، وإن قال: "للأقربين النّص          ف، والنّص          ف للفقراء والأيمان" قس          م ذلك 

 النّصف على نصفين؛ فللفقراء النّصف وللأيمان النّصف.
نه ففي ذلك اختلاف؛ ونحبّ أن وأمّا من أوص  ى لأيما مســةلة عن أبي ســعيد:

: ح  يقول: "في كفّارة أيمانه" أو "تحلّة أيمانه" أو ما ؛ّي وقال من قاليثبت. 
 من هذا.

ومن أوص  ى أن يفرّق عنه في تحلّة  مســةلة من كتاب الأشــياخ: عن أبي ممد:
 أيمانه عشرة دراهم؛ فإنّ المأمور بذلك يشتري بها حبّا ويفرّقه.

لا يجوز لهم،  قــال:ورث   ة: "نحن نعطي الح   بّ كم   ا يب   اع"  ف   إن ق   ال القلــت: 
 ويؤخذ منهم الدّراهم، ويشترى بها حبّ من عند غيرهم.

: عن رجل أوص      ى إليه رجل بدراهم في كفّارة -وفقك الله-س      ألت  مســـــةلة:
أيمانه فاشترى الوصيّ حبّا، وفرّقه في كفّارة أيمان الهالك على الفقراء لكلّ مسكين 

وبقي شيء يسير نحو السّدس يزيد أو ينقص، لمن يكون ذلك   نصف صاع برّ،
فهو عندي للفقراء، إلا أن يكون أوص            ى الهالك بكفّارة أيمان معروفة؛ فإذا بقي 

 /48شيء بعد كمال الأيمان فإنهّ يكون للورثة، أو في بقيّة وصيّته. /
رة من أوص  ى بكفّارة يمين مرس  لة؛ أنها كفّا :قال أبو عبد الله  مســةلة:

 يمين إطعام عشرة مساكين.
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س    ائل وأنا عنده عن رجل أوص    ى عند وفاته إلى  وســـةل ألح انواري مســـةلة:
رجل يكفّر عنه من ماله في كفّارة ص            لوات كانت عليه، فلم يمكن الوص            يّ أن 
يفرّق ذلك في وقت واحد، هل له أن يفرّق في كلّ س    نة أو في كلّ ش    هر على ما 

ز له ذلك؛ إذا عرف عدد المس     اكين، وأحص     ى كلّ نعم، جائ قال:يقدر ويمكنه  
 /49/ انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.ما فرق شياا من ذلك. 
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 الباب السّادس في الوصيةّ بالعتق

رع: وس        ال عن رجل أوص        ى بعتق غلامه، فباعه ورثة  ومن كتاب بيان الشــــــّ
 وا مثله وأعتقوه.عليهم أن يشتروه إن قدروا عليه ويعتقوه، وإلا اشتر  فقال:الرجل  

فإن أوص       ى أن يش       ترى له غلام معلوم، ويعتق عنه، فلم يبعه أهله   مســـــةلة:
يوقف الثلّث أبدا ما دام حيّا مملوكا، فإن عتق أو مات ردّ الثلّث  فقال من قال:

إلى الورثة، وإن أوص             ى أن يبيعوا غلامي هذا لفلان، فإن لم يش             تره فهو حرّ، 
فإن  وفي المنهج: غيره:اش         تراه بما يش         به الثّمن )فيعرض الغلام على فلان، فإن 

عر.   لم وإن ،( من س     اعته لا يؤخّر إلى وقت آخر، فهو لهرجعاش     تراه بعدل الس     ّ
 ا.حرّ  صار يشتره

 يبلغ لا وثلثهُ درهم، بمائة نس     مة عنه تعتق أن أوص     ى رجل عن وس     ال مســــةلة:

 يحجّج أن أوصى لو أنه ترى ألا بلغت؛ بما نسمة بالثلّث عنه يعتق قال: درهم  مائة

 بلغت. حيث من عنه حُجّج درهما خمسين إلا الثلّث يبلغ فلم درهم، بمائة عنه
 قال: بالثلّث  لآخر وأوص     ى نس     مة، عنه يعتق أن أوص     ى رجل وعن مســــةلة:

م  به أعتق النّس     مة أص     اب وما له، فهو الثلّث من أص     اب فما الثلّث، بينهما يقس     ّ
 بلغت. ما النّسمة

تَرى قال نس      مة  عنه فيعتق فلان، عبد يش      ترى أن وص      ىأ رجل وعن   من يُش      ْ

 يموت أو يبيعه حّ   الثّلث؛ وقف بالثّلث يبيعه أن وأ  ص              احبه، امتنع فإن ثلثه،

 العبد.
 الورثة؛ ذلك يجز فلم ماله، بجميع نس  مة عنه تعتق أن الرّجل أوص  ى وإذا مســةلة:

  عنه. فتعتق الثلّث من نسمة له يشترى فإنهّ
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 بعد حر "هو قال: أو "اعتقوه"، قال: أو /50/ عبده، بعتق الرجل أوص       ى اوإذ
 فالثلّث درهم  بألف لرجل وأوص      ى أقلّ"، أو ذلك من أكثر أو ش      هر أو بيوم موتي

 :خ) قال[ ]إذا الوص        يّة، قبل به يبدأ الذي العتق من هذا وليس بالحص        ص، بينهم
 "إن ق ال: أو البتّ ة، مرض              ه في أعتق ه أو مبهم ة، موتي" بع د حرّ  هو (ق ال إذا وأم ا

 وكذلك الوصيّة، قبل به يبدأ فهذا حرّ"؛ فهو هذا مرضي في موت حدث بي حدث

 قبل عتق كلّ  وكذلك المنهج: وفي غيره:) س              اعت ه، الموت بع د يقع لا عتق كلّ 

 ابن عن ذلك بلهنا الوص             يّة، قبل به يبدأ لا فإنه (رجع قبل. به يبدأ فإنّه الموت

 فإنه وعتق، وص      يّة كانت إذا قالا: أيضـــــا، النّخعي إبراهيم قولي وكذلك عباس،

 بالعتق. يبدأ
 "أنت لعبده: قال إذا وأمّا الثلّث، في شرع ذلك كلّ  قيل: وقد قال: غيره: ومن

 قال، كما فهو هذا"؛ مرض          ي من متُّ  "إن أو ،(1)غد" "إلى أو الليل" جاء إذا حرّ 
 ضه.مر  من يبأ ح  يهب ولا يبيع أن له وليس

 قال: نس  مة  ثمن يبلغ ولا نس  مة، بها يش  تري بدراهم أوص  ى رجل وعن مســةلة:

 الرّقاب. في يجعل
 فلانة" جاريتي فاعتقوا متُّ  "إذا تقول: امرأة في ســـعيد أبي جواب ومن مســـةلة:

 أمي عن "اعتقوا بع  ده ا: من ول ده ا فيقول فم  ات ت، فلان ة"، ج ارتي عني "اعتقوا أو

 قلت: ولدها، بقول أم الأمّ، بقول وقع قد العتق يكون هل قلت: الجارية"، فلانة

 قول فأمّا )خ: لورثتها المرأة قول ص          قّ  فإذا وصــــــــفت: ما فعلى ذلك  في تقول ما

إذا صقّ قولها أو لمن تقول من الورثة( أو الأوصياء أو لأحد بعينه: "إذا متّ  المرأة
نة"، فهذه وص             يّة بعتق فلانة" أو "اعتقوا جاريتي فلا /51فاعتقوا عنّي جاريتي /

                                                 
 امش  طّ المؤلّف: لفظ: أو إلى غد محذوف في المنهج. كتب في اله  (1)
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وقال الجارية، وعليهم أن ينفذوا الوص        يّة بعتق الَأمة على قول بعض المس        لمين. 
حّ  تقول وص     يّةً منّي بذلك، وأمّا إذا كان ذلك في نس     ق الوص     يّة من  من قال:

المرأة؛ فذلك وص    يّة، ولا نعلم في ذلك اختلافا؛ أنها تعتق من ثلث مال المرأة، إذا 
 وصيّتها، أو ؛ّت بذلك وصيّة منها. قالت ذلك في 

ا إذا ق  ال  ت: "إذا م  تّ ف  اعتقوا عني" أو "اعتقوا ج  اريتي"؛ فق  د أعلمت  ك  وأم  ّ
الاختلاف في ذلك؛ فالذي يجعله وص     يّة تعتق الجارية، والذي لا يجعله وص     يّة لا 

 تعتق الجارية؛ ح  يسمّي بها وصيّة فهذا. 
لانة" ولم يكن ذلك في وصيّتها، ولم تسمّ وأما قول المرأة: "اعتقوا عنّي جاريتي ف

بها وص  يّة، ولم تقل: "إذا متّ" أو "إن متّ"، وإ ا قالت: "اعتقوا جاريتي فلانة"، 
أو "اعتقوا عنّي جاريتي فلانة"؛ فهذا ليس بش             يء إذا ماتت المرأة قبل أن يعَتِق 

 المأمورُ بالعتق الجاريةَ، فافهم ذلك، والله أعلم. 
كرت في امرأة مرض     ت مرض     ة الموت، فلمّا اش     تدّ بها الحال، وذ  ومن الجواب:

أن أس      رحّ عبيدي كلّهم"، فقال لها  فإني أحبّ : "(1)قالت لورثتها، أو لرجل عنده
الرّجل الذي ليس هو بوارث: "أمّا فلان فلا يستأهل أن يسرح" وقال لها الوارث: 

من قبل من  "هذا ض     رار"، فس     كتت ولم تزد من الكلام ش     ياا، وقد كانت ارض
مرضة الموت فلم تذكر عبيدها، إلا عند مرضة الموت بهذا اللّفظ، فلم يسمع منها 

فهذا اللّفظ لا يجب به عتق  فعلى ما وصـــــــــــفت:الوارث إلا هذا اللّفظ،  /52/
العبيد، ولا يثبت بهذا اللّفظ عتق؛ حّ  تص       قّ أنها أرادت عتقا، وقص       دت إليه، 

 حجّتها. فافهم ذلك، فإذا ماتت فقد ماتت 
                                                 

 ق: عندها. (1)
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إنّها قد قالت لناس عندها "وارثي منعني أن أس             رح عبيدي"، وروى وقلت: 
عنها الرجل الذي كان عندها أنّها قالت: "يوم تحدث بي حادثة فلا حجّة لأحد 

فما تقول في لفظ هذه قلت: في عبيدي"، والرجل ص        ادق، وهو ممن يص        دّق، 
: "إذا متّ فلا حجّة لأحد المرأة، وقالت: "أنا أحبّ أن أس        رحّ عبيدي"، وقالت

وم  ات  ت وهي تقول: إنه  ا وقلـت: فم  ا تقول في ه  ذا اللّفظ، قلـت: في عبي  دي"، 
فعلى ما ؛عت تقول هذا اللفظ، لمن عندها، والوارث إّ ا قال لها: "هذا ضرار"  

فأمّا قولها: إنها تريد أن تس  رحّ عبيدها؛ فذلك ليس بش  يء، وقد مض  ى  وصــفت:
 الجواب فيه.
لها: إن حدث بها حدث موت  فلا حجّة لأحد في عبيدها؛ فهذا معنا وأمّا قو 

ت  دبير ويج  ب ب  ه العتق بع  د موته  ا، ويكون عتق عبي  ده  ا من ثل  ث م  اله  ا، إن ك  ان 
ذلك في المرض، وماتت في ذلك المرض، إذا ص       قّ ذلك من قولها ببيّنة عدل، أو 

 يق العقل. صدّق الوارثُ من يقول ذلك من النّاس، وكان الوارث بالغًا صح
 ورجل أوصى بوصيّة وقال في وصيّته وغلامه دِينَارٌ )خ: فلان( وعنه: مسةلة:

ه  ل ترى أن يعتق ه  ذا العب  د دين  ار به  ذا اللّفظ، أم يكون رق ّ ا قلــت: رقب  ةً علي  ه، 
عبدا على ورثة الموص     ي بهذه الوص     يّة  فالذي معنا أنْ لا يكون الرّقبة تدبيرا ح  

هو حرّ" أو يدبرّه إلى أجل مس             مّى، وتس             ميه مدبّ راً "فإذا متُّ ف /53يقول: /
فافهم ذلك؛ فقد أجبتك جوابًا مختص            راً أرجو أن ذتي على جواب مس            ألتك، 
فتدّبره حرفاً حرفاً، واعرضه على المسلمين، وعلى آثارهم، فما وافق الحق فتمسّك 

 ه. به، وما خالف الحقّ فارفض به، ولا تقبله؛ فإني أنا تائبٌ إلى الله من
وأقرّت عن  دنا أنّ ج  اري  ة له  ا حرةّ لوج  ه الله، ليس لأح  د فيه  ا  أيضــــــــــــا: ومنه:

مطالبة؛ فهذا ثابت إذا أقرّت بذلك، وأقرّت واعترفت أن وص             فين لها هما على 
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بنت لها رقبة، إلى أن اوت الجارية، ويوم اوت الجارية هما حراّن لوجه الله، فأما 
ذلك إذا كانت هي المرقبة لها؛ لأنّ ذلك  رج الرّقبة للابنة من أمّها؛ فلا تثبت 

مخرج الوص     يّة، وأمّا إن أقرّت أنّهما رقبة على ابنتها؛ فالإقرار جائز، إذا احتمل أن 
يكون ذلك من غيرها من المالكين للوص             يفين من قبلها، وأرقاب الأوّل الهالك 

حقاقها هي للوصيفين فقد أرقبهما على ابنتها، وثبوت ذلك لهما من غيرها، واست
رقبة العبدين بالميراث، أو بوجه من الوجوه إلى موت ابنتها، فإذا احتمل هذا ثبت 
إقرارها بالرقبة لابنتها، وإن لم يحتمل إلا أنّها هي مرقبة للوص             يفين على ابنتها؛ لم 

 إذا خرج مخرج الوص   يّة، أو مخرج الرقبة، بغير حقّها ذلك على ما وصـــفت،يثبت 

 )خ: لوالدها(. ها)خ: حقّ( منها لولد
ا ال  ذي أعتق عب  ده اّ اختلف في عتق  ه؛ في المرض ك  ان أو في  مســــــــــــةلـة: وأم  ّ

حة ح  يعلم أنه كان في المرض؛ لأنّ المرض  حة  فالحكم أنهّ كان في الص         ّ الص         ّ
ا اّ اختلف في  /54معارضٌ للأحكام )خ: للص   حة(، / وإذا ص   قّ أنهّ كان مريض   ً
أو في مرضه، فهو في المرض في الحكم حّ   العتق؛ أكان بعد أن صقّ من مرضه،

 يعلم أنهّ في الصّحة.
وإذا اختلف في مرض  ه؛ أكان تنتقض به الوص  ايا أم لا  فالأحكام جارية على 
ثبوت العتق والوص        ايا إذا ص        حّت، حّ  تعلم أنهّ كان في مرض لا يجوز منه فيه 

فيه الوص             يّة  في المرض الذي لا يجوز وقد قيلذلك الذي فعله، فافهم ذلك، 
كلّ مرض  اف عليه منه الموت، وهو من أجل ذلك   فقال من قال:باختلاف؛ 

ح  يكون مريضا مرضًا لا يحمل نفسه ويرفعها وقال من قال: أوصى أو أعتق. 
لاة.  (1)لمعانيه )ج لما يعنيه(  وقال من قال:من الغائط، والبول، والوض     وء، والص     ّ

                                                 
 س: )خ: لما يعينه(. ق: )خ: لما يعنيه(. (1)
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 وإمّا يموت، فكلّ ذلك له معان وأص         ول. حّ  يكون محتض         را للموت، إمّا يحيى
 في قول أصــــــــحابنافإذا ثبت أحكام المرض بأحد الوجوه، فالعتق في ذلك المرض 

 من الثلّث بمنزلة الوصايا؛ لا يعدو الثلّث.
وإذا قال الموص    ي: "إن متُّ من مرض    ي هذا فعبدي فلان حرّ"، وش    هد )خ: 

مرض      ه ذلك. وقال الورثة: بل  وأش      هد( على ذلك ببيّنة، ا قال العبد: مات من
قول الورثة، وعليهم اليمين، وإن قامت لهما جميعا بينة أجزت بيّنة  فالقولص      قّ؛ 

 فبيّنة العبد أولى(.  وفي موضع:العبد؛ لأنهّ هو المدّعي، )
وإن قال: "إن متّ من مرضي هذا فغلامي فلان حرّ، وإن صححتُ فغلامي 

ول الورث  ة مع أيم  انهم، ف  إن أق  ام الآخر البيّن  ة القول ق قــال:فلان حرّ" اّ لم ي  در  
 عتق أيضا. 
ومن أوصى بعتق رقاب ولم يسمّ كم الرّقاب؛ إنهّ يثبت من ذلك ثلاث  مسةلة:

ومن البالغين ممن يقوم بمؤنة نفس      ه من كب،  /55رقاب؛ وس      ط مماّ يجوز عتقه، /
ا يجوز من ذل  ك م  ا يجوز عتق  ه، ويقوم بنفس               ه غير غ  ال ولا  أو من مرض، وإ   ّ

 سيّء. 
فإن أعتق الوص   يّ ص   بيّا كان مؤنة الص   بّي في مال الوص   يّ؛ لأنّ ذلك لم قلت: 

 يكن له أن يعتقه، فعتقه جائز ومؤنته على الموصي من ماله.
ولو أنهّ أعتق الهالك ص      بيّا في مرض      ه، كانت مؤنته في مال الهالك من  وقيل:

ال الهالك؛ لأنهّ إّ ا يس    تحقّ رأس المال، وإن أوص    ى بعتقه كانت مؤنته في ثلث م
العتق مع الوص      يّة، وكانت وص      يّته بذلك، وبه .خذ. وكذلك إن أوص      ى ّجج 

 فإنه يثبت من ذلك ثلاث حجج من ماله. 
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وعن رجل أوصى أنهّ إذا بلغ ولداه فغلامه فلان حر، فمات ابناه وهما  مسةلة:
 : الورثة تستخدمه إلى مقدار بلوغهما. قالصغيران  
"إ ا أوقفت على أولاده؛ فقد ماتوا وليس لكم عليّ س  بيل"   ال العبد:وإن ق

انقضـــــى الذي من إذا مات الذين وقف عليهما، لم يكن لهم عليه س      بيل.  قال:
  كتاب بيان الشّرع.

فيمن أوص        ى عليه والده بعتق عبد يش        ترى من ماله بعد  الزّاملي: مســـــــةلة:
الكفّارات أو نافلة، وقد زالت الوصيّة  موته، وبقي الولد ولم يعلم أنهّ عن شيء من

خلاص      ه في ذلك أن يعتق  قال:من يد الولد، وأراد الخلاص، ما نيّته عند عتقه  
عن والده كما أوص           ى، ولو لم يعرف أنه لكفّارة أو غيرها، ولفظه أن يقول: "قد 
أعتقتك عن والدي فلان الهالك عما أوص             ى به في وص             يته لوجه الله تعالى، 

العقبة، ولتكون فداءه من النار، كلّ عضو منك بكلّ عضو منه، وكفّارة  ولاقتحام
 عن ما لزمه"، والله أعلم. 

 /56ومن أوص   ى أن يش   ترى له من ماله بعد موته عبد فلان / ومنه: مســةلة:
ويعتق عنه، فأ  س          يّد العبد أن يبيعه، فيوقف عليه ثلث مال الهالك، فإن مات 

الورثة، وإن لم يقل: من ماله؛ فعندي أنّه لا يثبت  العبد أو عتق رجع الثّلث إلى
 على الورثة، والله أعلم. 

ومن أوص    ى بعتق عبده، ا أوص    ى له بدارهم من ماله بعد موته، ولم  مســـةلة:
يقل في لفظ وص    يته: "له بالدّارهم" بعد أن يس    تحقّ العتق منه، أتثبت له وص    يّته 

فة أم لا   إذا لم تكن الوص     يّة من ض     مان  ري:قال الهافبالدّراهم على هذه الص     ّ
 عليه له، ولا ذكر بعد أن يستحقّ العتق؛ فلا أقدر على إثبات هذه الوصيّة. 

 إثباتها؛ لما جاء في آثار المسلمين، والله أعلم.  يعجبني وقال الصبحي:
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فيمن أوصى بعتق عبيده، وأوصى لهم بغلّة ماله الفلاني،  ابن عبيدان: مسةلة:
ن يس            تحقّ العتق منه، ولم يبيّن س            نين في هذه الغلّة والثّمرة، ما أو بثمرته بعد أ
لهم الغل ّ ة دائم  ا أب  دا، وإذا  قال من قال:في ذل  ك اختلاف؛ قال: الحكم فيه  ا  

ته لورثته.  لهم الغلّة ما داموا أحياء،  وقال من قال:مات أحد منهم رجعت حص      ّ
ة من مات لورثة الموص   ي، وكذلك ال وص   يّة بالثّمرة، إلا أن وإذا ماتوا رجعت حص   ّ

يكون يوم مات الموص         ي في المال ثمرة، فليس للموص         ي له إلا تلك الثّمرة، والله 
 أعلم. 

وفي امرأة أوص              ت لأولاد أمَته  ا بم ال من أمواله ا، بع  د أن  ومنه: مســــــــــــةلة:
يس     تحقوا العتق منها، فمات أحد منهم قبل موت س     يدتهم، أيرجع نص     يبه لورثة 

يدة، أم كلّه لم إذا ؛ّت بهم،  فعلى ما وصفت:ن بقي، ؛ّت بهم أو لم تس  م  الس  ّ
ته إلى الموص   ي أو إلى ورثته، وأمّا  ومات أحدهم قبل موت الموص   ي؛ رجعت حص   ّ
إذا لم تس  م بأولاد الَأمة ومات أحد منهم، فإنّ الوص  يّة تكون كلّها للأولاد الباقين 

 على أكثر القول، والله أعلم. 
ص   ى بعتق رقبة، فس   ار وص   يه، أو أمر أحدا غيره، ورجل من عُمان أو  مســةلة:

واحل، أو غيرهما، وأعتقه هنالك عن  واش             ترى له عبدا من برّ الهند، أو الس             ّ
بعُمان أم  /57الموص        ي، أيجزي ذلك ولو كان قيمته هنالك أقلّ من قيمة العبد /

فة، إذا لم يش  ترط العتق في مكان معلوم،  قال:لا   لا يض  يق ذلك على هذه الص  ّ
 الله أعلم. و

في رجل كتب في وص     يته: "كلّ مملوك يبقى الفقيه مهنا بن  لفان:  مســــةلة:
بعد موتي، فهو حرّ لوجه الله"، ا من بعد اش   ترى خادما، أعطاه ولده في حياته، 
وتوفي الرّجل، يثبت عطاءه الخادم لولده في حياته، أم يص             ير معتوقا مثل بقيّة 
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فلا يبين لي دخول المملوك الذي أعطاه  ال:قخدامه الموص       ى بعتقهم بعد موته  
ولده في حياته مع جملة مماليكه الباقين بعد مماته، فتعمّه الوص             يّة معهم بالحريةّ؛ 
لأنّه أخرجه من ملكه بتقديم العطيّة فيه لولده المعطى إذا كان بالغا فأحرزه عليه 

ا من حالها؛ بها، ولم يص          قّ منه رجوعٌ فيها على رأي من رأى له ذلك، فعلى هذ
فلا أرى إلا ثبوتها، وأيض     ا فإنّ الموص     ي لم  صّ بوص     يّته أحدا من مماليكه بعينه، 
فيمنع التص             رّف فيه، وإ ا هي محدودة بالباقين منهم بعد موته، وهم  هولون لا 
يدرى من يبقى منهم، ويمكن أن لا يبقى منهم أحد، ا إنّ ثبوت حكم الوص        يّة 

لى أش    هر ما عرفته فيها قولا وعملا؛ فقد  كّد بالذي بعد موته، لا قبل ذلك، ع
ذكرته جواز عطيّته وخروجه بها، من جملة مماليكه في حياته، وثبوت الوص         يّة بعد 
ص     حّتها في الباقين منهم بعد مماته، كما أوص     ى الموص     ي، وإن كانوا  هولين؛ إذ 

 ه أكثر القول.هم غير معلومين؛ لأن الوصيّة ثابتة في المجهول على ما أرجو أنّ 
وأمّا إن كان الولد ص      بيّا؛ فعطيّة الأب له في حال ص      باه، هي غير ثابتة على 

أرجو أنهّ أش             هر ما قيل؛ إذ لا إحراز له، وإذا لم تثبت العطيّة فيكون  /58ما /
المملوك الذي أعطاه ولده الص            بّي في حياته؛ حُكمه حكم مماليكه الباقين له إلى 

من ملكه بالعطيّة المتقدمة منه له فيه؛ إذ لم يص    قّ ثبوتها، بعد مماته؛ لعدم خروجه 
وكذلك إن كان الولد المعطى بالغا، ولم يص             قّ منه إحراز فيه، حّ  مات والده 
على غير رجوع فيما أعطاه إيّاه، فيكون س       بيله س       بيل عطيّة ولده الص       بي؛ لأنّ 

تعرّ من الاختلاف في العطيّة لا تص             قّ إلا بالإحراز على أكثر القول، ولعلّه لم ي
ثبوته للولد البالغ، ولو لم يحرزه، إذا لم يصق رجوعه فيه في حياته، ح  مات على 

موت أح  دهم  ا على ه  ذا رجوعٌ  وقيـل:غير رجوع، أو م  ات الول  د الب  الغ المعطى. 
 عن العطيّة من المعطي، وإبطال لُحجّة المعطى فيه، والله أعلم.
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بحي: مســةلة: س  لمون عن الكتابة فيه، أطرحه أهله على في فلج وقف الم الصــّ
الم من  فلج آخر يكتب المس        لمون فيه، وكان طرحهم له من مص        ان الفلج الس        ّ

أيجوز للكتّاب أن يكتبوا في الفلج الأوّل، كما كانوا يكتبون فيه  (1)الشّبهة، ]...[
ما حفظت في هذا ش             ياا، وعندي أنّ للكتّاب أن يكتبوا لهم في  قال:من قبل  

حيق وخالطه، وجرى فيه، ولا فلج حيق، ولا يض     رّهم ما زج فلجهم الص     ّ هم الص     ّ
ينق   ل حكم   ه، ولا ا؛   ه؛ ولأنّهم إذا أرادوا رفع ه   ذا الفلج عن فلجهم ك   ان لهم 
حيق ولا أقوى على الوقوف عن هذا  ذلك، وعندي أنّ الفاس           د لا يبطل الص           ّ

حيق، ولا عمّا س     قاه من الأموال، ولو كانا متماز  إنّ  وقد قيل:جين. الفلج الص     ّ
 النّخل لا تحرم إذا سقيت بماء حرام، والله أعلم.

ومن أوص         ى بعتق، فالذكّر والأنثى س         واء، والله أعلم.  ومن غيره: مســـــــةلة:
/59/ 

وفيمن أوص      ى  مســـــةلة عن الشـــــيخ أبي نبهان جاعد بن  ي  الخروصـــــي:
ما حال بعتق مماليكه، فخرج مس         افرا فمات أبوه وترك عبيدا ا مات الموص         ي، 

هؤلاء العبي  د ال ذين خلّفهم أبوه، أيكونون أحرارا أو مم الي  ك، وإن وقع بهم عتق  ه، 
ما الذي يكون لغيره فيهم من الورثة  فالذي يتوجّه، والله أعلم أنّهم يكونون على 
الاختلاف، في دخول وص        يّته عليهم في هذا الموض        ع، وعلى قول من يدخلهم، 

بالتس       وية لهم، فتكون على حس       ب ما هي به  يلوقفالغرم لما لش       ركائه في ماله. 
 لأهل الرأّي من أقوال، والله أعلم.

: وفيمن أوص      ى بعتق عبيده وهم كبار بلّغ، وآخرون ص      غار في ومنه مســـــةلة:
حال تجوز منه الوص      يّة فيه، ا مات فترك وارثا يتيما أو بالغا، وأراد أن لا يمض     ي 

                                                 
 بياض بمقدار كلمة. (1)
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ك بالحقّ، والهالك ليس له مال  غيرهم، أو كان له مالا يفيء ثلثُه عتقهم واس              ّ
بوص      اياه، أيثبت عتقهم على هذا  وإن ص      قّ فجاز هل لص      غيرهم نفقة في ماله 

إنهم يعتقون أجمع من الثّلث في هذا الموض             ع، قد قيل: ح  يبلغ أم لا  فنعم، 
فيس          تس          عون فيما بقي من أثمانهم؛ كلٌّ فيما عندي على قدر مَا لَه من قيمة في 

رفة من العدول يوم موته، إن ص          قّ على قول، وإلا فيوم الحكم، إلا نظر أهل المع
نفقته من مال الموصى به،  /60أنّ الصبّي لا سعاية عليه حّ  يبلغ، ومختلف في /

في رأس المال، لأنّها عليه، والله  وقيل:من يجعلها فيه، فهي في ثلثه.  وعلى قول
 أعلم.

باع؛ جاز لوارثه أن يبيعه من فيمن أوص            ى في عبده أن لا ي ومنه: مســــــــــةلة:
 بعده.

وإذا كتب الكاتب: "أش         هدنا فلان بن فلان بأنهّ قد دبرّ  الزّاملي: مســــــــةلة:
أمَته فلانة"؛ أن تكون حرةّ لوجه الله تعالى بعد موته، وكذلك إن كتب "أوص            ي 
فلان بعتق عب   ده فلان" أن يكون حراّ لوج   ه الله تع   الى بع   د موت   ه، أيكون ه   ذا 

 ا أم لا  أرأيت إن قصّر ثلث ماله عن جميع وصاياه، أترى علىاللّفظ صحيح
 

 العبد أن يسعى للورثة بقدر ما ينوب قيمته من النّقصان على كِلا اللّفظين أم لا  
إذا ق  ال: "عب  دي حر لوج  ه الله بع  د موتي"؛ فه  ذا اللّفظ ت  دبير، ولا  الجواب:

لّه س   واء، أو قال: إنه فرق في ذلك إن قال: في أول اللفظ "أوص   ي" أو "دبر" فك
حة؛ فأكثر القول: إنه من رأس، وإن كان  حر بعد موته، فإن كان التّدبير في الص    ّ
في المرض فهو من الثلّث، فإن خرج من الثلّث، وإلا اس      تس      عى فيما يبقى عليه، 

: يس       تس       عى فقولوإن كان على الميت دين يس       تغرق ماله ففي ذلك اختلاف؛ 
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: يبطل وقول: يس     تس     عى بثلثي ثمنه. وقولويكون حرا. العبد بثمنه كلّه للديّان، 
 التّدبير، ويباع في الدّين. 

وإن كان أوص       ى بعتقه بعد موته، ولم يقل: "إنه حر بعد موته"، فهذه وص       يّة 
ليس     ت بتدبير، ويحتاج العبد إلى أن يعتقه الوص     يّ بعد موت الهالك، ويكون من 

  حياته، وبالله التّوفيق.ثلث مال الهالك، وتكون فيه الرّجعة للموصي في
فيمن أوص       ى  :-حفظه الله-مســــــةلة عن الشــــــيخ عبد الله بن ممد القرن 

بعتق رقبة مؤمنة؛ تكون مؤمنة من أهل الإقرار مص             ليّة. وإن قال: "بعتق رقبة" 
أن تكون مثل الأولى، وإن أعتق مقرةّ مصليّة، لم أقل: إنهّ مخطئ،  فيعجبنيهكذا، 

الهن د، ويكون العتق على ي دي ثق ة، وإن لم يوج د الثقّ ة،  وج ائز أن يعتق في بلاد
 /61فأقلّ ما يكون مأمونًا، والله أعلم. /

ومن أوص        ى بعتق عبد وله عبيد، فلمّا مات الموص        ي قام الوص        يّ  مســــــةلة:
وش       اور الورثة في عتق فلان من أولاك العبيد، فرض       وا له، وأعتقه عن الهالك، اّ 

 حد الورثة الذين رضوا له أن يعتقه، وقالظهر أنّ ذلك العبيد مكتوب لأ
 

المكتوب له: "لا أدري بالإقرار"؛ فعلى هذا عتقه يمض  ي عن الهالك بس  بب رض  اه 
 ولو لم يعلم، وله قيمته من مال الهالك، والله أعلم.

يخ الصـبحي: ومن أوص  ى بأمَته لأحد، وله منها ولد، ومات  مسـةلة عن الشـّ
 للموصى له بها  الموصي، أتعتق أمََته، أم تجب 

إنّ الأمة للموص       ى له ما خرجت من ثلث مال الهالك، وما لم إرج  الجواب:
من الثلّث وص              ار منها ش             يء موروثا ولو قلّ خرجت من الرقيق التحرير )ع: 
خرج  ت من الرق للتّحرير(، وإن عتق  ت أمّ الول  د بميراث ابنه  ا منه  ا أعَلَى ابنه  ا 
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هذا  قد قيل:ا ورثه من أبيه، أم لا  تس        ليم حص        ص ش        ركائه منها، من بقيّة م
ا، وإ ا هو عندي، وس    ال عن الش    يخ أبو  وهذا، وأما الأولى فلم أحفظ فيها نص    ّ
الحس     ن البس     ياوي فوقف عنها، وس     ألت عنها مش     ا ي فوقفوا عنها، وإّ ا قلت 

 على ما عندي: إن بان حقّه فاعمل به، وما بان خطأه، فارفض به.
ذلك بما عليه من حص   ص ش   ركائه، هل عليها أن  وإن لم يوف ومنه: مســةلة:

ركاء بقدر حص  ص  هم منها أم لا  فعليها ذلك،   /62/ وقد قيل:تس  عى لبقيّة الش  ّ
 عليها على كلّ حال.

أنّ الوص  يّة بالعتق إرج من رأس المال في بعض قال أبو ســعيد: معي  مســةلة:
ة من س     ائر الوص     ايا. وأكثر قولهم: أنّها بمنزلة ال وص     ايا، ومن أوص    ى القول خاص     ّ

بعتق عبده من ماله فلا يعتق بموت س             يّده؛ ح  يعتقه وص             يٌّ، أو حاكم، أو 
وارث، وفي جواز عتق المحتس   ب له اختلاف. وأمّا التّدبير فإنهّ يقع عليه العتق من 

 حين موت مدبرّه، والله أعلم.
؛ ومن قال: عبده بعد موته حرّ، أو عبده حرّ بعد موته؛ فكلّه س     واء مســــةلة:

"عبده حر"، وسكت  وإن قال:قدّم أو أخّر، إذا كان الكلام متّصلا فهو تدبير، 
س       كتة قليلة، ا قال: بعد موته فهو في الحكم حرّ من س       اعته وإن أوص       ى بأن 
حة من رأس المال،  يكون بعد موته حر ا أو مدبرا فكلّ هذا تدبير. والتّدبير في الص  ّ

ن يش  تري نفس  ه من س  يّده، ويجوز أن يش  تريه ولا يجوز أن يبيعه في حياته، ويجوز أ
 أحد ليعتقه، والله أعلم. 

وإن أوص   ى بعتقه بعد موته ولم يقل: "إنهّ حرّ بعد موته"؛ فهذه وص   يّة ليس   ت 
بتدبير، ويحتاج أن يعتقه وص   يّه بعد موته، وهو من الثلّث، ولس   يّده الرّجعة فيه في 
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ته أو مرض         ه، والله أعلم. حياته، أو يص         رفه بأيّ وجه أراد؛ كان ذلك في ص         ح
/63/ 

يخ خمصــر بن ســليمان بن مداد: مســةلة: عن رجل أوص   ى بعتق عبيده؛  الشــّ
فلان، وفلان، وفلان، وأوص  ى لهم بش  يء من ماله بعد اس  تحقاقهم العتق منه، اّ 
إنهّ أعتق واحدا في حياته، وباع اثنين منهم في حياته ا مات، أيثبت للذي أعتقه 

ة من  إنّ من  قال:الذي أوص       ى لهم به على هذه الص       فة أم لا  في حياته حص       ّ
اس    تحقّ العتق منهم فله من الوص    يّة التي أوص    ى بها لهم س    يّدهم بعدما اس    تحقّوا 
العتق؛ حّ  يص    قّ رجوعه عن الوص    يّة لهم؛ لأنّ الوص    يّة لهم بعدما اس    تحقّوا منه 

 العتق، وأما بيع المدبرّ فيه اختلاف فيما حفظنا، والله أعلم.
يخ أبي نبهان جاعد بن  ي : مســــــــــةلة: وفيمن له عبدٌ  ومن جواب الشــــــــــّ

فأرسله إلى رجل هو في بلد أخرى ليبيعه، فأمره به، أو وكلّه، ا مات، وقد أوصى 
بعتق مماليكه من بعده، فباعه الرجل من قبل أن يعلم بموته، فإن ص    قّ في بيعه أنهّ 

د وفاته؛ فلا جواز له، لزوال ما كان في حياته، فهو لمش           تريه، وإن ص           قّ أنهّ بع
أجازه له من يديه، إلا وأنهّ قد ص       ار حر ا؛ فلا بيع فيه، وإن لم يص       قّ أمره؛ جاز 

 وعلى قول   ر:لأنْ يكون على ماله من حكم الحياة ما لم يص        قّ كون الوفاة. 
 فعسى أن يعتق فيكون للمشتري ما سلمه من ثمنه راجع إليه.

ون الوص  يّة للعبيد بعد اس  تحقاقهم العتق، ولم يجيزوا أجاز المس  لم لهيره: مســةلة
 الإقرار، والله أعلم.

فيمن أعتق ص        بيّة بعد موته،  مســــــةلة عن الشــــــيخ علي بن ســــــعيد الرّمي:
ومات وأوص          ى لها بمؤنتها من ماله بعد موته إلى أن تبلغ، وتزوّجت قبل بلوغها  
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لها لأنّها اس    تحقتها من ماله  إن كان مؤنتها إلى أن تبلغ إرج من ثلث ماله، فإنّها
 /64بالوصاية، ولو استنفقت من زوجها أو غيره. /

ومن أوص    ى بعتق عبده فلان بعد موته، وعليه  الصـــبحي: لعلّها عن مســـةلة:
ديون، تس           تغرق جميع ماله ولا تفي بما عليه من الدّيون، هل يجوز بيع هذا العبد 

منه لوفاء دين الهالك، وإن كان لوفاء دين الهالك، أم يعتق العبد، وس       يتس       عى بث
 يستسعى به؛ فما يفعل به   (1)العبد لا يقدر على وفاء بما

لا يعتق العبد بهذه الوص     يّة، وعلى الموص     ي دين من يس     تغرق ماله،  الجواب:
ولا يش       ارك هذه الوص       يّة بعتق العبد أرباب الدّيون؛ ذلك لو كان العبد مدبرّا في 

إنّ تدبير المرض من رأس  وقال من قال:الدّين. الصّحة، دخل بثمنه على أرباب 
 المال، فعلى هذا القول يدخل مع الغرماء بثمنه، والله أعلم.

: ومن أوص       ى بعتق رقبة، فأعتق وص       يّه عنه ص       بيّا، أيلزم لعلّها منه مســــــةلة:
 الوصيّ نفقة الصّبّي في ماله إلى أن يبلغ، أم يكون في مال الموصي  

على الوص           يّ؛ لأنهّ لا يجوز له أن يعتق ص           بيا،  :-ولحلله التوفيق-الجواب 
 هكذا في جزء بيان الشّرع.

ومن أوص            ى لمماليكه بش            يء بعد أن  مســــــــــةلة: ومن رقعة بخّ: ا ليويّ:
يستحقوا العتق، فمات أحدهم أو باعه قبل استحقاقه العتق، أيثبت ل خرين إذا 

   (2)استحقّوا العتق نصيبهم أم يبطل كلّها
قد مض        ى جواب هذه المس        ألة عن ناص        ر بن س        ليمان في هذه  قال غيره:

 الورقة.
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: بما. وفي س: فإ ا. (1)
 كتب في الهامش  ط المؤلّف: لم نجد لها جوابا.  (2)
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وفيمن أعتق أمَته، وهي حامل عن غير واجب، هل  ومنه: مســـــــــــةلة: )رجع(
 على المعتق نفقة الحمل إذا وضعته، أم إلى أن يبلغ أم لا  

فقال أمّا من أعتق أمَته الحامل فجاءت بولد بعد استحقاقها العتق؛  الجواب:
لا نفقة على  وقال من قال:ى المعتق نفقة من أعتق من الص         بيان. عل من قال:

بيان من غير واجب.  بي، ويلحقه ما  ومعيمن أعتق من الص     ّ أنّ الحمل مثل الص     ّ
 يلحق من أعتق صبيّا من الاختلاف، والله أعلم.

قد جاء ش             يء من معاني هذا الباب في الجزء الذي يتلو هذا  قال المؤلّف:
 /65ق. /الجزء في جزء العت
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 الباب السّابع في الوقف على الأولاد وعلى غيرهم من القرابات

يء المعيّن على مل   ك  ومن كتــاب منهج الطــالب : والوقف هو حبس الش             ّ
الواقف، والتّص               دق بالمنفع  ة، ولا يلزم إلا أن يحكم ب  ه ح  اكم ع  دل، أو يقول 

ريك، ولا الموقف: "إذا متّ فقد وقفته". ولا يجوز وقف المش    اع؛ لأنهّ ض    ر  ر بالش    ّ
يص      قّ فيه القس      م، إلا للموقف ما دام حيّا، وإن حكم به الحاكم جاز، ولا يجوز 
الوقف حّ  يكون آخره لجه  ة لا تنقطع أب  دا، وهو أن يكون آخره لش             يء من 
ذاء، والجهاد، والمس   اجد، أو لش   يء من أبواب البّ  أبواب البّ؛ مثل الفقراء، والش   ّ

ل، و تلف فيما س             وى الأص             ول؛ مثل الفأس، الدائمة. ويجوز وقف الأص             و 
لا  وقول:والقدوم، والميش   ار والمس   حاة، والقدر، والرّحى، والكتب، والمص   احف. 

لاح والكراع للجهاد في س    بيل الله. ولا يجوز بيع الموقوف  يجوز، ويجوز حبس الس    ّ
ناء ولا اليكه، ويبدأ من غلّته بعمارته، وإن لم يش             رطها الموقف، وما انهدم من ب

وآلته ص        رف في عمارته، فإن اس        تغني عنه؛ حبس لوقت حاجته،  /66الوقف /
وإن تعذّر إعادة عينه؛ بيع وص      رف الثّمن في عمارته، ولا يقس      م بين مس      تحقّي 
الوقف. وتجوز أن تجعل غالة الوقف أو بعضها، والولاية إليه ما دام حيّا، فإن كان 

يره ممن يؤمن عليه. ومن بنى مس     جدًا الموقف غير مأمون نزعه الحاكم منه، وولّى غ
لم يزل مِلكه عنه؛ حّ   رجه من ملكه بطريقه، ويؤذّن فيه للص             لاة، ويكتفي 

: بصلاة الجماعة، والوقف في المرض وصيّة إرج . وفي بعض القولبصلاة الواحد
 من الثلّث، والله أعلم.

رع: قال أبو ممد: ته؛ لم يجز ومن أوقف ماله على ورث ومن كتاب بيان الشــــــّ
قد قال ذلك، إنهّ  ذلك له؛ لما رواه أص      حابنا عن ش      ريق، وقد قيل: إن النّبي 
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إذا  وقال بعض أصحابنا:. (1)«ليس على من وقع عليه س هام كتاب الله حبس»
كان آخر هذا الحبس عليهم، ا على الفقراء من بعدهم؛ فهو جائز؛ لتعلّق حقّ 

 ف فيه سوى البيع.الفقراء فيه بالوصيّة، وللورثة التصرّ 
إن الرّقبة على الوارث لا تثبت، وكذلك الوقف؛  ومن غير الجامع: مســـــــــــةلة:

 لأنه يشبه الوصيّة.
وعن رجل يريد أن يوقف  ومن جواب الأزهر بن ممد بن جعفر: مســـــــــةلة:

كيف يثبت قلت: مالا له في قرية على ابنته إلى بلوغها وتزويجها، اّ هو للفقراء  
ه إنْ أقرّ أن غالة ماله من موض    ع كذا وكذا هو لابنته فلانة إقرارا ذلك  فعندي أنّ 

منه لها بذلك، إلى أن تص        ير في حدّ النّس        اء أو تُ زَوّج أو اوت، اّ إنّ هذا المال 
أص             له وغالته بجميع حدوده هو للفقراء، إقرارا منه لهم بذلك؛ فعندي أنّ هذا 

 ثابت إن شاء الله.
 وقال -فيما أحســـب-وعن ســـعيد بن قريش  مســـةلة من كتاب الأشـــياخ:

وجدت أنّ هذا  قال:في رجل جعل ماله عند موته وقفا على وارثه، ووارث وارثه، 
 ليس من فعل المسلمين، وإّ ا هو من فعل أهل الخلاف.

أه  ل عم  ان لا يرون إج  ازة ذل  ك، إلا أن يجعل  ه وقف  ا  قال:ف  إن فع  ل  قلـت: 
 /68لفقراء. /على وارثه، فإذا انقرضوا فهو وصيّة ل

نعم، إذا كتب  ه وجعل  ه وقف  ا على ورثت  ه؛  قال:يكون وارث بع  د وارث  قلت: 
وارث بعد وارث، فإذا انقرض  وا فهو وص  يّة للفقراء؛ جاز ذلك، ولم يكن للورثة فيه 

 بيع.
                                                 

 لم نجده. (1)
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وية؛ الذكر والأنثى  قلت:  لا أدري )ع: لا  قال:فيكونوا في قس    م غلّته بالس    ّ
 ان للذكّر مثل حظّ الأنثيين.أرى( ذلك، إن كان وصيّةً؛ ك

ولو وقف على فقراء قرية وقفا، فأعدم الفقراء منها في  ومن غيره: مســـــــــــةلة:
حال، فإن الوصيّة ّالها، وتحبس حّ  يوجد لها فقراء يومًا، ولا تبطل الوصيّة، ولا 
ترجع إلى الورثة. فإن خربت القرية كلّها وص            ارت خرابًا، فالوص            يّة ّالها؛ لأنهّ 

أن ترجع القرية، ويرجع لها فقراء، وتكون الوصيّة لهم. وإذا وقف وقف على  يمكن
قوم، وعلى نس   ولهم، ففي )ع: ففني( القوم ونس   ولهم، وماتوا؛ رجعت الوص   يّة إلى 

 ورثة الموصي، وإلى ورثة ورثته، على سبيل ميراث الورثة الأوّلين، لا يوم يفنى.
ج  ش       يءٌ من هذه الأش       ياء فإن أوقف على بار، أو مس       جد، أو فل مســـــةلة:

فخرب ذلك، فالوص             يّة ّالها؛ مادام يرجى له أن يقام ويرجع، ولا غاية لذلك، 
ة، ويحبس على  ا، ويجمع الثّمرة، والغل    ّ ا م    َ ه يرجع يوم    ً وهو موقوف أب    دًا، فلعل    ّ
 ، ذاء أو في الجهاد، فإذا عدم ذلك في وقت  ص   لاحه، ومن ذلك الوقف على الش   ّ

 أبدًا؛ ح  يقوم ذلك، ويرجع إلى يوم القيامة. فإنّ الوصيّة موقوفة
وعن رجل هلك، وأوص     ى لابنة ابنته بوقف   أحســــب عن أبي علي: مســــةلة:

لها حياتها، فإن ولدت ولدًا، اّ لها ذلك، وإن لم تلد،  /69من ماله، جعل ذلك /
فهو وقف عليها إلى أن اوت، وإنّ الوارث ام ذلك لها، فأباح بيعه لها من قبل 

أرأيت إن كان للجدّ بنو وقلت: ن تلد، وتس    تحقّ ذلك كلّه، وجعله لها جدها. أ
بنين لا يرثون  ه، ويحج  ب ميراثهم، ول  د لج  دهم، وهو ال  ذي يتمم للموص             ى ل  ه؛ 
ف  احتجّوا، وق  الوا: ج  دّنا وقف ه  ذا الوقف، ونحن نطلب  ه ا  ام وقف  ه، ولع  لّ عمّن  ا 

هي فترجع الميراث، وقد جعل يحدث به حدث موت من قِبَلِ هذه المرأة، ا اوت 
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له   ذا الوقف أجلا، أترى ذل   ك لهم  فم   ا نرى لهم ذل   ك، والمرأة أولى بم   ا تتم له   ا 
 الوارث الذي ورث جدّها.

واختلف فيمن أوص    ى لابنه بمأكلة ثلث ماله حّ  اوت، اّ هو لبني  مســـةلة:
لده أحد من ابنه من بعده، اّ للفقراء، أو المساكين من بعد أن لا يبقى من ولد و 

: إنّ هذه وص             يّة باطلة، ترجع إلى الورثة؛ لأنهّ أوص             ى بها فقولذكر أو أنثى. 
وفي بعض للوارث، فلمّا مات، ملّكها الورثة بالميراث، وبطلت وص             يّة الوارث. 

 إنّ الوصيّة جائزة للموصى له، على الشّرط الذي شرطه الموصي. القول:
درهم، فجعل نص  ف غلّة تلك وعن رجل اش  ترى أرض  ا بعش  رة آلاف  مســةلة:

الأرض لبني بنيه، وجعل نص      ف النّص      ف الباقي لمواليه، وجعل نص      ف النّص      ف 
الباقي لليتامى والمس        اكين، كيف القس        م فيها  وهل يفض        ل بنو بنيه على بنت 
ابنته  وهل من حدث من أولادهم ولم يكن يوم جعل أبوهم ما جعل ولد  وهل 

بعد  إنْ كانت تنقطع فلا تكون فقال:دهم  يفضل مواليه الذين أعتقهم على أولا
ذلك؛ فإني أرى أن يفضل بنو بنيه على بني ابنته، وأمّا الموالي فهم فيه شرع سواء؛ 
لأنهّ ليس الذي أعتقهم بأقرب إليه من بنيهم، وإّ ا يفضل بنو بنيه على بني ابنته؛ 

بنته، ولا من بني لأنّهم أقرب إليه، ولا أرى لمن حدث من أولادهم نص  يبا من بني ا
 مواليه. 

أرأيت إن كانت الوصيّة تجري عليهم كلّ سنة ليست بمنقطعة، أيفضّل قلت: 
ما أرى إلا وهم فيه س     واء؛ ذكرهم وأنثاهم،  فقال: /70بنو بنيه على بني ابنته  /

 ولا يفضّل الموالي على أولادهم. 
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ابنت  ه، أرأي  ت من ح  دث من الأولاد، ه  ل ي  دخ  ل معهم في أولاد بني قلــت: 
ما أرى لهم أن يدخلوا معهم إلى أن يموت رجل، فيأخذ  فقال:ومن أولاد الموالي  

 ولده نصيبه بعد موته.
وعمّن وقف نخلا له على رحى على الفلج، من ذتي  مسةلة عن أبي انواري:

يطحن عليها، فله أن ذكل من تلك النّخل، فانكس             رت الرّحى، ولم ذت أحد 
لعمل في غالة النّخل؛ لأنها إ ا جعلت على من يطحن إلى تلك الرحى، كيف ا

فلا ينبغي لأحد أن يعرض لهذه النّخلة، فمن عرضها  فعلى ما وصفت:بالرحى  
وجعل ثمرتها عنده فلا يس             لمها إلى أحد حّ  يقوم بالرّحي وذكل منها، ومن 

 يطحن بالرّحى، والنّخل موقوفة على حالها.
ل: ماله مدبر على فلان، ما يكون هذا  فمن قاقلت:  ومن غيره: مســـــــــةلة:

الله أعلم، لم أ؛ع أنّ المال يقع عليه اس   م تدبير، واس   م التّدبير أيض   ا إّ ا هو  قال:
 مأخوذ من دبر الحياة، فسل عن ذلك.

وهذا لا أراه يثبت  قال:فإن قال لماله: "هو رقبةٌ على فلان" وسكت  قلت: 
ويس             كتوا، وإّ ا قالوا في المال إذا جعله له بش             يء، فلم أرهم يجعلون المال رقبة 

موقوفا ولم يسمّ رقبة، وإّ ا ؛ّى وقفا، أو وصيّة، أو صدقة، أو سبيلا؛ فهذا الاسم 
 يقع على المال؛ إذا تبيّن في أصله الكلام معاني ما أراد به.

فإن قال في مرض  ه ماله كلّه وقف، ما يكون حكم هذا  فلا أرى هذا وقلت: 
وليس هذا اللّفظ يعمل عليه أصحابنا، ولم أراهم يوقفون أموالهم، إّ ا بشيء معنًا، 

 ذلك فعل من خالفهم.
 قـــال:كيف يكون لفظ   ه    /71فمن أراد أن يوقف م   ال   ه، ويثب   ت /قلـــت: 

ليس للعبد في ماله عند  وقال بعضهم:أصحابنا قد عرّفتك أنّهم لم يعملوا بذلك. 
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، فيوص       ي به في ماله يقض       ى عنه، أو الموت إلا حق يقربّه عند موته على نفس       ه
 وصيّته يتقرب بها إلى الله في ثلث ماله من أبواب البّ.

مالي وبس      تاني لورثتي من بعدي، ا لورثتهم من بعدهم، ما  فرجل قال:قلت: 
أو لم يق   ل، فقول   ه للأولين من ورثت   ه إقرار،  قــال:هو لهم.  قــال:دام لهم وارث  

يثب   ت لهم الإقرار، وأقرّ للأوّلين، فثب   ت لهم، وأقرّ  ولورثتهم ال   ذين لم يول   دوا، ولا
ل خرين من بعدهم بمال قد زال عنه إلى غيره بالإقرار للأوّلين، ومن لا يرى قوله 

 "مالي لفلان" إقرار، لا يثبت ذلك اللّفظ للأولين ولا ل خرين.
ة فإن قال: "بستاني هذا وقف على ورثتي لهم غلته، فإذا ماتوا فهو وصيّ قلت: 

منّي للفقراء ب  ذل  ك من م  الي"، وك  ان ذل  ك  رج من الثلّ  ث  ثب  ت إذا دخ  ل في  ه 
بوصيّة للفقراء، وغلّته للورثة في حياتهم على قدر سهامهم، ولو جعله لواحد دون 

 الجميع؛ كانت الغلّة لجميع الورثة بالوصيّة، ولا تثبت الوصيّة لوارث.
 فلان، فإذا مات بنو فمن قال في ص             حته: "مالي هذا وقف على بنيقلت: 

فلان، فهو على بني فلان قوم آخرين، فإذا ماتوا، كان وقفا على الفقراء"، أيثبت 
ا ؛ع  ت ه  ذا عن  قال:ه  ذا الوقف أم لا   ه  ذا لم أره من فع  ل المس             لمين، وإ   ّ

على بني  /72المخالفين، فإن فعل هذا أحد من المس        لمين، وقال: "مالي وقف /
وإن ك  ان عطي  ّة لم يثب  ت إلا بالإحراز؛ فلم أره على م  ا لفظ فلان"، لم أره إقرارا، 

يثبت، إلا أن يجعله في ص             حتّه وص             يّةً إرج من الثلّث، وبنو فلان غير ورثته، 
فقال: "مالي هذا وقف على بني فلان، فإذا ماتوا فعلى بني فلان، فإذا ماتوا فعلى 

 إن مات؛ فذلك يثبت. الفقراء وص      يّةً مني لهم بذلك" ا لم يرجع في الوص      يّة إلى
 انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.
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بحي: ، أنّ الوقف الذي وجدته في آثار المس    لمين  مســـةلة: قال الصـــّ
على الوارث لا يثبت في أكثر قول أص             حابنا؛ لأنّ الوقف للوارث كالوص             يّة، 
والوص             يّة للوارث لا تثبت، ولا خلاف في ذلك، وأمّا إذا وقف مالا من أمواله 

أولاده، وما تناس    لوا إلى أن ينقرض    وا، وأس    نده إلى ش    يء من أبواب البّ من  على
بعد انقراضهم؛ مثل الفقراء والمساجد، فإذا رجع الموصي بالوقف فله الرّجعة، وأمّا 

إذا م  ات ولم  فقــال من قــال:إذا م  ات، ولم يرجع فق  د قي  ل في ذل  ك باختلاف؛ 
مس            اجد أو لعزّ الدولة، أو باب من يرجع، فالوقف ثابت إذا أخّره للفقراء أو لل

وقال من أبواب البّ؛ لأنّ الوقف وص             يّة، وهو ثابت إذا كان  رج من الثّلث. 
إنّ ه  ذا الوقف إذا م  ات ال  ذي وقف الم  ال، فللورث  ة أن يغيّروه ويقس             موه  قـال:

ال ميراثا، إلا أن يكون ورثته لم     ّ                ا مات الموقف لم ينقضوه، ولم يغيّروه، وجعلوا الم
على ما أوص             ى به الموص             ي إلى أن مات جميع ورثته، وجاء ورثتهم بطنٌ ثاني، 

 وقال من قال:فيكون المال في أيديهم على عددهم، والبنون والبنات فيه س      واء. 
للذكّر مثل حظ الأنثيين. والقول الأوّل أكثر: إن البنين والبنات فيه س          واء، وهم 

البنات وبنات البنات فلا ش        يء لهم في ذلك. بنو البنين، وبنات البنين، وأمّا بنو 
ما دام  وقال من قال:للذكّر مثل حظّ الأنثيين.  وقال من قال من المســـــــــلم :

له رحم موجود فالوص             يّة لهم، ح  لا يوجد له رحم؛ رجعت الوص             يّة للفقراء 
والمس  جد، وأمّا بيع المال فلهم بيعه إذا نقض  وه، وغيّروه، ولم يتمّوه على قول بعض 
المس           لمين، وأمّا أولاد الأولاد فلا نقض لهم في البيع إذا لم ينقض           ه أولاد الميّت. 

إنّ المال الموقوف لا يجوز فيه البيع، ولا المس     اقاة، ولا بيع القطع،  وقال من قال:
ولا بيع الخيار؛ إذا كان الوقف أجرة مسنودا للفقراء أو لشيء من أبواب البّ؛ فلا 

 /73قول من يقول بذلك، والله أعلم. / نقض فيه، وهو تامّ على
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بحي: أعني ومنه: مســـــــةلة: والوقف للأولاد يثبت أم لا  وإن لم يثبت،  الصـــــــّ
وك  ان ق  د أوقف م  ال  ه على أولاده ونس             ولهم، فلمن يكون غلّت  ه؛ م  ا ك  ان أولاده 
أحياء  أرأيت إذا مات بعض  هم، وبقي بعض  هم، كيف الحكم في حص  ة من مات 

 ومن بقي  
ا إذا وقّف أم ّ  الجواب: ا الوقف للأولاد هك ذا فغير ج ائز؛ لأنّ ه وص             يّ ة، وأم ّ

لأولاده ونسولهم، فعندي إن قسمه على عددهم، فحصّة الأولاد بين الورثة، ومن 
 مات منهم فلورثته، وحصة النسول فلهم، والله أعلم.

في رجل أوقف مالا على ولده،  :مســـةلة عن الشـــيخ شـــائق بن عمر 
أبواب البّ، ا إنّ الأب نقض الوقف، وباع المال أينتقض وأس          نده إلى باب من 

 أم لا  
إنّ الوقف وص           يّة، فإذا رجع في وص           يته فله الرجعة، وإذا مات ولم  الجواب:

يرجع فالوقف ثابت، إذا كان آخره للفقراء والمس             جد، أو باب من أبواب البّ؛ 
  أعلم.لأنّ الوقف وصيّة، وهو ثابت إذا كان  رج من الثلّث، والله

وس  ألت عن البيّنة إذا ش  هدت أنّ هذا المال وقف مس  نود، ولم  وعنه: مســةلة:
يبيّنوا الإس    ناد إلى ش    يء من أبواب البّ؛ مثل الفقراء والمس    اجد، إلا أنهّ مس    نود، 

 أتثبت شهادتهم أم تبطل  
هادة لا تثبت ولا تجوز ش    هادتهم، إلا أن يبيّنوا الإس    ناد  الجواب: إنّ هذه الش    ّ

 شيء من أبواب البّ؛ مثل الفقراء والمساجد وغير ذلك، والله أعلم.إلى 
عن رجل وقف ماله على ورثته وما تناس  لوا، فإذا انقرض  وا كان  وعنه: مســةلة:

 للمساجد، أيثبت الوقف أم لا  
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إنّ هذا الوقف فاس          د إذا مات الذي وقف المال، فللورثة أن يغيّروه  الجواب:
ون ورثته لما مات الموقف لم يغيّروه، وجعلوا المال على ويقس         موه ميراثا، إلا أن تك

ما أوص         ى به الموص         ي إلى أن مات جميع ورثته، وجاء ورثتهم بطن ثاني، فيكون 
المال في أيديهم على عددهم، والبنون والبنات فيه س            واء؛ وهم بنو البنين وبنات 

س            فل من  البنين، وبنات البنات فلا ش            يء لهم في ذلك، وإذا مات البنون وما
أولادهم رجع إلى المس     اجد؛ مس     اجد البلد الذي وقف فيه المال، وكان يس     كنه، 
ا بيع الم ال لأولاد المي ت؛ فلهم بيع ه إذا نقض             وه ولم يتمّوه، وأمّا  وفي ه م ات، وأم ّ

أولاد الأولاد فلا نقض لهم في البيع، إذا لم ينقض              ه الأولاد؛ أولاد الميت،  /74/
 والله أعلم.

إنّ الوقف على الوارث لا  يخ ممد بن عبد الله بن مداد:مســـــــةلة عن الشـــــــّ 
يثبت في أكثر قول أص     حابنا؛ لأنّ الوقف للوارث كالوص     يّة، والوص     يّة للوارث لا 

 تثبت، ولا خلاف في ذلك، والله أعلم.
يخ ممد بن راشــد الرّيامي:  في رجل أوص  ى بمال ينفذ غلّته؛ مســةلة عن الشــّ

ده وما تناس             لوا وقفًا مؤبدّا إلى يوم القيامة، هل يثبت لأولاده الذكّور وأولاد أولا
 شيء من هذه الوصيّة لأولاده أم لا  

إنّ الوص       يّة للوارث لا تجوز، وفيما عندي أنهّ يرجع نص       يب الأولاد  الجواب:
الذكّور من الوص             يّة على جميع الورثة؛ كلّ منهم على قدر ميراثه، ويثبت لأولاد 

، وفيما عندي أنّ قس  مة هذه الوص  يّة على عددهم في أولاده نص  يبهم من الوص  يّة
 أكثر القول؛ لأنهّ عطفها بالواو، والله أعلم.
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ومن وقف مص    حفا، أو كتابا أو غيره، لمن يريد التّعليم  مســــةلة: ابن عبيدان:
منه؛ فجائز له أن يتعلّم منه مثل غيره، وجائزٌ له أن يحبس              ه عنده ما دام حي ا، 

 والله أعلم.
وفي مال موقوفة غالته تفرق على سكّان حارة يومَ الحجّ،  ن الزّاملي:مسةلة ع

 أيكون الجميع من سكن فيها من مقيم أو مسافر  تركت بقيّة السّؤال. 
لا نحفظ في هذا شياًا منصوصًا بعينه، وفيما عندي؛ أنّ السّاكن في  الجواب:

كون فيها؛ كان مس    افراً أو مقيمً  ا، فهو من س    كانّها، الحارة إذا ثبت له معنى الس    ّ
وأمّا الذي له زوجتان، وله زوجة منهما في هذه الحارة؛ فهذا عندي من السّاكنين 
فيها، إذا كان له سكن فيها ذوي إليه مع زوجته، قد اإّذه سكنا، ولا  رجه عن 

ا بنوه  كن مس             يره مع زوجت ه الأخرى. وأم ّ أن يرجع إلى اعتم اد  فيعجبنيالس             ّ
بيهم أو أمّهم، ولا اعتب ار لمجياهم للأك ل، ا يرجعون إلى س             كنهم إنْ ك ان مع أ

 سكنهم، والله أعلم.
وفي المال الموقوف على المجذومين من  مسةلة عن القاضي خمصر بن سليمان:

قري ة ؛ ائ ل؛ لفرق غلّت ه عليهم، ولع لّ ذتيهم ناس من المج ذومين من بقيّ ة البل دان 
اكنون بس       مائل، وقالوا: عند أوان التفرقة بعد الطنّاء، فأبوا عل يهم المجذومون الس       ّ

إذا ص   حّت الوص   يّة في إنفاذ  قال:"لا نعطيكم حّ  تس   كنوا معنا حولا كاملا"  
نة الجارية  غلّة هذا المال الموقوف؛ فالعمل عليها، وإذا لم يص    قّ؛ فالعمل على الس    ّ

ية، بل إنهّ في أجرائها على ما أوقفت عليهم، وإذا لم تصقّ فيه وصيّة ولا سنّة جار 
معروف عن    د الخ    اصّ والع    ام، مّمن ظهر ذل    ك عن    ده أن    ه أوقف    ت غل    ة ذل    ك 
للمجذومين من س     كان قرية ؛ائل، فإنهّ يوزعّ بينهم بالس     ويةّ، ولو س     كن بها ما 
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اكنين، ولو لم يحلّ عليه حول تامٌّ س        اكنا  يجب ا؛ه س        كن، فهو داخل في الس        ّ
  أعلم. فذلك كذلك، رضي من رضي، وكره من كره، والله

يخ ممد بن عمر: والوقف يجوز أن يفرق يوم الحجّ، عند  مســــــــةلة عن الشــــــــّ
 طلوع الفجر إذا كان موصى به أن يفرق يوم الحجّ  

ا التّفرق    ة ]...[ الجواب: طلوع  (1)إذا طلع الفجر فحكم    ه من النّه    ار، وأم    ّ
أنهّ يفرق الفجر يوم الحج؛ فالذي نحفظ أنهّ جائزٌ، إلا أن تكون له س        نّة متقدّمة 

 في وقت معروف على ذلك أدرك، فإنهّ يقتفي به السنة، والله أعلم. 
يخ أبي نبهان جاعد بن  ي  الخروصـــي مســـةلة:  /75: /ومن جواب الشـــّ

وفيمن أراد أن يحتاط بجميع ماله من ض    مان لَزمه، لم يعرف ربهّ، هل له في توقيفه 
أو يوقف   ه عليهم، وعلى  أن يوص             ي، أو يقرّ ب   ه، أو بغلّت   ه للفقراء من ورثت   ه،

أولادهم، وأولاد أولادهم، إلى أن ينقرض       وا، أو لا يجوز إلا أن يباع، فينفّذ ثمنه في 
لا  قال:الفقراء من الورثة وغيرهم، إذا أراد الاحتياط لنفس  ه بلا ض  رر على ورثته  

يبعد في الغلّة من أن يجوز له أن يوص    ي بها كذلك على رأي من أجازه لمثلهم من 
راء؛ لأنّهم فيه كغيرهم في الأص  ل، إلا أنهّ لا يمنع على قياده في العدل، من أن الفق

يجوز في الغير أن يدخل معهم على هذا من أمره فيه، إلا لمانع حقّ مِنْ أنْ  الف 
في قوله، وإلا فهو كذلك؛ لأنّ الوص  يّة لوارثه من باب التّطوع لا يجوز؛ فلا يص  قّ 

الموض      ع أن يوص      ي لهم به كذلك، فلم يمنع، ما لم يرد ثبوتها، وإن جاز له في هذا 
به منع الغير؛ لأنّ في الأثر ما يقربّه من الإجازة، فإنّ جوازه لهم، لا بها، بل لغيرها 
من الإباحة في أص  له عموما، لمن يكون فيه كمثله، بعد أن ص  ار لغيره، إلا أنهّ لا 

م؛ فلا أعلمه مما يجوز له لغير يدريه على قول من أجازه لذلك، فأمّا أن يقرّ به له
                                                 

 .بياض بمقدار كلمة (1)
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دق، فهو غير ص            حيق، بل من  حجّة توجبه لهم دون غيرهم؛ لأنهّ لا من الص            ّ
ريق، فكيف يجوز لغير من هو له في الأص         ل ّ إنّي لا أعرفه، وأيّ  الكذب الص         ّ
ش             يء اختاره من توقيفه غلة، أو بيعه وتفريقه ثمنا؛ جاز له، ولا لوم على من 

لخلاص         ه مماّ لزمه، فإنهّ مماّ قد أجيز له، إنْ لم يرد به حيفا  /76احتاط بماله كلّه /
لوارثه، بل هو مما يلزمه، إنْ لم ير لنفس              ه خروجًا مما لزمه بما دونه، والله أعلم، 

 فينظر في ذلك. 
 بجوابها.  تَركتُ سؤالها، وأتيتمسةلة: الذّهلي: 

وأولاد الأولاد، وما : الذي وجدته في الأثر: إنّ الوقف على الأولاد، الجواب
تناسلوا؛ لا يثبت على أكثر قول المسلمين، والمعمول به؛ لأنّ الوقف عندهم شبه 

، إلا أن (1)«ألا لا وص        يّة لوارث: »الوص        يّة، ولا وص        يّة لوارث؛ لقول النّبي 
يكون آخر هذا الوقف  عولا للفقراء؛ أو لش       يء من المس       اجد، أو لبيت المال، 

فة؛ ففي ذلك اختلاف بين المس     لمين بالرأي لا بالدِّين؛ فإذا كان على هذه ال ص     ّ
فة. ولم يُجز  فقال بعض المســــــــلم  بإجازة ذلك وثبوته، إذا كان على هذه الص          ّ

 /77والله أعلم. / وإجازه ذلك أحبّ إلّ،ذلك آخرون، ورأوه وصيّة، 
في رجل أعمى أراد أن يوصي بشيء من ماله؛ ليكون وقفّا  الصّبحي: مسةلة:

ى أولاده؛ ما كانوا وتناس             لوا الذكور منهم، دون الإناث، كيف لفظ الوكالة عل
إن الوكيل إذا أقرّ بأنهّ قد جعل مال فلان، وهو  قال:عليه، ولفظ كتابة الوكيل  

المال المس             مّى كذا وقفًا على أولاده ما كانوا، ا أولاد أولاده؛ الذكور منهم دون 
                                                 

؛ والطباني 949؛ وابن الجارود في المنتقى، رقم: 2714أخرجه ابن ماجة، كتاب الوصايا، رقم:  (1)
 .621في مسنذ الشاميين، رقم: 
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لان؛ فهذا لفظ كاف، لكنّ الوقف للأولاد لا الإناث، ّقّ الوكالة من فلان بن ف
يثبت؛ لأنهّ وص           يّة، ولا وص           يّة لوارث، إلا أن يُس           ند هذا الوقف للفقراء بعد 

 الأولاد رجع الوقف للفقراء، والله أعلم.  (1)انقراض

  
                                                 

 الأصل، ق: انقراط. س: انقراظ.  (1)
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 الباب الثّامن في الوصيّة بالميراث والإقرار والبيع والعطيةّ

رع: ى لرجل بكلّ مال يرثه من أبيه، وعن رجل أوص           ومن كتاب بيان الشــــــــّ
وأبوه في الحياة لم يمت، ا مات أبوه من قبلِه، ا مات هو ولم يرجع في الوص           يّة، 
ولا ح  دّده  ا، إلا م  ا ك  ان من قول  ه الأوّل وص             ي  ّة في حي  اة أبي  ه، ه  ل تجوز ه  ذه 

 هذه الوصيّة باطلة لا تجوز؛ لأنّها أسّست على ما لا يملك.  قال:الوصيّة  
عن رجل ورث من أبيه مالا؛ هو وأمه وأخ له، ا ماتت أمّه فورثها و  مســــــةلة:

هو وأخوه، ا م  ات أخوه، وورث  ه هو، ا أقرّ لرج  ل بم  ا ورث من أبي  ه، وهو يظنّ 
أن جميع هذا المال ميراثا له من أبيه على هذا الوجه، ا نوزعِ، وأراد أن يمس    ك ما 

س           عه ذلك، وعلى ذلك كان ورث من أمّه وأخيه، وس           لّم ميراثه من أبيه، هل ي
: فما أرى عليه أن يس      لم فعلى ما وصـــــفتمإقراره ولفظه، وأمّا نيّته فعلى الجميع  

إلى المقرّ له ش             ياا مما ورث من أمّه وأخيه، إذا لم يعلم أنّ له فيه حقّا، وإن علمه 
ا بينه س       لّمه إليه، أقرّ به أو لم يقرّ به، وإّ ا يثبت عليه الإقرار في الحكم، وأمّا فيم

 وبين الله؛ فإذا علم أنهّ أقّر له بما ليس له؛ فلا بأس عليه بإمساكه. 
وعن رجل أقرّ بما ورث من أبيه لرجل، وفيما ورث من أبيه  وعنه: مســـــــــــةلة:

ش      ركة في مال بين قوم، ولا يعرفه المقرّ ولا يدري كم س      همه منه، هل يثبت عليه 
ذلك كلّه؛ ما عرف وما لم يعرف،  الإقرار في ذلك  فالإقرار معنا ثابت جائز في

ولا يحتاج الإقرار إلى معرفة، إذا أقر بما ورث من أبيه، ثبت له ما ورث من أبيه في 
 كلّ شيء. 
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إيّاه أو قض            اه، وهما به  /78ومن باع ميراثه مّمن ورثه، أو أعطاه / مســـــــــةلة:
ربع  عارفان، وميراثه مش           اع؛ فذلك جائز إذا ؛ّى كم هو من المال؛ من ثلث أو

  انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.أو نحو ذلك. 
ومن أوصى لورثة أبيه بشيء من الشّيخ حبيب بن سالم:  ومن غيره: مسةلة:

ليس له مما أوصى به  قال:ضمان عليه لأبيه، أيثبت كلّه لباقي الورثة دونه أم لا  
ت له : إنّ هذه الوص           يّة تثبت بعد موته، والميت لا تثبوجهش           يء من وجهين: 

 إنهّ كأنهّ أوصى لنفسه، ولا تثبت وَصَايته لنفسه، والله أعلم.  ووجه ثان:وصيّة. 
ة،  ومنه: مســةلة: وفي رجل له زوجتان؛ أوص   ت إحداهما لزوجها بمحمديةّ فض   ّ

مِن ض           مان لزمها له، دون ما يكون لها هي من ذلك ش           يء، أيكون من ذلك 
يء لمش   اركتها الثّمن، أم نص   ف الثّمن؛ إذا ماتت الموص   يّة بعد موت زوجها   الش   ّ

لها نص  يبها من هذه الوص  يّة، ولفظة "دون" في هذا الموض  ع ليس ينفي عنها  قال:
 حقّها، والله أعلم. 

بحي: مســــةلة: )ع: عليه(،  ومن أوص    ى لورثة أمّه من ض    مان لهم عليها الصــــّ
وإن قال قائل من لا أحفظ فيها ش    ياا،  قال:هل للموص    ي منها نص    يبه أم لا  

إنهّ ليس له من ذلك ش     يء في الإقرار والوص     يّة؛ فحس     نٌ؛ إذ لا يقرّ  هل العلم:أ
إنّ لها نصيبها  وإن قال قائل: .المقر لنفسه ولا يوصي لنفسه، هكذا في التّعارف

من إقرارها، ووص يتها لورثة أمّها )ع: أمّه(، إذ لم إرج نفس ها من جملتهم، فعس اه 
 لمسلمين، والله أعلم. صوابًا، وقولي في هذا وغيره قول ا

ومن أقرّ أنّ جميع هذه الأموال التي في يده من الأص      ول  ومن غيره: مســـــةلة:
وغيره  ا هي لزوجت  ه؛ فلان  ة بن  ت فلان، ولا حقّ ل  ه في جميع ذل  ك؛ ك  ان الإقرار 

 ثابتا، والله أعلم. 
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وعن امرأة حض    رتها الوفاة، فأقرت لبناتها بجميع مالها، وماتت وتركت  مســـةلة:
 ين وأختا خالصة، يجوز إقرارها هذا في المرض أم لا يجوز  ابنت

للوارث لا يص       قّ، إلا بتص       ريق من مال  /79إنّ الإقرار في المرض / الجواب:
أكلت   ه، أو جرح جرحت   ه، أو غمي   ة أغميت   ه إيّاه   ا، ف   إن ص             رّح   ت وبيّن   ت ه   ذا 

ا الإقرار التّص      ريق؛ ثبت الإقرار، وإذا لم تبيّن، ولم تص      رحّ هذا التّص      ريق؛ كان هذ
ة، وهذا أكثر القول، وأص     حّه، وعليه ا لجمهور من المس     لمين، باطلا للورثة خاص     ّ

 والله أعلم.
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 الباب التّاسع في الوصيةّ بالصّداق

رع: وفي امرأة ومن جواب أبي ســـعيد ممد بن ســـعيد:  ومن كتاب بيان الشـــّ
؛ أنّ (1)تانوجد في وصيتها "أشهدت وأقرّت عندنا سيدة بنت إبراهيم المعروفة بس

جميع كلّ ص    داق وحقّ لها على زوجها ش    راة بن محمد ما تزوّجها عليه، واس    تحلّ 
فرجها به؛ وهو أربعمائة درهم  وخمس             ون درهًما؛ فقد اس             توفته منه، وأبرأته من 
جميعه؛ براءة قبض، واس         تيفاء ّقّ عرفته هي ولم يعرفه هو، وليس         ه له بوفاء من 

 يبق لسيده بنت إبراهيم المعروفة بستان على شراة حقّه الذي علمته له عليها، ولم
بن محمد بن موس            ى من ص            داقها المذكور في هذا الكتاب، ولا غيره بوجه من 
الوجوه، ولا س       بب من الأس       باب، وهو عند الله بريء من ذلك، وكلّ من ادّعى 
ي إليه دعوى من حقّ بوجه من الوجوه، فهو ظالم له آا مبطل بإقرارها له؛ بما ؛ّ 

ووص       ف في هذا الكتاب"؛ فأمّا ش       راة بن محمد فقد برّ عندنا من حقّ س       يدة 
 بنت إبراهيم هذه على ما ذكرت. 

ا قوله  ا: "من ادّعى علي  ه دعوى حقّ بوج  ه من الوجوه فهو ظ  الم ل  ه"؛ فهو  وأم  ّ
حشوٌ من القول، فإن صقّ عليه حقّ، أو ادّعى عليه حقّ؛ لم يكن ظالما له، وكان 

 ا يوجبه الحقّ. دعواه له على م
في رجل مرض فأرس     ل إلى البيّنة ّض     رته، فقال للبنيّة:  وعنه أيضــــا: مســــةلة:

"لزوجتي هذه عليّ أربعون نخلة، انطلقوا إليها تترك لي عش      ر نخلات؛ حّ  أعرّفها 
ثلاثين نخلة أقض   يها إيّاها"، فقالت: "ما أعطاني مقبول"، فقال له أحد الش   هود: 

                                                 
 هذا في ق، س. وفي الأصل: بسنان.  (1)
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ال ذي علي ك"، فع دّ له ا أربعين  /80ه ذه المرأة حقّه ا /"دع عن ك بيّنت ك، وأوف 
كلّ نخلة في موض             عها؛ حّ  عدّ لها أربعين نخلة، وبرّ إليها منهنّ   (1)نخلة؛ تعدّ 

ّقّها؛ فهذا ثابت إذا كان عدلا من القض       اء، ورآه العدول قض       اء؛ مثل قض       اء 
دقات. وقد  ص         دقات النّس         اء )خ: النّخل( من بلدها، إذا كان ذلك من الص         ّ

للورثة الخيار؛ إن ش  اءوا وأاوّا ذلك، وإن ش  اءوا نقض  وا وقض  وها أربعين نخلة  قيل:
 قضاء صدقات بلدها. 

إنهّ قال للش             هود: "زوجتي هذه، بعت لها من مالها نحوا من ثلاثمائة وقلت: 
درهم، أو بثلاثمائة درهم، وقد قض             يتها بيتي هذا وما فيه بما بعت لها من مالها"؛ 

الخيار؛ إن ش   اءوا أاوا، وإن ش   اءوا نقض   وا، وقض   وها بما أقرّ لها به من  فهو للورثة
الحقّ، إن كان معروفا، وإن كان غير معروف فقيمة البيت وما فيه وقض    اء المريض 

 لا يجوز في بعض قول المسلمين، وهذه مثل الأولى.
لّ ما وإذا قال: "بعت من مالها نحوا من ثلاثمائة درهم أو بثلاثمائة درهم"؛ فأق

إنهّ ينقض منه ش   يء من الثّلاثمائة  في النّحو: وقد قيليثبت نحو الثّلاثمائة درهم، 
ا ه  ذا، فيمكن أن  درهم، وأق  لّ م  ا يثب  ت من ه  ذا اللفظ ثلاثم  ائ  ة إلا درهم، وأم  ّ
يكون باع من مالها بغير أمرها ما يس             وى أكثر من ثلاثمائة درهم، بثلاثمائة بغير 

ا يلحق علي   ه  قيم   ة الم   ال ال   ذي باع   ه، ليس الثّمن ال   ذي باع   ه ب   ه، أمره   ا، ف   إ    ّ
ه  والواج  ب )خ: وأح  بّ( في ه  ذا أن يكون له  ا قيم  ة البي  ت وم  ا في  ه، إن لم يتم  ّ

 الورثة، فافهم ذلك. 
وحض         ر ابنه هذا الكبير من غير هذه المرأة هذه الش         هادة، و؛عها قلت له: 

ه عليه مما قض          ى أبوه النّخل خلّفتها أمّ  /81بأذنه، وقال: "إنّ ش          ياا من هذه /
                                                 

 ق: يعد. (1)
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فم  ا ترى على ه  ذا  ف  أروي في ه  ذا أن ّ ه إذا ك  ان  ت النّخ  ل في ي  د قلــت: زوجت  ه، 
الوالد؛ فالولد المدعي في ذلك، فإن أص     قّ الولد على ذلك ببيّنة أنّ المال له، وقد 

وقال غيّر القض  اء حين قض  اه أبوه زوجته في ذلك المجلس؛ فقد اختلف في ذلك؛ 
لا يجوز،  وقال من قال:لولد قض   اء والده في مرض الوالد. يثبت على ا من قال:
أن لا يجوز ذلك إذا كان للوالد مال، وتلحق المرأة مال زوجها، وإن لم  وأخم أحبّ 

يكن للوالد مال؛ رأيت هذا جائزا من فعل الوالد في مال ولده، وإن لم يغيّر ذلك 
يص             قّ ذل  ك الول  د علي  ه في الحكم على ك  لّ ح  ال، وإن لم  (1)الول  د؛ ثب  ت ذل  ك

بالبيّنة؛ فلا يثبت له ش    يء بدعواه، فافهم ذلك، وذلك إذا ثبت القض    اء؛ قض    اء 
إنّ قض    اء الوالد على  والذي نقول:الوالد على ما وص    فت لك في بعض القول، 

ك  لّ ح  ال منتقض، وإن ك  ان ع  دلا؛ ف  ذل  ك لا يجوز، ويلحق المرأة م  ال زوجه  ا 
 ة.حيث ما كان، وللولد ما صقّ له بالبيّن

 وأمّا ما أكل الوالد على ولده من النّخل، وأص    قّ ذلك الولد عليه بالبيّنة؛ فقد
إنّ أكلة الوالد على ولده ليس يزيد أص            ل ماله؛ لأنّ ذلك يجوز للوالد في  قالوا:

مال ولده، ولا يكون حجّة إلا أن يدعيه عليه، وهو لا يغيّر، ولا ينكر، فإذا له 
بعد موت الوالد إذا ادّعى ملكته الوالد، وهو  ثبت في الحكم ويبطل طلب الولد

لا يغيّر ولا ينكر، وإذا ص        قّ القض        اء في النّخل؛ فللنخل أرض        ها ؛ى بها أو لم 
 لك القضاء في أوّل المسألة.  /82يسمّ؛ لأن الأرض تبعٌ للنخل، وقد بيّنت /

في رجل أبرأته زوجته من ص   داقها برآنا ص   حيحا، وهي  وعنه أيضـــا: مســـةلة:
حة العقل والبدن، ولم يبن له رجوع منها عليه، ولم يجب حقّ على نفس       ه؛ ص       حي

ف  الغل  ّة إرج أو م  ا إرج، غير أن ّ ه خ  اف أن يموت، ولا ين  ال من وال  دت  ه م  ا يري  د 
                                                 

 زيادة من ق.  (1)
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أن يفعل لها ش        ياا في ص        حّة عقله وبدنه، يكون لها إن مات  وأحبّ ويرض        ى، 
 قبلها. 

لموت فلها غلّته احتسابًا هل يجوز له أن يشهد إن حدث به حدث اقلت له: 
لها منه إليها لأن لا يحنث من قِبَل وارثه، وإ ا ذلك أجرا لها، ولأنْ لا ينس    لخ من 

فما عندي في ذلك، وما يجوز له، وما قلت: ماله، وخش          ي على نفس          ه الإا، 
 يس     عه فيما بينه وبين الله  فإذا برّ من حقّها برآنا ص     حيحا فيما لا يش     ك فيه،

ه يجوز له أن يش  هد لها من ماله ش  يء، ولا يقرّ لها بما ليس هو لها، أنّ فلي  معي 
إلا أن يكون لها عليه حقّ من قبْل قيام أو غيره، فيجعل لها ذلك ّقّها، أو يريد 
أن يبُهّا في حياته بش            يء من ماله ابتغاء مرض            ات الله، أو مكافأة لها على يد 

 لك يجوز له عندي. تقدمت لها عليه من غير حيف على وارث؛ فإنّ ذ
وفي امرأة أقرّت واعترفت في ص       حّة من عقلها، وجواز أمرها، طائعة  مســــــةلة:

غير مكرهة، لا في من عقلها غشّ ولا مرض أنّها قد تركت لزوجها جميع ما كان 
عليه لها من حقّ ّقّ له عليها، لم يس       عها إلا الاعتراف، وقض       اء دين  فإن كان 

ولا أقول للورثة فيه الخيار، وإن كان  /83رار، /ذلك في ص          حّتها ثبت ذلك الإق
في مرض        ها، وكان حقّها معروفا من العروض، أو الحيوان، أو النّخل؛ كان لورثتها 

 الخيار في فداه بقيمته أو بإاامه على ما أشهدت به. 
في رجل قال لولده: "اذهب إلى زوجتي؛ فقلْ لها:  وعن أبي ســــــعيد: مســــــةلة:

ه   ا"، فلم   ا ج   اءه   ا ق   ال له   ا: "إنّ أبي يقول: إن   ك تتركي إنه   ا ق   ال   ت: تترك حقّ 
ص   داقك"  قالت: "كلّه لا، ولكن النّص   ف"، فرجع الولد فأخبه فقال: "ادعوها 
إلّي"، فرجع فدعاها إليه، وكانا في معزل عنه، والولد عند جماعة من النّاس، فخرج 

ول  د والقوم إليه  ا، الوال  د إلي  ه فق  ال: "خ  ذ فلانا وفلانا، ف  اذهبوا إليه  ا"، فج  اء ال
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فقالت: "اش             هدوا أني قد تركت لزوجي فلان بن فلان كلّ حق لي عليه"، فقال 
الولد: "قد استوفيتي من أبي فلان بن فلان كلّ حقّ لك عليه؛ من صداق وغيره، 
ولا بقي لك عليه حق "، فقالت المرأة: "نعم"، فقال أخ المرأة: "هذا فيه مثنوية"، 

)خ: فق ال ت: "لا، م ا في ه مثنوي ة"(، وك ان ت ص             حيحة فق ال ت: "في ه مثنوي ة"، 
العق  ل، وخرج  ا إلى الحجّ، وتوفّي ه  ذا الرج  ل وج  اءت ه  ذه المرأة تطل  ب حقّه  ا، 

فهل كان يجوز للولد ما قلت: وقالت: "إنه طلب إليها، ولم يعلم الوارث ذلك"، 
قلت: لم  قاله للمرأة، أم لا يجوز له ذلك، إذا كان يعلم أنها لم تس        توفي، أو لم يع

ولعلّ المرأة لم تفهم ما قال لها، وإ ا كان الذكِّر للتّرك، وكذلك مثل ألفاظ الزّوج، 
؛ فقد برّ الرجل من حقّها، ولا رجعة لها فعلى هذه الصــــفةوإرس     اله ابنه إليها  

فيه بعد موته، ولو ص      قّ أنه طلب إليها إلا أن يص      قّ أنه جبها على ذلك؛ لأنهّ 
، وليس لها على الورثة حجّة بعد موته، ولو ص      قّ أنه طلبه إذا مات ماتت حجّته

ا  إليه  ا؛ لأن ه يمكن أن تكون هي دع ت إلى ذل ك من غير مطل  ب من  ه إليه  ا، وأم ّ
الولد فيجوز له أن يس      تفهمها على وجه الاس      تفهام، إذا لم يعلم كذبها في ذلك، 

أنها تكذب فيه،  ويعلم أنها تريد إلجاء ذلك بغير حقّ، وأنّها تكذب فيه، فإذا علم
استفهامها في ذلك، فإن فعل فقد قصّر، ولا إا عليه في ذلك، إذا لم  لم أحبّ له

يطلبه إليها أن تلجاه بغير حقّ، ولم ذمرها بذلك، ولا يعُنها عليه، وإّ ا أراد بذلك 
 استفهامها فيما أرادته، والله أعلم. 

مالها في مرض  ها، فش  قّ  وعن امرأة أرادت أن تقرّ لأولادها بش  يء من مســةلة:
ذلك على زوجها، فقالت له: "أليس ترض             ى أن أخلي لك حقي " فقال لها: 
"كلّ حقّ عليّ لك من ص             داق وغيره، فهو لي "، فقالت له: "نعم، إن متّ"، 

أنّ في مثل هذا يقع فيه فمعي هل يثبت له ذلك  قلت: فماتت من مرض             ها، 
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يجعله بمنزلة الوص     يّة. فالذي يجعله  عضوبيجعله بمنزلة الإقرار.  فبعضالاختلاف؛ 
بمنزلة الوص   يّة يبطل ذلك؛ لأنّ الزّوج وارث، والذي يجعله بمنزلة الإقرار يثبته له إذا 

 ماتت. 
وكذلك إن ص          حّت من مرض          ها ذلك، هل يثبت لها هذا اللّفظ  قلت له: 

ها أنهّ إذا لم تحدّ إن ماتت من مرض  ها ذلك فهو س  واء، وإن حدّته في مرض  فمعي 
 القول أن ذلك منتقض.  فعندي أنه في بعضذلك فصحّت منه؛ 

ورجل أش      هد لامرأته أنّ عليه لها عش      رين نخلةً  من كتاب الأشـــــياخ: مســـــةلة
ص   داقاً لها عليه، وما بقي من ماله فهو لابنه ّقّ عليه، فلمّا مات أص   حّت المرأة 

ض        ا ه لابنه في المرض لها ما ص        قّ لها في ماله، وق قال:أنّ لها عليه أربعين نخلة؛ 
يبطل، فإن كان في ماله وفاء للمرأة، وبقي منه ش          يء فهو لابنه، وإن لم يبق منه 

بعد العشرين، فإن  /84شيء فالمرأة أولى، ولابنه عليه قيمة ما بقي من ماله من /
 بقي له مال بعدما يصقّ عليه من الحقّ؛ استوفى ابنه من ذلك. 

داق، فلما حض        ره الموت قال: "إنّ عليّ فيمن تزوّج امرأة على ص         مســـــــةلة:
لزوجي كذا من الصّداق؛ صداقا لها عليّ"، وهو أكثر مما تزوجها عليه، هل يثبت 

"إنّ عليه لها كذا وكذا صداقها الذي تزوجّها  وإن قال:نعم، قال: لها ما أقرّ به  
لي   ه علي   ه"، وهو أكثر؛ لم يثب   ت، والفرق بينهم   ا أنّ الأوّل يجوز أن يكون له   ا ع

ص              دقات. والثاني إ ا قال الذي تزوّجها عليه، وص             قّ أنهّ تزوّجها على أقلّ. 
  انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.

يخ  ي  بن ســعيد : وقد كانت زوجتي أوص  ت لي بص  داقها مســةلة عن الشــّ
الآجل؛ الذي تزوجتها عليه، إن حدث بها موت قبلي، من ض       مان لزمها لي، ا 

أنّ الوص       يّة لا تثبت للوارث،  يعجبني قال:هذه الوص       يّة  ماتت، فما الحكم في 



 الرابع والسبعون الجزء  106  قاموس الشريعة

 

مان عند بعض، وفيما مان معروفاً؛ فعس  ى أن يثبت الض  ّ على معي  وإن كان الض  ّ
مان،  هذا المعنى أقرب إلى الإبطال؛ لأنّ هذا فيه اس         تثناء، وانظر في ثبوت الض         ّ

 وأنت أعرف من الخادم بذلك، والله أعلم. 
بحي: مســةلة: وص  ت له زوجته بص  داقها من ض  مان عليها له، إن ومن أ الصــّ

 ماتت قبله؛ فإنهّ يسلم إليها تنتفع به في حياتها، ويحجر عليها إزالته، والله أعلم. 
يخ أ د بن مداد: عن امرأة أقرّت لرجل غير زوجها بجميع  مســـــةلة عن الشـــــّ

   ملكها، ولها على زوجها صداق آجل، هل يدخل صداقها في هذا الإقرار أم لا
إنّ الصّداق الآجل خارج من هذا الإقرار، ولا يثبت الإقرار من المرأة  الجواب:

بص         داقها الآجل لغير زوجها، وإن كان هذا الإقرار من هذه المرأة ّقّ وض         مان 
عليها للمقرور له، اّ إنّها رجعت في هذا الإقرار؛ فلها النّقض فيه بالجهالة؛ لأنّه 

ور له قيمة ما أقرّت به إن ثبت لها فيه النّقض، والله بمنزلة القض         اء، وعليها للمقر 
 أعلم. 

بحي: مســــةلة عن يخ ســــعيد بن بشــــير الصــــّ وما تقول ش     يخنا في امرأة  الشــــّ
 /85كتبت وص   يّة، وأوص   ت لزوجها فيها بص   داقها الآجل الذي تزوجّها عليه، /

إن ماتت قبله من ض         مان عليها له من أجل إحس         انه إليها في ذلك الوقت، ا 
أمّنت وص   يتها هذه زوجها، اّ إنهّ أس   اء إليها من بعد، وهي محس   نة إليه، اّ أرادا 
أن يتخالعا، فأبرأته من ص            داقها الآجل الذي تزوجّها عليه، من أجل إس            اءته 
إليها، وطلّقها، ا أرادت منه أن يعطيها وص  يّتها التي أمّنته إيّاها، فأ  أن يعطيها 

ه من صداقها، بعد موتها، فقالت له: "إنّ صداقي إيّاها؛ من أجل ما أوصت به ل
لا أبرئ  ك من  ه"، ه  ل ل  ه أن يحجر عليه  ا وص             يته  ا، وأن لا يعطيه  ا إياه  ا أم لا  
أرأيت وإن ماتت قبله، هل يبأ من ص   داقها الآجل بعد موتها بتلك الوص   يّة فيما 
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رحمك  بينه وبين الله أم لا؛ وهي تقول في حياتها: "لا أبرئك من ص          داقي"  افتنا
 الله. 

وصيّة هذه المرأة لزوجها بصداقها الآجل من ضمان عليها له؛ لأجل  الجواب:
إحسانه إليها في ذلك الوقت ثابتة عليها، وجائزة له على جميع الشّروط المتقدّمة، 
فإن اختلعت من ص              داقها، وأبرأته منه؛ لم يثبت برآنها من ذلك الحقّ، ولم يقع 

قا، إلا أن تكون س      لّمت إليه ش      ياا غيره، ولو قلّ، هذا طلا (1)بينهما خلع، وكل
ك بهذه الكتبة، وإن ماتت قبله؛ برّ منه  هكذا عندي، ولهذا الزّوج أن يتمس              ّ
داق لتنتفع به في حياتها؛ كان لها  فة، وإن طلبت منه هذا الص            ّ على هذه الص            ّ

يخذلك؛ ويحجر عليها الحاكم زواله إن طلب الزّوج ذلك،   وقد عني بذلك الشــــــّ
؛ خالع امرأة، وهكذا أمر صداقها، فأراد أن يفعل في هذه المسألة  لف بن سنان

 ما وصفت لك؛ اّ اتفّقا على شيء، والله أعلم. 
وما تقول ش   يخنا في امرأة كتبت وص   يّة، وأوص   ت فيها لزوجها  ومنه: مســةلة:

فلان، بص       داقها الآجل الذي تزوجّها عليه إن ماتت قبله من ض       مان عليها له، 
ورقة وص   يّتها زوجها هذا، ا أس   اء إليها، وتش   اقاّ وطلّقها، وأرادت  /86مّنت /وأ

منه ورقة وص    يّتها، فقال لها: "لا أعطيك إياها، أنت أوص    يت لي فيها بص    داقك 
الآجل الذي تزوجتك عليه"، فقالت له: "ليس علي لك ض             مان، وإني راجعة 

يحجر عليها وص     يّتها،  فيما أوص     يت به إليك، واعطني ورقة وص     يّتي"، هل له أن
ويكون برياًا من ص              داقها فيما بينه وبين الله أم لا  وإن كان هذا الزّوج هو ولّي 
لك، هل يكون على ولايته عندك، إذا طالبته زوجته هذه تريد منه ص   داقها هذا، 

وهذه مســـــةلة من جواب القاضـــــي ممد بن عبد وامتنع من تس      ليمه لها أم لا  
                                                 

 .هكذا في النّسخ الثلاث؛ ولعله: كان (1)
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وإذا أوص              ت المرأة بص              داقها الآجل الذي لها على  ن:الله بن جمعة بن عبيدا
زوجها فلان بن فلان، إن ماتت قبله من ض             مان عليها له، ا مات الزّوج قبل 

لها ص   داقها  فعلى ما وصـــفت:زوجته هذه، أو طلّقها، ألها ص   داقها عليه أم لا  
ة على قول بعض المس      لمين، والله أعلم، هل معنى هذه المس      ألة مثل معنى المس      أل

 المتقدّمة أم لا  
ليس لهذه المرأة رجعة في هذه الوص  يّة عند الحكّام، وللزّوج حجّته في  الجواب:

هذه الوصيّة، والتّمسّك بها، إلى أن تشهد له بها شهادة أخرى، ولا تسقط ولايته 
كه بهذه الوص   يّة، وإن طلبت منه ص   داقها؛ حكم عليه بتس   ليمه لتنتفع به؛  بتمس   ّ

داق، وإن مات قبلها؛ فلا ش     يء ويحجر عليها تلفه ، فإن ماتت قبله رد إليه الص     ّ
يخ محمد في هذه المس             ألة؛ فذلك وجه من  لورثته، والله أعلم، وما أف  به الش             ّ

 الشّرع، والسّلام عليك ورحمة الله. 
وما تقول في المرأة إذا أوص     ت بص     داقها الآجل لزوجها الذي  مســــةلة: ومنه:

، من ض     مان عليها له، ومات الزوج قبل زوجته، هل تزوّجها عليه، إن ماتت قبله
قد برّ من ص              داق زوجته هذه، أم للزّوجة أن  خذه من مال زوجها الهالك، 
ويكون لها حلالا، ويحكم على الوصيّ أو الورثة أن يسلّموا لها، وما يعجبك أنت 

 في ذلك  
الشّيخ كان عندي أنّ هذا مما  تلف فيه، وأكثر ما ذهبوا إلى ثبوت الشّرط، و 

يتخلّف على المشايخ معجبا ممن أثبت الشرط، وأسقط الضّمان،  دويش بن سالم
  /87ويذهب إلى تعليل من يسقط الضّمان، والله أعلم. /

أقرّت فلانة بنت فلان لزوجها فلان بص          داقها الآجل الذي  ومنه: مســــــــةلة:
وتها؛ فلا عليه لها، إن ماتت قبله من ض             مان عليها له، وجعلته وص             يّها بعد م
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داق  أحس     ب أن هذا ض     عيف، وأظنّه حس     ن مس     تقيم، وأمّا مِن قبل ثبوت الص     ّ
رط، ففي ذلك اختلاف، ومثل هذا لا يض      يق ثبوته والحكم به، على  بوجود الش      ّ

 عادة النّاس في هذا وألفاظهم، والله أعلم. 
يخ أبي نبهان: وفي امرأة أوص       ت لزوجها بص       داقها الآجل  مســـــةلة عن الشـــــّ

جها عليه من ض             مان لزمها منه، إن حدث بها حدث الموت قبله، ا الذي تزوّ 
فعلى م   ا وج   دناه في آثار المس             لمين من لفظه   ا أن   ّه  قــال:م   ات الزّوج قبله   ا  

إن ّ ه غير ثاب  ت لأج  ل م  ا في  ه من  فقيــل فيــه:ص             حيق، ولكن  ه مم  ا  تلف في  ه؛ 
رط.  يء له. بثبوته إلى أجله، وعلى هذا فإن ص      قّ ماتت قبله؛ فلا ش       وقيلالش      ّ
رط باطل؛ وعلى هذا الرأيّ، فهو مما يحكم به عليها  وقيل فيه: إنهّ ثابت، والش             ّ

واب في ونحن ممن يختار هذا القوللزوجها ولورثته من بعده،  ، والله أعلم بالص             ّ
 هذا وغيره. 
ومن أوص     ى لزوجته بعد موته بغلّة ماله الفلاني ما دامت  ومن غيره: مســــةلة:

ض       مان عليه لها، أو ّقّ عليه لها، ومات ومكثت تس       تغله حيّة إن لم تزّوج، من 
 سنين، وتزوّجت؛ فعليها ردّ ما استغلّته للورثة، ولها نصيبها منه.

وكذلك إن كان في اللّفظ إذا لم تزوج، أو كان ما لم تزوّج، فكلّ هذه الثلاث 
ي" اللّفظات حكمهنّ س   واء، وقد جعلوا "ما" بمنزلة "إن"، ومن جعلها بمعنى "الذ

، فهي ا؛يّة، وحكمها التي لم [96]النحل:﴾ينَفَدُ مَا عِندَكُمۡ ﴿من قوله تعالى: 
تزوج؛ فعلى هذا عليها ردّ إن تزوجت، ومن جعلها بمعنى زمان، فهي أيضا ا؛يّة، 
فهي بمعنى زم   ان لم تزوج؛ فعلى ه   ذا لم يكن عليه   ا ردّ إن تزوج   ت، وذل   ك من 

ت قولهم يوم   ا م   ا؛ أي زم   ان من الأزمن   ة  معن   اه   ا زم   ان؛ لم تزوج، حّ  إذا تزوج   ّ
 انقطعت الوصيّة، ولا ردّ عليها، وهي بمعنى: ما دامت لم تزوج.
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وأما إن قال: "ما دامت غير متزوجة"، فإذا تزوجت، فعلى هذه اللّفظة؛ لا ردّ 
عليها، والله أعلم، وم  تزوّجت رجع المكتوبة غلّته لجميع الورثة على جميع تلك 

ا نص          يبها منه، والله أعلم، وإن وجب عليها ردّ غلة؛ فلها نص          يبها، الوجوه، وله
 والله أعلم. 
وإن أقرّت امرأة لزوجها بص      داقها، إن ماتت قبله، أو أوص      ت به له  مســـــةلة:

من ض            مان، فعلى هذا الش            رط، فإن ماتت قبله؛ فيكون له، وإن مات قبلها؛ 
 فيرجع إليها على القول الذي نعمل عليه الآن. 

وإن أقرّت امرأة لزوجها ببيتها الفلاني بعد موتها ّقّ عليها له، وبقيام،  :مسةلة
ولم تقل: "بقيامه عليّ"  فيثبت له البيت كلّه، ولو ض             اع كلام التّأكيد من قولها 

 .(1)"وبقيام" ولو لم تذكر "بقيامه عليّ"؛ لأنهّ تّم الكلام، ولو لم ترد تصريحا
ن بن فلان الفلاني، أو أوص    ى بمائة لارية وإذا وجد مكتوب "أقرّ فلا مســــةلة:

ة من ماله لكل زوجة من زوجاته يموت عنها، من ض     مان عليه لهنّ"، أيثبت  فض     ّ
 لهن كلّهن مائة واحدة، أم لكل واحدة مائة 

يثب ت لك لّ زوج ة منهنّ م ائ ة لاري ة لو كنّ أربع ا، : -ولحلله التوفيق-الجواب 
ة، إذ ا كان إقراراً أو وص         يّة من ض         مان، وأمّا لكلّ واحدة منهنّ مائة لارية فض         ّ

 الوصيّة المطلقة؛ لا تثبت للوارث.
ة، أو أقرّ لكل زوجة من  قال غيره: فعندي إذا أوص  ى من ماله بمائة لارية فض  ّ

إ ا أوص             ى أو أقرّ بمائة لارية واحدة، تكون لجميع  فعلى هذا اللفظزوجاته؛ 
و إقرار، وأمّا إن أقرّ أو أوص    ى الزوجات، إذا كانت الوص    يّة ّقّ أو من ض    مان أ

                                                 
 هذا في س. وفي الأصل: نر صريحا. ق: صريحا. (1)
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لكلّ واحدة من زوجاته بمائة لارية فضّة؛ فعلى هذا يكون لكلّ واحدة منهنّ مائة 
 لارية فضّة، والله أعلم.

في امرأة لها زوج وابنتان، فقيل لها في  مسةلة عن الشّيخ عامر بن عليّ العبادي:
ن توصين له بشيء مرضها الذي ماتت فيه: "إنّ زوجك قد أحسن إليك عساك أ

مه بينه وبين  من مالك، مكافأة له على إحس  انه إليك". فقالت: "لا، بل أنا أقس  ّ
ائل:  ابنتي مالي أثلاثا"، فأش   هدت على قس   مها بذلك ا ماتت، يس   أل هذا الس   ّ

أمّا إذا لم يكن لها غير هؤلاء وارث، من  قال:أيثبت هذا القس             م عليهم أم لا  
وجب ابنتاها ما بقي من فرائضهم، وهو سهم من عصبة، ولا ذي سهم، وقد است

اثنا عش     ر س     هما بالردّ إليهما، وهما بالغتان عاقلتان، وطابت أنفس     هما منه لزوج 
أمّهما أن كنّ، وأاتا ذلك؛ فقد تّم، وثبت حال س             لامتهما من التّقية أو الحياء 

دخل معهم المفرط، وأمّا إن كان الباقي من السّهام رجع إلى أحد من العصبة، أو 
ذو سهم، أو يتيم، أو غائب، أو معتوه لا يملك أمره من الشّركاء؛ فلا يصقّ ذلك 
ريكتين لزوجها؛ لأنّ تلك الزّيادة فوق حقّه هي حقّ  القس   م، ولا يثبت برض   ا الش   ّ

 لغير بناتها، ولا يجوز هذا ولا إثباته من شريكتيه، والله أعلم.
صت به لزوجها من ضمان، أو ّقّ والمرأة لها صداق على زوجها، وأو  مسةلة:

ليكون له بعد موتها، ا إنّها افتدت من زوجها بص          داقها، وخرجت منه وماتت، 
داق؛ لس  بب قولها: "من ض  مان عليها له"، واس م  فللزّوج من مالها بدل ذلك الص  ّ
داق يش         تمل على العاجل والآجل، وإن أبرأته منه قبل موتها؛ فلا بدل من  الص         ّ

ص        ار إليه كما قالت، وإّ ا يجب البدل إن افتدت منه؛ لأنّ الفدية  مالها له؛ لأنهّ
داق قبض   ته كلّه قبل  مان، وغير الحقّ الذي وجّهته إليه به. وإن كان الص   ّ غير الض   ّ
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داق من ض   مان؛ فعندي أنهّ ض   عيف،  الكتابة، اّ أوص   ت له بما لها عليه من الص   ّ
 أعلم.إذا أوصت بشيء لم يكن موجدا، وقد أتلفته، والله 

داق في جزء  قال المؤلّف: وقد جاء باب واس        ع في الإقرار، والوص        يّة بالص        ّ
الإقرار والعطيّة، فمن احتاج إلى زيادة عمّا في هذا الباب يطالع ذلك منه، والحمد 

 لله.
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 الباب العاشر في الوصيةّ بالمأكلة والعطيةّ

رع:  عش             ر وعن رجل أعطى رجلا قطعة له مأكلتها ومن كتاب بيان الشــــــــــّ
أرى  قال:س   نين، اّ هلك من قبل انقض   اء العش   ر، فأراد الورثة ألا يمض   وا ذلك؛ 

أنّ لهم ذل  ك؛ لأن  ّه هو لو رجع في حي  ات  ه لرأي  ت ل  ه ذل  ك، إلا أن يكون ق  ال: 
 ذكلها في حياته وبعد موته.

المأكلة عندي تجيء شياا بعد شيء، وعطيّته المأكلة  هولة، وفيها  قال غيره:
 على حال ؛ّى بها أو لم يسمّ، ما لم يدرك شيء من المأكلة، ويحوزه عندي الرّجعة

عش   ر س   نين، ولو ؛ّى في حياته وبعد موته؛ فله  (1))خ: يحرزه( المعطى، ولو ؛ى
 الرجعة في حياته.
أرجو أنهّ يعني أن العطيّة على أنّ له مأكلتها عش           ر س           نين وهو  ومن غيره:

 المعطى.
لتها بعد موته عش  ر س  نين، أو لم يس  مّ بش  يء، وإذا أعطاه مأك ومن الكتاب:

كانت عندي بمنزلة الوص             يّة؛ إرج من الثلّث، فإن لم يرجع عن الوص             يّة حّ  
 أن يكون جائزا لمنزلة الوصيّة. أعجبني  مات،

أن  أعجبنيوإن ؛ّى عش            ر س            نين في حياته وبعد موته ولم يرجع في ذلك؛ 
المعطي؛ كان من رأس المال، وما  يكون له عش        ر س        نين، فما كان منها في حياة

كان بعد موته؛ كان من الثلّث بمنزلة الوص   يّة، وإن لم يس   مّ بعد موته، وإّ ا أعطى 
أن تبطل العطيّة، إلا أن تثبت  أعجبني ذلك عش             ر س             نين؛ فإذا مات المعطي

المأكلة مأكلةً في التّس          مية فأحرزها قبل موت المعطي؛ فأرجو أن يتمّ ذلك الذي 
                                                 

 س: يسم. (1)
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س    نين"، كانت عندي  /88ه. وإذا قال: "قد جعلت له مأكلتها عش    ر /قد أحرز 
بمنزلة الوص  يّة. والمأكلة عندي لا إرج مأكلة في التّس  مية؛ حّ  تص  ير الثّمرة بمنزلة 
تؤكل، وتص لق للأكل وإرج، وأمّا إذا أعطاه ثمرتها وهي نخل. فإذا أثمرت وهي أن 

ع   د أن تثمر؛ أعني الثّمرة؛ فق   د أحرز تحم   ل، ف   إذا أبرّه   ا؛ أي: نبّته   ا، وأحرزه   ا ب
دقة، وما أش             بهها؛  إنه لا يجوز إلا  فمعي أنّه قد قيل:الثّمرة، والهبة، والص              ّ

دقة لوجه الله أو لله؛  بالإحراز، على ما يكون عليه الإحراز في ذلك، إلا الص              ّ
: ليس في ذلك إحراز إذا تصدّق على من تجب عليه الصّدقة؛ فمعي أنهّ قد قيل

دقة إن قبلها المتص              دّق عليه، وإن لم يقبلها وردّها، وقد كانت فقد ث بت الص              ّ
إذا لم  وقيل:ترجع إلى المتص             دّق، أو إلى ورثته.  قيل: الص             دّقة لوجه الله؛ فقد

يقبله  ا، لم يكن ل  ه، ولا ترجع إلى المص               دق، ولكن ينف  ذه  ا على غيره من أه  ل 
دقة.  ه، ولورثته من بعده إذا مات إنّها للمص        دّق عليه، وغلّتها ل وقد قيل:الص        ّ

أنّ ذلك  ومعيوهي موقوفة عليه حّ  يقبلها أو يقبضها، أو يموت فتكون لورثته؛ 
مما تدخله الجهالة إذا كان جاهلا به الواهب أو المتصدّق فرجع في ذلك بالجهالة؛ 
دقة لوجه الله على قول من يقول: إنّها للمتص    دق عليه  كان له ذلك، إلا في الص    ّ

فلا يبين لي أن يكون في  ه رجع  ة بالجه  ال  ة في معنى  ؛ فعلى هـذا المعىلعلى ح  ا
، وما أش             به ذلك كلّه مما (1)والنّخل /89إنّ الهبة، / وقد قال من قال:الحكم. 

يثب   ت بغير إحراز ويثب   ت بالقبول، ولا يكون للواه   ب رجع   ة في ذل   ك إذا قب   ل 
 الموهوب له أو المنحول. 

                                                 
في النسخ: النّخل، ولعله ما أثبتناه. والنّحْلُ: العطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق.  (1)

 لسان العرب: مادة )نحل(.



 الرابع والسبعون الجزء  115  قاموس الشريعة

 

إنّه لا تدخل فيه الجهالة، ولا يكون فيه إحراز،  فقال من قال:وأما الإقرار؛ 
في ذلك إذا قال: "إن هذا المال لفلان أو ثمرته أو  ويعجبنيويثبت معنى الإقرار؛ 

مأكلته" وذلك المال مما يجوز فيه الإقرار من المقرّ؛ إذ هو في يده أنّ هذا الإقرار 
ه، وهو له، وما كان من جائز، ولا تدخل فيه الجهالة، ولا إحراز فيه على المقرّ ل
لم يزل ذل  ك الم  ال ل  ه، ولا  الثّمرة م  درك  ة أو غير م  درك  ة؛ لأنّ ه  ذا الإقرار من  ه ل  ه

ا إذا ق  ال: "م  الي ه  ذا، أو ثمرة م  الي ه  ذا، أو م  أكلت  ه  ي  دّعي  ه علي  ه لنفس               ه. وأم  ّ
أيض       ا معي  لفلان"؛ فهذا مما  تلف في ثبوته؛ فإذا ثبت لم يكن مس       تحيلا لحقه

في ه     ذا النّحو أن يقع موقع  ويعجبنيفي الجه     ال     ة والإحراز،  معنى الاختلاف
العطيّة؛ لأنهّ  رج مخرج ذلك؛ لأنهّ كان ماله حّ  انتقل عنه بذلك اللّفظ لم يكن 
إزالة له بالإقرار في معنى الحكم، فإذا أقرّ له بماله هذا، وفيه ثمرة مدركة، وأش             به 

لبائع، والواهب، والمتص دق. وأمّا الإقرار، معنى العطيّة، فالثّمرة المدركة للمعطي، وا
 فالثّمرة وما أشبهها للمقرّ له إذا كان الإقرار صحيحا لا يدخله معنى العطيّة.

وعن رجل قال في صحّته: "قد أعطيت فلانا مأكلة نخلي هذه ما دام  مسةلة:
إنّ  فقال: عن أبي علي )خ: أبي عبد الله(:فلا شيء له   /90حي ا، فإذا مات /

 ذلك لا يجوز؛ لأنّ هذه عطيّة فيها استثناء، فإنْ رجع صاحبها فذلك له. 
وعن رجل أوص             ى أن "لفلان مأكلة نخلي هذه ما دام حيا"، فإذا مات فلا 

 إن الوصيّة في هذا جائزة وهي من الثلّث. فقال: عن أبي عبد الله:شيء له  
قطعة نخل : إن كانت وعنه فيما أحســـب: مســـةلة عن العبء بن أبي حذيفة

أعطاه إيّاها مأكلة، فأكلها س   نة ولبثت في يده حّ  حملت ا هلك المعطي  فلا 
أرى للمعطى ش         ياا، وهي لورثة الهالك وثمرتها؛ لأنّ الأمر الأوّل قد انقض         ى من 
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أو رطبا، فهي  (1)قبل دراك الثّمرة، إلا أن يموت المعطي، وقد ص             ارت فض             حا
 للمعطى إذا صحّت عطيّته.

نعم، وه  ذا إذا أعط  اه إيّاه  ا م  أكل  ة؛ لأنّ الأك  ل لا يقع إلا  قـال: ومن غيره:
ا إن أعط  اه ثمرته  ا، ف  إذا أثمرت فنبّته  ا المعطى قب  ل موت  (2)على رج  ل م  درك، وأم  ّ

المعطي؛ فق   د أحرز الثّمرة، وق   د وقع اس             م الثّمرة من حين تثمر، وتحوز الثّمرة 
 ان أعطاه ثمرتها.بالنّبات، وكذلك إن سجّر أو حدّر؛ فقد أحرز إذا ك

وس   ال عن رجل قال في مرض   ه: "قد جعلت مأكلة ثلث مالي لفلان  مســـةلة:
إلى كذا وكذا س  نة وص  يّة له"، هل تثبت المأكلة إلى الحدّ الذي حدّه إذا خرج من 

 هكذا عندي. قال:الثلّث  
فإن كان له عبيد ودواب، يكون من ذلك غلّة يدخل في الوص             يّة قلت له: 
 هكذا عندي. قال:ى له  بالمأكلة للموص
وعمّن أوص     ى بمال له لامرأة له  كله إلى  ومن جواب أبي انواري: مســــةلة:

فهذا لا يثبت،  فعلى ما وصـــــــــــفت:يوم يموت، اّ هو لأولاده، هل يثبت هذا  
الورثة الص   حّة  /91فإن كان هذا المال في يدها، ولم تقرّ للورثة بش   يء كان على /

الهالك، وعلى المرأة اليمين؛ هذا في الحكم، ولا يسعها أن بهذا المال أنهّ لصاحبهم 
  كل هذا المال على هذه الوصيّة.

ه   ذا ثاب   ت في حي   اته   ا إلى أن اوت م   أكل   ة له   ا، إلا  قــال غيره: وقــد قيــل:
 بالوصيّة إلا من طريق الزّوجية، فإنّ الزوجة لا وصيّة لها.

                                                 
 أفْضَقَ البُسْرُ، إذا بدت الحمرة فيه. لسان العرب: مادة )فضق(. (1)
 ن ق. زيادة م (2)
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لأخته بمال وذكرت في رجل أشهد  :ومن جواب أبي انسن  مسةلة:
له  كله في حياتها، فإذا ماتت، فماله له، وقبلت ذلك، اّ إنّ أخته أش             هدت 
لابن لها بذلك المال الذي  كله ما دامت هي حيّة، فإذا ماتت، رجع المال إلى 

 الورثة  فنعم، ذلك جائز للأوّل والآخر.
ابنه  وعن رجل أوص    ى لابنه بثلث ماله ذكله حّ  يموت، ا هو لبني مســـةلة:

من بعده، اّ للفقراء أو المس              اكين من بعد أن لا يبقى لولد ولده أحد ذكر ولا 
أرى هذه وص   يّة باطلة ترجع إلى الورثة؛ لأنهّ  قال:أنثى، هل تثبت هذه الوص   يّة  

أوص       ى بها للوارث، فلمّا مات ملكها الورثة بالميراث، وبطلب وص       يّة الوارث، اّ 
 بمأكلة يملكه غيره، وليس له فيه ملك. صارت وصيّة لولد ولده؛ وصيّةً 

يّة جائزة لمن جازت له على ومعي أنّه قد قيل: نعم،  قال غيره: إنّ الوص             
رط الذي ش  رطه الموص  ي، ولو كانت إ ا تقع بعد وص  يّة لا تثبت من الوص  يّة  الش  ّ

 للوارث.
وعن رجل أوص            ى بقطعة من ماله لرجل من أرحامه مّمن لا يرث،  مســــــــــةلة:
دي فلان مأكلة غلّة هذه القطعة عش     ر س     نين"، وللموص     ي ورثة غير وقال: "لول

اهدان، فإن لم يكن معهما إلا هذا اللّفظ؛ فهذا قال: ولده   أرى أن يفحص الش  ّ
إقرار، ولولده غلّة هذه القطعة عش     ر س     نين إقرارا ثابتا، اّ للموص     ى له بالقطعة؛ 

ى بالقطعة لفلان، القطعة من ثلث المال، فإذا قال الش              اهدان: إنه قد أوص             
وأوصى لوارثه بغلّتها عشر سنين؛ فإنّ غلّة هذه القطعة عشر سنين، يكون ميراثًا 

 القطعة للموصى له بها من الثلّث. /92بين ورثته، اّ يكون /
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إنّ القطعة يكون للموص      ى له بها  ومعي أنهّ قد قيل في مثل هذا: قال غيره:
وقعت الوص      يّة؛ لهذا القطعة، ولهذا الغلّة من الثلّث، والغلّة لمن أوص      ى له بها مذ 

 كلّ ذلك من الثلّث.
أرأيت إن مات واحد من الورثة قبل عش   ر س   نين؛ لابن الموص   ى ومنه: قلت: 

 تكون لورثته. قال:له أو لغيره، لمن تكون حصّته من الغلّة  
لا ترجع  قال:ولا ترجع إلى ورثة الهالك، ولا ترجع إلى الموص             ى له  قلت: 

ته حّ  اض     ي إليهم،  وهي لورثة الميّت الآخر، وكلّ من مات منهم، فلورثته حص     ّ
 .عشر سنين
وك ذل ك إن م ات ول ده وق د ثبت ت ه ذه الغلّ ة إقرار ل ه، لمن يكون غلّ ة قلت: 

القطعة بعد موته، لورثته أم ترجع إلى ورثة الهالك الأوّل، أم ترجع إلى الموص        ى له 
عش             ر س             نين لورثة الابن المقرّ له، فإذا تكون غلّة هذه القطعة  قال:بالقطعة  

 انقضت العشر السّنين؛ فهي للموصى له بها من الثلّث.
أرأيت إن أوص             ى بالقطعة لرحمه ذلك  قال: "ولولدي غلة مأكلتها قلت: 

هو مثل قوله في المس  ألة الأولى، وموض  ع موته موض  ع انقض  اء  قال:حّ  يموت"  
 العشر السّنين.
إنّ قال: معي أنه قيل: عطى رجلا في مرضه شياا  وسال عن رجل أ مسةلة:

 إذا خرجت من الثلّث كانت بمنزلة الوصيّة عندي. وقول   ر:العطيّة لا تثبت. 
"قد جعلت لفلان مأكلة ثلث مالي إلى كذا وكذا س        نة؛  قلت له: فإن قال:

 قال:وص           يّة له"، هل تثبت المأكلة إلى الحدّ الذي حدّه له إذا خرج من الثلّث  
 هكذا عندي.
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فيجوز أن يش      تري من غلّة هذا المال الذي جعله مأكلة إلى تحديده قلت له: 
إذا ثبت له ما جعل له؛ جاز عندي أن يفعل  قال:مالا أص             لا، أو غير ذلك  

 /93/ انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.فيه ما أراد. 
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الباب الحادي عشر في الوصيّة بالمماليك وعتقهم وخدمتهم وفي 

 لوصيةّ بالحمّالا

رع: وإذا أوص      ى الموص      ي: "إنّ  ومن جامع بن جعفر: ومن كتاب بيان الشـــــّ
هو له ولوارثه أبدًا؛ إن ش         اء باعه، "؛ فقد قيل: غلامي هذا لفلان  دمه س         نة

: لأنّ هذا قرار اليك، وقوله: " دمه سنة" )غيره: وفي المنهجوإن شاء أمسكه، 
 دمته س    نة؛ فإّ ا له خدمته س    نة، وإن ( فإن أوص    ى له رجعحش    و في الكلام. 

هو له ا ولورثته ا؛ تزوج ت أو لم  فقيل:أوص             ى لفلان ة بغلام ه ه ذا م ا لم تتزوج، 
 تزوج؛ لأنهّ قد ملكها إيّاه، وشرطه باطل، وأحبّ النّظر في هذه المسألة.

لا  وقال من قال:إنّ الوص  يّة يهدمها الاس  تثناء.  قال: وقد قيل: ومن غيره:
 يهدمها. 

وعن امرأة أوص              ت عند  :ومن جوابٍ  مد بن مبوب  مســـــــــــةلة:
وفاتها، ولها عبيد فقالت: "إنّ تزوّج زوجي بعد موتي امرأة فعبيدي هؤلاء أحرار"، 

لا  قال:فتزوّج زوجها من بعد موتها، قبل أن يقس      موا العبيد، أو بعدما قس      موا  
أعلى منه  ا، ف  إنّهم  ا  يجوز الحن  ث بع  د موته  ا، فينظر في ه  ذه المس               أل  ة، وفي التي

 أحبّ إلّ.إالفان، والرأّي الأوّل 
 إنّهم يعتقون، ويكون ذلك مثل التّدبير. وقد قيل: قال غيره:
ولو أوص  ى الميت فقال: "رقيقي لفلان" اّ مات، وقد حدث له رقيق  مســةلة:

ليس للموصى له إلا الرّقيق الذين كانوا في ملكه يوم  فقال من قال:بعد الوصيّة  
وص             ى، إلا أن يقول: "يوم أموت فرقيقي لفلان"، فيكون ل  ه م  ا ك  ان ل  ه يوم أ

 يموت.
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إنهّ يكون للموص          ى له عبيده يوم  في الوصــــــــيّة: وقد قيل قال أبو ســــــــعيد:
 عبيده يوم الوصيّة، والعبيد مثل المال. وقال من قال:يموت. 

؛ فهو لفلان" /94وإذا قال: "جاريتي الحامل لفلان، وما في بطنها / مســــــةلة:
 على ما قال، والوصيّة في ذلك جائزة. 

ومن أقرّ عند موته بأمّ ولده لرجل ومات  فالإقرار يثبت  مسةلة: ومن المنهج:
"إن مت فهي وص             يّة لفلان"؛ يعني من  وإن قال:للرّجل رقّها قبل موت المقرّ، 

يكون لها منه ولدٌ إلا أن وص         يته تلك على ما يوجب الوص         يّة، ويثبت رقها له، 
حيّ؛ فإنّي أقف عن ثبوت الوص   يّة؛ لأنّ الوص   يّة إّ ا تجب بموت الموص   ي، وبموت 
الموص    ي يجب عتقها بس    بب الولد، فتوقّفت عن الجميع، ولا أحكم فيها بش    يء، 

 والله أعلم.
وإذا أوص          ى رجل لرجل بغلام له مرهون، أو بثوب له عند  مســــــــةلة: )رجع(

ال، أو بعدل بُ رّ  قد كان اش      تراه، ففدا ه على الموص      ي في ماله؛ لأنّ ذلك  الغس      ّ
دين عليه اّ ينظر، فإن كان  رج من الثلّث بعد أن  رج فدا ه، فهو للموص           ى 

 له، فإن لم  رج فله منه ما  رج من الثلّث.
 الفداء من رأس المال. قال أبو سعيد:

مين، إلا من وجدت مكتوبا لا يؤخذ به، إلا حّ  يعرض على المس     ل مســــةلة:
وإذا أوص           ى رجل لرجل بعبد من عبيده فلم يوجد له عبيد  قيل:أبص           ر عدله؛ 

إن الوصيّة باطلة؛ لأن الإماء ففيه قولان: أحدهما: ذكران، ووجد له إماء إناث؛ 
يكون له عبد وس     ط في ثمن إمائه؛  وقال من قال:لا يدخل عليهم اس     م العبيد. 

"عب دة وعب د"؛ وه ذا معروف في اللّغ ة، ولو لأنّ الإم اء من العبي د؛ لأن ك تقول: 
، (1)أعتق عبيده؛ لعتق الذكّر منهم والأنثى، ولو وجد له إماء كثير، و]عَبْدُ خيار [

أو دون، أو وس             ط كان له ذلك العبد بعينه في الوجهين جميعا؛ لأنّه عبد من 
                                                 

 هذا التشكيل في الأصل، وقد كان قبل التصحيق عبيد خيار. وفي س، ق: عبيد خيار.  (1)
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ه عبيده، إذا خرج من الثلّث، وكذلك لو أوص          ى له بعبد من عبيده، فلم يوجد ل
إلا عبد، فله ذلك العبد؛ لأنهّ من عبيده؛ كيف ما كان ذلك العبد؛ وس           طا، أو 
خيارا، أو دونا، ولو أوص  ى له بعبد في عبيده، والمس  ألة ّالها؛ فله عبد وس  ط من 
العبيد في ثمن عبيده، فالذي يقول: إنّ الإماء يش     تمل عليهنّ اس     م العبيد؛ يكون 

: إنّه لا يدخل عليهنّ اس             م (1)الذي نقولذلك العب د في ثمن الإماء والعبي د، و 
ف  إن لم يوج  د ل  ه ذكران عبي  د  /95العبي  د؛ ك  ان ذل  ك في ثمن العبي  د ال  ذكران، /

بطلت الوصيّة، ولو أوصى له بعبد من إمائه، أو في إمائه، فوجد له عبيد ذكران، 
 أو إماء؛ كان له عبد وس    ط من العبيد في ثمن إمائه، ولا يدخل في عبيده الذكّران

قول  فعلىبش       يء. ولو أوص       ى له بأمَة من عبيده، فوجد له إماء وعبيد ذكران، 
إن الإماء يدخل عليهم اس         م العبيد؛ يكون له أمَة وس         طٌ من إمائه؛  من يقول:

ا أمَ ة من عبي ده، وليس هو كقول ه: "أمَ ة من إم ائ ه"، ف إن لم يكن ل ه أمَ ة من  لأنه ّ
وعلى ن الإماء في ثمن عبيده وإمائه. إمائه وسطة من الإماء؛ كان له أمَة وسطة م

: إنهّ لا يدخل عليهنّ اس  م العبيد؛ يكون أمَة وس  طة من الإماء في قول من يقول
: "أمَ ة من إم ائ ه"؛ ك ان ل ه ولو قالثمن عبي ده، ولا ي دخ ل في الإم اء بش             يء. 

أوسط إمائه، ولو لم يكن له إلا أمَة واحدة؛ كانت له أمَة وسطة كانت شرارا، أو 
 دونا.  (2)ا، أوخيار 
 
 

وإذا أوص  ى له بناقة من إبله، فوجد له إبل ذكران ونوق، فإن كان في إبله ناقة 
)ع: فله ناقة( وس  طة من النوق كانت له، وإلا كانت له ناقة وس  طة في ثمن إبله، 

: "ناقة من جمالي" أو "ناقة من أباعري". وإن أوص          ى بجمل من قال وكذلك إن
                                                 

 س: يقول. (1)
 هذا في س، ق. وفي الأصل: و. (2)
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و نوق؛ كان له جمل من جماله، فإن لم يكن في جماله جماله، فوجد له جمال ذكور أ
وقال جمل ذكر وس       ط؛ كان له جمل ذكر وس       ط في ثمن جماله الذكران والإناث. 

؛ فإنّ فعلى ذلك القولإنّ الجمال إ ا تقع على الذكران من الجمال،  من قال:
ى بشيء، ولو لم يكن له عل /96له أوسط جماله الذكران، ولا يدخل في الإناث /

هذا القول إلا جمل واحد؛ فهو له؛ لأنهّ جمل من جماله، وإذا لم يكن له من النوق 
ش    يء، وكان له جمال ذكور، وأوص    ى له بجمل من جماله؛ فله الوس    ط من جماله، 
ولو لم يكن يوجد له إلا جمل واحد، وهذا من المض             اف في هذا الوجه. وأما إذا 

إنّه مض              اف في جماله  : أحدهما:ففيه قولان: "من جمالي" وقالكان النّوق، 
: إنهّ مودع في جماله الذكّور منها والإناث، فإن والآ رالذكور، وله الوس  ط منها، 

 كان فيها ذكر وسط، وإلا كان له ذكر وسط في ثمن جميع جماله الذكور والإناث.
وإن أوص   ى له بعبد من عبيده، فلم يوجد له إلا إماء بطلت الوص   يّة،  مســةلة:
له بعبد من مماليكه؛ فله عبدٌ وس     طٌ من عبيده، وإن لم يوجد له عبد وإن أوص     ى 

 وسط؛ كان ثمنه في مماليكه في الإماء والعبيد.
إن اس             م العبيد يدخل على الذكّران والإناث؛ لأنّك  وقد قيل: قال غيره:

: "عبي   دي ولو قــالتقول: عب   د من عبي   دي، وعب   ده من عبي   دي، فهم عبي   ده، 
ه الذكّور والإناث، وإن أوص          ى له بأمَة من إمائه ولم تكن أحرار"؛ لعتق من عبيد

له إلا أمة إرج من الثلّث فهي للموص       ى له، وإن ولدت ولدا أو أغلت غلة بعد 
موت الموص            ي؛ فلا حقّ للموص            ى له في ولدها، ولا في غلّتها ما لم تدفع إليه، 

ولا فيما وكذلك إن كان للهالك إماء كثير؛ فلا حقّ للموص             ى له في غلتهنّ، 
ولدن، ولو أوصى له بناقة من إبله، فوجد له من الإبل ذكور أو إناث أو مختلطة؛ 
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في الإبل؛ اش  تريت له، وكان ثمنها في إبله،  /97فله ناقة وس  ط، فإن لم يوجد له /
 وإن وجد له جمل؛ كانت له ناقة وسطة في ثمن ذلك الجمل. 
بل يقع على الذكور وكذلك لو أوص             ى له بش              اة من غنمه؛ لأنّ الغنم والإ

والإناث، فإن أوص   ى له بناقة من جماله، فوجد له نوق، ولم يوجد له جمال ذكور؛ 
فله ناقة وسطة. وإن أوصى له ببعير من إبله؛ فله جمل وسط من إبله. فإن أوصى 
بجمل من )خ: في( أباعره؛ فهو مثل قوله: "في إبله"، والإبل تقع )أرجو أنه أرادوا 

 الذكّران، والإناث، والصغار، والكبار.الإبل يقع( على 
والأباعر يقع على ال     ذكّور والإناث، والله أعلم، والجم     ال يقع على  ومنــــه:

الذكّور والإناث والصّغار والكبار، وإن أوصى له بجمله، فلم يوجد له جمل، ووجد 
 له ناقة؛ فالوصيّة باطلة. 

جمل ذكر؛ فالوص    يّة  وكذلك إن أوص    ى له بناقته، فلم يوجد له ناقة، ووجد له
باطل. فأمّا إن أوص    ى له بناقة، ووجد له جمل )خ: فأمّا إن أوص    ى له بناقة، فلم 
توجد له ناقة ولا جمل(؛ كانت الوص      يّة في ثلث ماله تش      ترى له، وإن أوص      ى له 
بجمله فوجد له جملان؛ فله أحدهما، وإن اختلفا؛ فله من كلّ واحد نص    فه، يجمع 

ص             ي له بجمل من جماله، وكذلك إن كانت الجمال أكثر له في واحد؛ فله أن يو 
 من اثنين، وقد بيّنا ذلك في باب المضاف.

وعن رجل  أوص     ى لرجل  بِعبد  معروف، ا أوص     ى بذلك العبد لرجل  مســــةلة:
 ومنهممن يرى أنّ العبد بينهما نص    فان.  من الناسآخر؛ فإنّ في ذلك اختلافا؛ 

؛ لأنّا أحبّ إلينايرى للأوّل ش      ياا منه، وهو  من يرى أنّ العبد ل خر منهما، ولا
الخطاب  /98نرى هذا رجوعا منه عن الوص             يّة، وقد يرفع ذلك عن عمر بن /

. 
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النّصف  قال:وعن رجل أوصى لرجل بعبد، ا أوصى لآخر بنصفه   مسةلة:
للأول، والنصف الثاني يشتركان فيه؛ فيصير للموصى له بالعبد ثلاثة أرباع العبد، 

 صى له بنصفه ربعُه.وللمو 
وإن أوص             ى لأخته بجارية من جواريه، فإن كان مســـــــــــةلة عن أبي انواري: 

الجواري عش      را؛ فلها من كلّ جارية عش      ر، وإن كان تس      عا؛ فلها من كلّ جارية 
تس      عٌ على هذا، وإن قللن أو كثرن؛ فيكون ذلك بالأجزاء على ما وص      فنا، وإن 

جارية وسطا، تشترى من ثلث ماله، وإن  كان أوصى لها بجارية من ماله؛ كان لها
اختلفوا في قيمة الجارية إذا كانت مبهمة؛ كان لها ثلث خماس  يّة، وثلث س  داس  يّة، 

 وثلث علجة.
إذا أوص      ى له )خ: لها( بجارية من جواريه؛ كان له )خ:  وقد قيل: قال غيره:

ة م نها. لها( أوس       ط جواريه، وإن أوص       ى له بجاريته؛ كان له من كلّ جارية حص       ّ
خيارهنّ.  وقال من قال:أدونهنّ.  وقال من قال:أوس             طهنّ.  وقال من قال:

 وإذا أوصى له بجارية؛ كان له جارية وسطة تشترى من ثلث ماله.
لها وس             ط جارية.  وقول: قال:بعد قوله: "وثلث"  وفي المنهج: قال غيره:

وفي  أخيرهنّ. في بعض القول:إن أوص             ى بج  اري  ة من جواري  ه؛ ك  ان له  ا  وقول:
 أدونهنّ؛ هذا إذا كان له جوار. وفي بعض القول:أوسطهن.  بعض القول:
وإذا أوص     ى رجلٌ لرجل  "بما في بطن هذه الجارية"، اّ ولدت  مســــةلة: )رجع(

بعد موت الرّجل لس    تّة أش    هر  أو أكثر؛ فإنهّ لا يكون له من الوص    يّة ش    يءٌ؛ لأنّ 
 من س             تّة أش             هر، وجب له الحبل كان عندنا بعد الموت، فإن جاءت به لأقلّ 

 الوصيّة من الثلّث. 
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وعن رجل  يوص ي لابن ابنه بأوّل ولد  تلده جاريته، ولم يكن بها حمل   مسةلة:
 أوصى بشيء  لا يدرى، أيكون أوْ لا.  فقالوا:

إن أوص           ى له بعبدِه أو جاريته، وعنده جاريةٌ )خ: جوار ( مســـــــــةلة: وقلت: 
أنّ ه  رج على معنى بعض أنّ ه لا فمعي  وأعبُ د ، م ا يكون للموص             ى ل ه  /99/

هود في عبد  أو جارية .  يثبت له  وفي بعض القول:يثبت له إلا أن يحدّ ذلك الش       ّ
 وفي بعض القول:إنهّ يكون قيمة الوس         ط منهم.  وفي بعض القول:أقلّهم قيمةً. 

 ل خر على وجه التّعارف )خ: المضاف(. 
أنهّ إذا كان فمعي ارية ثيابٌ وحليّ؛ وعن رجل  أوصى لرجل  بجاريتِه، وعلى الج

ذلك عليها حين الوص      يّة للس      يّد الموص      ي وص      قّ ذلك أنهّ كذلك؛ فذلك لورثة 
 الموصي؛ لأنهّ مالٌ له.

،  مسةلة: ما يكون له بالغًا قلت: وعن رجل  أوص ى لرجل  بعبد  من ماله مبهم 
، وإن طلب الورثةُ أن يعطوه من الفطيم فصاعدًا   أنهّ إذا ثبتت فمعي أو غير بالغ 
 .عندي أنهّ قيلالوصيّة؛ كان عبدًا وسطاً كما إرج في نظر العدول، هكذا 

غ  ار، والكب  ار، قلت:  وه ل قي  ل: إنّ ه يكون ل ه بالأجزاء من العبي  د من الص             ّ
طها.  على معى ما قيل عنديوالأوس    ط  فلا يبعد ذلك  دقات في توس    ّ في الص    ّ

 جعلوه بالأجزاء، ولا يبعد عندي أن يكون إنّ لها وس  ط من العبيد، اّ  وقد قيل:
 مثل الوصيّة، إّ ا  رج بالنّظر من العُدول وسطٌ من عبيد البلد كمثل ما كان في

 
لنّخل والثيّاب، وهذا عندي يش           به، ولا يبعد من أش           باه ذلك فيما قد جاء في 

 الاختلاف في معنى الوصايا. 
 والعبد سواء. معي  وكذلك إن أوصى له بزنجي من ماله  فهذاوقلت: 
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: معي قيل وكذلك إن أوص          ى له بغلام  من ماله، ما يكون له  فهذاوقلت: 
مثل العبد والزّنجي إذا ثبت معنى الوص             يّة بذلك، ويكون ذلك من عبيد بلده؛ 

المماليك  /100أعني بلد الموصي، وعلى ما يجري عليه الأغلب من غلمان بلده /
 الذي تكون فيهم الوصيّة.

 فقال:سألت عن رجل أوصى في عبد  له،  ومن جواب أبي انواري:مسةلة: 
"عبدي هذا خدمته لفلان  وص     يّةً منّي له، وهو أيض     ا لفلان  وص     يّة منّي له"، لمن 

فعلى ما يكون هذا العبد؛ لمن أوص  ى له  دمته، أو لمن أوص  ى له بالعبد نفس  ه  
لموص    ى له بالخدمة؛ فإنّ الخدمة لمن أوص    ى له  دمته؛ فإذا مات هذا ا وصـــفت:

 كان العبد للذي أوصي له بنفسه، وعلى صاحب الخدمة مؤنة العبد. 
؛  وكذلك إن كانت نخلةٌ أص  لُها لفلان وص  يّةً من الموص  ي، وثمرتُها وص  يّةً لفلان 
فالثّمرة للذي أوص  ى له بالثّمرة ذكلها حياته، وعليه ش  رب النّخلة ما دام يثمرها، 

من أوص    ى له بالأص    ل، إلا أن تكون في النّخلة ثمرةٌ  فإذا مات رجعت النّخلة إلى
يومَ أوص             ى له بالثّمرة؛ فإّ ا له تلك الثّمرة وحدهما، إلا أن يقول له: "ثمرة هذه 
النّخلة ذكلها ما دام حيّا"، فإن كان أوص             ى له بثمرة هذه النّخلة، وليس فيها 

 ثمرة، فهو على ما وصفت لك في أوّل الجواب.
قر مما يو  مســةلة: وعن رجل هلك  :جد عن أبي معاوية عزّان بن الصــّ

وترك ثلاثة أعبد؛ لم يترك من المال س           واهم، فأعتق في المرض أحدهم، وأوص           ى 
ا حي  اته  ا، ف  إن أج  از الورث  ة، ولم  انه  ِ دِم  َ بالآخرين؛ وقف  ا على امرأة من أرح  ام  ه،    ْ

يجز الورثة؛ يكن فيهم يتيم ولا غائب؛ فهو كما أوص    ى من العتق والوقف، وإن لم 
كان العتق، وما أوص        ى من الوقف، من ثلث العبيد الذين خلّفهم الهالك، إذا لم 
يكن خلّف من المال س   واهم؛ يض   رب لص   احب الوص   يّة  دمة الغلامين بس   هم، 
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فما أص        اب  /101ويض        رب للغلام المعتق بس        هم من ثلث ما خلّف الهالك، /
)خ: بينها( وبين  مين بينهمس  هم ص  احب الخدمة؛ كان معروفا، وكان خدمة الغلا

الورثة يتحاصصون خدمتها على قدر الحصّة، وتكون حصة صاحبة الخدمة بكراء 
معروف في كلّ ش       هر أو في كلّ يوم على قدر ما يكون الخدمة، إلى أن تس       توفي 
الذي أص اب س هما )خ: س همها( من ثلث مال الهالك مردود إلى الغلام المعتق، 

ء، فإن فض     ل بعد ذلك ش     يء مما ردّ إليه مما أص     اب إلى أن يلحقوه الورثة بش     ي
ص        احب الخدمة ردّ إلى الورثة، وأمّا ما أص        اب س        هم الغلام المعتق من ثلث ما 
خلّف س             همه من ثلث مال الهالك؛ فإنّه ينظر في قيمته، فيطرح عنه بقدر ما 
أص   اب س   همه، من ثلث مال الهالك، ويس   تس   عونه الورثة بما بقي من قيمته، فإذا 

ز الورثة للغلام، ولم يجيزوا للموص  ى له  دمته؛ لم يس  تس  ع الورثة الغلام بش  يء أجا
من قيمته، وكان خدمة الغلامين من قبل أن يس   تكمل ما أص   اب س   همهما )خ: 

فةمّا س    همها( من خدمتها كان ما بقي مما أص    اب س    همهما مردودٌ على الورثة، 
ى لها؛ يكون لها ثلث ما فإنّهم يدخلون الأقربين فيما أوص             على قول أهل إزكي

 أوصى لها به، وللأقربين الثلّثان، والله أعلم بالصّواب.
الذي معنا أنهّ ينظر قيمة العبيد، فإن اس       تووا في القيمة كان  قال: ومن غيره:

له ثلث قيمة المعتق، ويس     عى للورثة بالثلّثين، ولم يدخل المعتق على الذي أوص     ى 
ين، والورثة يومين، وعليه نفقة العبدين اليوم له بالخدمة أن يس         تخدم العبدين يوم

الذي يستخدمهما فيه، وليس هنالك علّة ولا مشاهدة، فم  ما ماتت المرأة التي 
وإن كان العبد  /102أوصى لها بالخدمة، رجع ذلك إلى الورثة العبدان والخدمة، /

لعبد من المعتق أكثر قيمة من العبدين الموص             ى  دمتهما للمرأة؛ نظر كم قيمة ا
قيم   ة العب   دين، وك   ان العب   د المعتق قيمت   ه ألف   ا درهم، وقيم   ة العب   دين الموص             ى 
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 دمتهما ألف درهم، ويض  رب للعبد المعتق بس  همين، وللموص  ى له )خ: الموص  ى 
لها( بالخدمة س   هم )خ: على المعتق بش   يء(، فهي )خ: فم ( ماتت الموص   ى لها 

ل  ث الم  ال، ولا ي  دخ  ل المعتق على بالخ  دم  ة؛ رجع  ت الخ  دم  ة إلى الورث  ة في جمل  ة ث
 الموصى له بالخدمة، ورجعت الخدمة إلى الورثة.

وعن رجل مات، وترك ألفي درهم، وترك غلاما يس             وى ألف درهم،  ومنه:
وأوص             ى لرجل بثلث ماله، ولآخر  دمة غلامه حياته، ولآخر بنفقته، ولآخر 

ولم يكن في الورثة يتيم بس    كنى داره حياته، فإنْ أجاز الورثة ما أوص    ى به الهالك، 
ولا غائب؛ سلم إلى صاحب الثلّث ما أوصى له به، وهو من ثلث ماله، وسكن 
الذي أوص            ى له بس            كن الدار حياته، وإذا مات رجع إلى الورثة؛ ورثة الهالك، 
وكذلك ص    احب الخدمة يس    لم إليه الغلام  دمه، فإذا مات رجع الغلام إلى ورثة 

ال على ص   احب النّفقة تجري عليه نفقة إلى موته، الموص   ي، ووقف ما بقي من الم
فإذا مات؛ سلم ما بقي من المال إلى الورثة؛ ورثة الموصي؛ فهذا على إجازة الورثة 
للوص     يّة، وإن لم تجز الورثة ما أوص     ى به الميت؛ كان جميع ما أوص     ى به من ثلث 

ي ماله، يتحاص  ص  ون فيه أص  حاب الوص  ايا، فليض  رب لص  احب الثلّث، وهو الذ
أوص     ى له الهالك بثلث ماله بس     هم من ثلث ما خلّف الموص     ي، كذلك يض     رب 

ص     احب خدمة الغلام، وهو الذي أوص     ى له الميت  دمة غلامه حياته  /103/
بس    هم في ثلث مال الهالك، وكذلك يض    رب لص    احب س    كن الدار، وهو الذي 

أنّ أوص       ى له الميت بس       كن داره حياته، بس       هم في ثلث مال الهالك؛ لأنهّ يرى 
لكلّ واحد من هؤلاء الموص       ى له بمنزلة من أوص       ى له بالثلّث، وإّ ا يض       رب لهم 
بثلث كامل في مال الهالك الموص     ي مع أص     حاب الوص     ايا، واس     تووا هؤلاء النّفر 
ة، فض   ربنا لكل واحد منهم بس   هم في ثلث مال  الموص   ى لهم في الوص   يّة في المحاص   ّ
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ما أص   اب كلّ س   هم من س   هام هؤلاء الهالك الموص   ي، وهو ألف درهم، ا نظرنا 
النّفر الموص  ى لهم، وهو مائتا درهم وخمس  ون درهما. وأمّا ما أص  اب س  هم ص  احب 
الثلّث، وهو الذي أوص           ى به الهالك بثلث ماله، فس           لم إليه. وأمّا ما أص           اب 
صاحب النّفقة، وهو الذي أوصى له الهالك بنفقته في ماله حياته؛ فليوقف عليه، 

النّفقة، فإن مات قبل أن يستفرغ ما أصاب سهمه ردّ ما بقي مما وتجري عليه من 
ة. وأمّا الذي أوص  ى له الهالك  أص  اب س  همه على أص  حاب الوص  يّة منهم بالحص  ّ
بسكن داره، فإن كانت الدّار تسوى ما أصاب سهمه، وهو مائتا درهم وخمسون 

س   تفرغ ما درهما؛ س   لّمت إليه الدار يس   كنها بأجر معروف في كلّ ش   هر إلى أن ي
أصاب سهمه، ا تردّ الدّار إلى ورثة الهالك، وإن مات قبل أن يستفرغ ما أصاب 
سهمه؛ ردّ الفضل على أصحاب الوصايا، مما أصاب سهمه إلى أن يستوفوا، وإن 
فض      ل من بعد ذلك ش      يء؛ س      لم ما بقي إلى ورثة الهالك؛ فهذا إذا كانت قيمة 

ن كان قيمة الدار أكثر مما أص      اب وأمّا إ /104الدّار مثل ما أص      اب س      همه. /
ه في ذلك الورثة ورثة الهالك، فإن كان قيمة  ة يحاص     ّ س     همه؛ كان س     كنه بالحص     ّ
الدّار خمس   مائة درهم؛ كان س   كنها ش   هرا بأجر معلوم إلى أن يس   توفي ما أص   اب 

على  رى الدار، والله  س       همه من ثلث مال الهالك، كذلك الغلام تجري خدمته
 أعلم بالصّواب.

إنهّ يض       رب للذي أوص       ى له بالثلّث، ويض       رب  وقد قيل:: قال ن غيره:وم
للذي أوص      ى له بالنّفقة بالثلّث، ويض      رب للذي أوص      ى له بس      كن الدار بقيمة 
الدار، ويضرب للذي أوصى له  دمة العبد بقيمة ما أصاب كلّ واحد منهم من 

في حينه،  الثلّث، يض   رب ذلك، ا يس   لم إلى الذي أوص   ى له بالثلّث ما اس   تحقّ 
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ته من المال، وكان للذي له س        كنى  وأوقف للذي أوص        ى له بالنّفقة بقدر حص        ّ
 الدّار قدر ما استحق من الثلّث مما ضرب له، كذلك العبد.

ولو أوص     ى لرجل بعبد، ولآخر بس     يف، ولآخر بثوب، والعبد قيمته  مســــةلة:
يف قيمته مائتان در  هم، وله مال خمس    مائة درهم، والثوب قيمته مائة درهم، والس    ّ

يس       وى ذلك ألف وثماني مائة درهم، أو عرض يبلغ ]ألفا وثماني مائة درهم[ )خ: 
ألف درهم(، فأ  الورثة أن يجيزوا ذلك؛ فإنهّ يص     يب ص     احب العبد منه ثلاثمائة 
درهم وخمسون درهما؛ من قبل أن الوصيّة ثماني مائة درهم، والثلّث ستّمائة تنتقص 

 بقدره.  ا من حصّة كلّ واحدةمن الوصيّة مائتان، فنقصن
الذي معنا أنّه يكون له خمس              ة أثمان )خ: أثمنا(؛ الثّلث،  قال: ومن غيره:

والثلّث س  تمائة، وخمس  ة أثمان س  تّمائة درهم، وهو ثلاثمائة وخمس  ة وس  بعون درهما، 
في العبد ثلاثة أرباع العبد، ويكون لصاحب الثّوب خمسة  /105يكون له ذلك /
يف؛ يكون له وس     بعون درهما،  يف مائة وخمس     ون في الس     ّ ويكون لص     احب الس     ّ

 ثلاثة أرباع السيّف.
لعله ترك مالا قيمته ألف درهم؛ فيكون ما أوص     ى به مع ما  ومن غيره: قال:

بقي ألف درهم وثماني مائة درهم، الثلّ ث من ه س             تم ائة درهم، وعلى هذا إرج 
 الوصيّة.
دس المال لرجل، وله خمسمائة ولو أوصى لرجل بسيف وقيمته مائة، وس ومنه:

س     وى س     يفه؛ كان لص     احب س     دس المال س     دس الخمس     مائة، وكان لص     احب 
يف، وبين  يف بين ص    احب الس    ّ يف، وس    دس الس    ّ يف خمس    ة أس    داس الس    ّ الس    ّ
يف قيمته )خ: وص     ية( لكل  دس نص     فان، من قبل أنّ ذلك الس     ّ ص     احب الس     ّ

ث بينهم، يض     رب فيه واحد منهما، وإذا أوص     ى بالثلّث مع هذا أيض     ا؛ كان الثلّ
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لصاحب السّدس بسدس خمسمائة وثلث سدس السّيف، ويضرب فيه صاحب 
يف، ويض  رب فيه ]لص  احب  الثلّث؛ بثلث خمس  مائة وخمس  ة أس  داس س  دس الس  ّ

يف[ دس  )خ: الثلّث بثلث خمس  مائة، وخمس  ة أس  داس س  دس الس  ّ لص  احب الس  ّ
 مسة (، ويضرب لصاحب السّيف )خ: الثلث(؛  مسة أسداس سدس السّيف

أسداس السّيف سدس السّيف، فما أصاب صاحب السّيف كان له في السّيف، 
يف، وما أص  اب  وما أص  اب ص  احب الثلّث كان له في الدّراهم وما بقي من الس  ّ

 .(1)صاحب السّدس كان له في الدّراهم وما بقي من السّيف
ف وإذا أوص            ى لرجل بالثلّث، ولآخر بعبد ، والعبد قيمته أل ومنه: مســــــــــةلة:

درهم، وله ألفا درهم س   وى ذلك، فإن ص   احب الثلّث؛ يض   رب له بثلث الألفين 
وس   دس العبد، ويض   رب لص   احب العبد  مس   ة أس   داس العبد؛ من قبل  /106/

أنهّ ليس لصاحب الثلّث وصيّة في ثلثي العبد، والثلّث الباقي وصيّة لهما؛ فيضرب 
فهو في العبد وفي  في هذا وهذا بنص   ف ذلك الثلّث، فما أص   اب ص   احب العبد؛

النّص    ف، وما أص    اب ص    احب الثلّث؛ فهو فيما بقي من العبد، وفي المال يكون 
له خمس مائة ما بقي من العبد وخمس المال من قبل أن الوص  يّة من س  تّة؛ فالثلّث 
اثنان، والثلّثان أربعة، فلمّا اس  توفى ص  احب العبد وص  يّته س  قط من نص  يبه س  هم، 

وللورثة أربعة؛ فص     ار ما بقي من المال على ذلك؛ وبقي لص     احب الثلّث س     هم، 
 قول. وقول   ر:لص احب الثلّث خمس ة، ولص احب الثلّثين أربعة أخماس؛ فهذا 

إنهّ يكون لص  احب الثلّث؛ ثلث ما بقي من العبد، وذلك س  دس العبد، وس  دس 
                                                 

كتب في هامش الصفحة: عرضت هذه المسألة على نسخ غيرها، فوجدت بينهنّ ألفاظ مختلفة؛   (1)
 ولعلّه من تناقل النّسخ.
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الألفين بنص           يبه من العبد، مثل ثلث ما أص           اب ص           احب العبد، فأيّ هذين 
 سن.القولين؛ فهو ح

هذا قول حس           ن، وأمّا ما عرفنا من قول المس           لمين، فإنهّ  قال: ومن غيره: 
يض      رب لص      احب الثلّث بالثلّث، ويض      رب لص      احب العبد بقيمة العبد؛ يكون 

 ذلك كلّه في الثلّث.
وإذا كان لرجل عبدان قيمتهما س         واء؛ فأوص         ى لرجل بأحدهما بعينه،  ومنه:

 الثلّث يقسم على سبعة أسهم؛ لصاحب ولآخر بثلث ماله، وليس له غيرهما؛ فإنّ 
الثلّث ثلاثة أس       هم في العبدين جميعا، ولص       احب العبد أربعة أس       هم، وذلك أنّ 

قد أوص    ي له، وأوص    ى به  /107الذي أوص    ي له بالعبد؛ ثلثاه وص    يّة، والثلّث /
مَمْنا نص    يب ص    احب  لص    احبه؛ فله نص    فه، ولص    احبه في العبد الآخر ثلثه؛ ض    َ

بعض، فكان سدس من هذا وثلث من هذا، فكان ثلاثة أسهم،  الثلّث بعضَه إلى
وكان ل خر خمس   ة أس   هم؛ فألقينا ما زاد على الثلّث لا يض   رب له؛ لأنهّ نص   يب 

 الورثة، وذلك سهم تبقى له أربعة.
وعن رجل أوص    ى لرجل بعبد، ولآخر ثلث ماله، وبعبده أيض    ا ذلك  مســـةلة:

دس؛ س   دس ماله لآخر؛ وقيمة ا لعبد ألف، وله ألفان س   وى ذلك  لآخر، وبالس   ّ
الثلّث يقس         م على أربعة وأربعين ومائة؛ فلص         احب العبد اثنان وس         تّون  فقال:

دس س  بعة )خ:  س  هما، ولص  احب الثلّث خمس  ة وخمس  ون س  هما، ولص  احب الس  ّ
ستة( وعشرون سهما؛ فما أصاب صاحب العبد؛ كان بينهما نصفان في العبد، 

المال، وما بقي من العبد، وما أص       اب  وما أص       اب ص       احب الثلّث؛ كان له في
 صاحب السّدس؛ كان له في المال وما بقي من العبد.
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وإذا أوص        ى لرجل بعبد، ولآخر بنص        فه، ولآخر ثلث ماله، والعبد  مســـــــةلة:
يس        وى ألف درهم، والمال يس        وى ألفان، ولا مال له غير ذلك؛ فاردد ذلك إلى 

أوص  ى له بالعبد س  هما، ويض  رب  الثلّث، فإنّ الثلّث يقس  م بينهم، فيض  رب للذي
للذي أوص    ى له بالثلّث س    هما، وما أص    اب ص    احب العبد، وص    احب نص    ف 
 العبد؛ فهو في العبد، وما أصاب صاحب الثلّث؛ فهو فيما بقي من العبد والمال.

ولآخر بعبد  آخر؛ قيمة  /108وعن رجل أوص             ى لرجل بعبد، / مســـــــــــةلة:
يقس      م الثلّث بينهما  قال: من الثلّث  أحدهما أكثر من الثلّث، وقيمة الآخر أقلّ 

يض             رب الذي عنده أقلّ من الثّلث بقيمة عبده،  وقال   رون:بالحص             ص. 
ويض             رب للذي قيمة عبده أكثر من الثلّث بقيمة عبده كلّه ما بينه وبين الثلّث 
المال، ولا يض     رب بالفض     ل عن الثلّث؛ لأنهّ نص     يب الورثة؛ يقس     م الثلّث بينهما 

 ى الذي من كتاب بيان الشّرع.انقضعلى هذا. 
بحي: فيمن أوص    ى برقبة عبده لفلان، وخدمته لفلان آخر،  مســـةلة عن الصـــّ

وكذلك بنخلة وغلّتها، اّ أعتق ص     احب الرّقبة وأتلف ص     احب النّخلة، ما يجب 
عليهما في اتفاقهما، أو على أحدهما في اختلافهما  وأقول على س        بيل المش        ورة 

اعة، وبتضمين من أتلف النّخلة لا تضييع ما ترون رحمكم بباءة من أعتق؛ لأنهّ ط
 /109الله. /
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الباب الثّاني عشر في الوصيّة بالمبهم والمضاف والمودع والمعلم 

 والمفصول وكيفيتها وما لمن أوصى له بشيء من ذلك

في  ومن جواب الشّيخ أبي نبهان جاعد بن  ي  الخروصي: قال: قد قيل
إنّ الوص       ايا في ألفاظها تدور على خمس       ة أص       ول؛ هي:  :المةثور من أهل العلم

 المبهم، والمضاف، والمودع، والمعلم، والمفصول، لا غيرها. 
أن يوص            ي بدرهم أو دينار أو نخلة أو عبد أو جمل أو حمار أو بقرة  فالمبهم:

وعلى قول أو شاة أو ثوب ونحوها من شيء يعرف بالصفة، فيقول: "من مالي". 
كون في جميع ماله؛  رج لمن أوص            ى له به من ثلثه، إن خرج يوم أو لا في   ر:

التنفيذ بكماله، وإلا فيردّ إليه ما جاوزه لعجزه عن الوفاء بما فيه، وإن بقي على 
ه حّ  يس             توفي م  ا ق  د  ح  ال  ه لم ي  دفع ل  ه ب  ه حّ  زاد الم  ال؛ فل  ه في الزّيادة حق  ّ

المال؛ فالوص   يّة باطلة؛ فلا يس   تحقّه، وإن نقص فعليه، وإن لم يوجد له ش   يء من 
 شيء له على حال. 

أن يوص       ي له بدرهم من دراهمه، أو بنخلة من نخله، أو بعبد من  والمضــــــا :
عبيده، أو بجمل من جماله، أو بشاة من غنمه أو من شياهه، أو بثوب من ثيابه، 
أو ما هو من نحو هذا؛ فيكون له أوس         ط ما يوجد في ملكه من نوع ما أض         افه 

بالأجزاء على عدده.  وقيل:بأفض   له.  وقيل:ارا كان ما في يده أو ش   رارا. إليه خي
بأرذله، فإن لم يوجد معه من ذلك، إلا ما أوص          ى به؛ فهو الذي له ردياا  وقيل:

كان، أو جيّدا أو ما بينهما، إلا أن يزيد على الثلّث، فيردّ إليه مض           روبا بالقيمة 
ن ل  ه من الم  ال إلا هو فل  ه ثلث  ه، وإن لمعرف  ة م  ا يكون ل  ه من جزء في  ه، وإن لم يك

فله إن يتس              اويا في القيمة ثلثا أحدهما، فإن لم  /110وجد له من نوعه اثنان؛ /
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ي   دفع إلي   ه حّ  ق   لّ أو زاد ثمنهم   ا؛ فليس ل   ه إلا ذل   ك، ف   إن اتفّقوا على واح   د 
ريك فيهما، فإن قوّما  هم عليهما، وإن اختلفا فهو الش             ّ منهما، وإلا طرح الس             ّ

ماله في واحد؛ دفع له، وإلا فالمساهمة بينهم، فإن وقع سهمه في أفضلهما؛ فخرج 
 ص  ار ش  ريكا فيه بقدر حص  ته، وإن وقع في أرذلهما؛ كان ش  ريكا في ذلك بقيمته.

فله في كلّ واحد ما له فيه، وإن لم يكن له ش            يء من نوع ما  وعلى قول   ر:
 أوصى به فلا شيء له. 

رهم في داره من هذه، أو بنخلة في نخله هذه؛ أو : أن يوصي له بمائة دوالمودع
، (1)بثوب في ثي  اب  ه ه  ذه، أو يقول في ص             ورة من ه  ذه، أو من ه  ذا في م  ذكره

وبالجملة؛ فجميع ما اختلفا فيه نوعًا أو ا؛اً أو معنى أو ص  فة فهو من هذا النّوع 
يء الذي أوص      ي به ما ودعه فيه، فإن وجد في ماله  جزما؛ وله الوس      ط من الش      ّ
فس      لّم إليه، وإلا بيع منه بقدره؛ فاش      ترى له من ثمنه، إلا أن يفديه الورثة، فإن لم 
تبلغ قيمته إلى الوس   ط فهو الذي خصّ به في الوص   يّة فلا زيادة عليه، فإن أعطى 

يش    ترى له بالقيمة ما  وبعض قال: إياه أو ما ص    ار له من قيمة فأخذه جاز لهم.
ردياا، إلا أن يقع التّراض         ي بينهم على ما دونه من نوع ما أوص         ى به، وإن كان 
ما دلّ في نوع ما قد يمكن  وفي قول   ر:قبله من وجه في موض     ع جوازه منهم. 

أن يكون له فيما قد جعله فيه موض            وع، على أنهّ لا يص            قّ ثبوته في رأيه حّ  
بعينه لا في نوع ما لا يحتمل أن يكون فيه موض     وعا، فإنّ الوص     يّة  /111يوجد /

ثابت   ة على ح   ال، ولا نعلم أن   ه ُ تلف في ثبوته   ا، ولا أن أح   دا ق   ال في ه   ذا ب   ه 
الباب: إنهّ يكون ش         ريكا فيما زاد من نوعه على الواحد عدادا، وإن تلف المودع 

 فيه قبل أن يبلغ إليه ذلك، أو أنهّ عدم فلم يوجد فيما تركه فلا شيء له.
                                                 

 على لسانه وأظهره. لسان العرب: مادة )ذكر(.في حفظه، أو جرى  (1)
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عبده، أو ّماره هذا، أو أن يوص         ي له بأرض         ه، أو نخلته هذه، أو ب والمعلم:
بداره، أو بدراهمه هذه، أو بثوبه، أو بس        يفه هذا، فيكون له هو لا غيره إن وجد 
له ذلك، فخرج من الثّلث، أو ما خرج يوم وفاته، بقي ما س             واه من ماله، أو 
هل  ك بع  ده؛ فهو ك  ذل  ك، وم  ا أخرج  ه من أنتج  ة، أو ثمرة، أو م  ا يكون من غل ّ ة 

إلا هو؛ فله ثلثه، وإن تلف من قبل أن يبلغه؛ فلا ش        يء له فتبع له، وإن لم يترك 
 في غيره من ماله. 
: أن يوص     ي له بثلث ماله، أو ربعه، أو بس     دس ماله، أو ثُمنُه، أو والمفصــــول

بعش     ره، أو أقلّ أو أكثر من جزء مس     مّى من ماله؛ فيكون له ذلك مع ما  رجه 
ك، ولا أعلم أن أحدا يقول في من الغلّة، زاد المال من بعده، أو نقص؛ فهو كذل

 هذا الموضع بغير ذلك.
هي الأبواب التي إرج الوص    ايا منها، في موض    ع الانفراد، أو  فهذه الخمســـة؛

الاتفّ  اق، أو الاش             تراك، لا مخرج له  ا عنه  ا في وج  ه من ه  ذه الوجوه، وكلّه  ا في 
ه الورث  ة على الثلّ  ث، لا م  ا زاد علي  ه، ف  إن ّ ه لاب  د في  ه من أن يردّ إلي  ه، إلا أن يتم  ّ 

ظاهر حكمه، أو من أجازه  /112الرضا، وهم ّال من يجوز رضاه، فيصقّ في /
منهم على نفس  ه أجمع، أو ما ينوبه على قدر ميراثه، أو ما أاهّ من ش  يء، فيكون 
في سهمه، وإلا فلا جواز له مطلقا، والمرجع بالنّظر في خروجها على أصقّ ما بها 

لمال يوم تنفيذها، إلا أنْ تكون معلّمة؛ فإنهّ يرجع فيها من قول في رأي  إلى قيمة ا
إلى ما يكون له من قيمة يوم موته عند أهل البص  ر، وبالجملة؛ فالانفراد أن تكون 
على تعدّدها لواحد من أبوابها، والاتفّاق أن يوص      ي بها من بابين أو أكثر في كلّ 

أو ما أراده منها في ش    يء  أنواع ماله أو في بعض    ها، والاش    تراك أن يجمع ما بينها
واحد؛ فتكون من بابين، أو ما زاد عليهما؛ من ثلاثة إلى خمس             ة، وإن ترُدِْهَا لا 
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؛ تجدها ممثلة في ص      ور  في الأثر من قول أبي المؤثر فارجع إلى ما ملة؛ 
لة، فلله درهّ من عالم ما أبص            ره، جزاه الله خيرا على ما أظهره،  مفس            رةّ مفص            ّ

 والسّلام.
وفيمن أوص          ى لرجل بعبده، أو بجاريته، أو بجمله، أو بثوبه،  ومنه: ة:مســــــــةل

وكان له غير واحد من الجواري، أو العبيد، أو الجمال، أو الثيّاب، ما الذي يكون 
إنّ لأهل الرأّي في هذا الموضع اختلافا؛ في أنّ له أفضلهم، أو أوسطهم،  قال:له  

ش             يء ل ه حّ  تح دّ البيّن ة عب دا، أو  أو أرذلهم، أو بالأجزاء على ع دده ا، أو لا
 جملا، أو ثوبا بعينه، أو جارية بعينها.

فإن وجد له من نوع ما أوص             ى به واحد لا غيره، وأنهّ لم يوجد له قلت له: 
فهو الذي له، وإن يكن له من نوعه شيء؛ فالوصيّة باطلة؛ فلا  قال:منه شيء  

 له. /113شيء /
يده، أو بجاريته من جواريه، أو بجمل من فإن أوص      ى له بعبد من عبقلت له: 

إنّ له الوس  ط من نوع  قد قيل في هذا الموضع: قال:جماله، أو بثوب من ثيابه  
ته.   وقيل:ما أض        افه إليه إن وُجد، وإلا فله على هذا الرأّي من كلّ واحد حص        ّ

 بالأجود. وقيل:بالأردأ. 
ه، أو بثوب في ثيابه  فإن أوصى له بعبد في عبيده، أو بجمل في جمالقلت له: 
: إنّ له الوس   ط، لا ما دونه، ولا ما زاد عليه، فإن في هذا الموضـــع قال: قد قيل

وجد في نوع ما أودعه فيه؛ فس    لم، وإلا فهو في ثمنه، فإن فداه الورثة وإلا بيع منه 
 بقدر الموصى به؛ فاشتُري له ذلك.

أو ثوب في داره   فإن أوص  ى له بعبد، أو جارية، أو جمل، أو ش  اة،قلت له: 
فهذه هي التي من قبلها؛ فالقول فيهما واحد، فإن عدم الموص            ى به؛ فإلى  قال:
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لا ش             يء له؛ حّ   وفي قول   ر: ثمن داره يردّ، إلا أن يفديها الورثة بما فيها.
 يصقّ بعينه.
فإن أوص             ى له بثوب من ثيابه التي في داره، أو من الثيّاب التي في قلت له: 

فهذا كأنهّ في بابه  رج مض      افاً إلى معلم من الثيّاب التي في داره؛ فله  قال:داره  
 أوسط ما يوجد فيها من ثيابه.

 فهو له على حال.  قال:فإن لم يكن له بها من الثيّاب إلا واحدا  قلت له: 
فهذا مما لا  تلف في ثبوته؛  قال: فإن أوص         ى له بثوب في دراهمه قلت له: 

كن أن يكون له فيها موض            ع؛ فله ثوب وس            ط، وإنهّ لمن لأنهّ من نوع ما لا يم
 /114المودع فيما يوجد له من الدّراهم، لا في غيرها. /

فإن أوص        ى له بعبد، أو جارية، أو ش        اة، أو بص        اع ار أو حبّ، قلت له: 
قد إالفا في الاس            م والمعنى، فأش            به المودع؛ فله  قال: بقره أو من جماله  (1)في

 في ثمن فيه أودع.أوسط ما أوصى به 
فالوص     يّة قال: فإن لم يوجد له ش     يء مما أودعه فيه أو أض     افه إليه  قلت له: 

باطلة في قول من نعلمه؛ فلا ش          يء له؛ إذ لا يجوز على هذا الحال أن يكون في 
 غيره من أنواع جنس ما تركه من المال، والله أعلم، فينظر في ذلك.

اهم، وله حمار قيمته ثلاثمائة درهم، فيمن أوص    ى لرجل بمائة در  ومنه: مســـةلة:
فأوص       ى به لآخر، اّ إنهّ هلك وبعده مات الحمار، قبل إنفاذ وص       يته، فوجد له 
ثلاثمائة درهم لا غيرها؛ فالوص         يّتان أربعمائة ولا ش         كّ هي الثلّثان؛ لأنّ ما تركه 

عله في س          تمائة، فالثلّث مائتان؛ فارجع بهما إليه، فإنهّ لا جواز لما زاد عليه؛ فاج
تقس     يمه بينهما على مقدار كلّ واحدة منهما؛ فيكون للحمار ثلاثة أرباعه؛ مائة 

                                                 
 هكذا في النسخ الثلاث، ولعله: أو من.  (1)
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وخمس    ون وللمائة ربعه خمس    ون، هي تس    ع ما بقي من تركته، وإنهّ لثلاثة وثلاثون 
درهماً، وثلث درهم مما في أيدي ورثته، فأخرجها لمن أوص           ى له بها على معنى مما 

 فانظر في عدله. جاء في مثله من قول أبي المؤثر 
فيمن أوص             ى لرجل بنخلة، أو بقرة، أو جمل، أو ناقة من  مســـــــــــةلة: ومنه:

دراهمه، أو دنانيره، أو أنهّ أوص             ى له بدرهم، أو دينار من نخله، أو من داره، أو 
إنهّ من المودع في ا؛ه، وله ما في حكمه والله أعلم قيل في هذا كلّه:  جمله؛ فقد
 /115بعدله. /

فيمن أوص   ى لرجل بعش   ر نخلات، أو أقل أو أكثر من موض   ع  ه:ومن مســةلة:
معلوم، وفي ذلك الموض       ع ص       رم منه ما قد أثمر، ومنه ما لم يثمر بعد من أس       فل 
الصّرم أو أعلاه أو شرقيّه أو غربيّه، أتكون الوصيّة بالجزاف على هذا من لفظها؛ 

 كبيرا كان هذا الصّرم أو صغيرا  فالله أعلم.
إنّ لك  لّ قوم في الأش             ي  اء لغ  ة، وال  ذي علي  ه أه  ل ه  ذه اء: وفي قول الفقهــ

رم أنهّ غير النّخل في الاس           م، وعلى هذا من أمرهم؛  النواحي من عمان في الص           ّ
فالوص    يّة منهم بها ثمرة أو أص    لا، كأنّها لا تقع إلا على ما يس    مّى في لغتهم نخلا، 

ه فيكون على هذا من لفظه مودعة في معلم؛ فلا يجاوز بها المو  ض         ع الذي خص         ّ
لها، وعلى ثبوتها في الثّلث من غير ما نقص لوفائه بكلّها، أو ما خرج منها فيه 
مع نقصها يوماذ عن أصلها؛ فله الوسط، فإن وجد به؛ فسلم إليه من نخله، وإلا 
راء لذلك من قيمته، إلا أن يفديه الورثة بمالها من ثمن في عدله، فإن وفّى  فالش             ّ

فلا زيادة عليه، وإن وقع التّراضي على شيء في موضع جوازه  الموضع بما فيه، وإلا
 فلا بأس.
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وفيمن أوص  ى لرجل بش  يء معلوم؛ من الأص  ول، أو العروض،  ومنه: مســةلة:
أو الحيوان، أو الحلي، أو الأواني، أو غيره   ا، اّ أوص             ى ب   ه لغيره؛ فهو ل خر 

ص   ى للثاّني منهما بينهما نص   فان، وإن أو  وقيل:من يراه رجوعا.  قولمنهما، في 
رأي، فيكونا فيه  /116بنص          فه؛ جاز أن يكون من الرّجوع في النّص          ف على /

واء؛ لكل واحد نص   فه.  قد أش   ركهما في أحد نص   فيه؛ فهما  وفي قول   ر:بالس   ّ
هما في هذا دون الأوّل شريكان؛ فصار لمن أوصى له به ثلاثة أرباعه، ولمن أوصى 

 قولان فاعرفهما. له بنصفه ربعه؛ فهما لأهل الذكّر
فيمن أوص        ى لرجل بنخلة، أو بأربع نخلات من ماله الفلاني  ومنه: مســـــــةلة:

ومن حائطه المس        مّى بكذا؛ فهو من المودع في المال، أو الحائط الذي جعلها فيه 
أجمع، وله الأوس          ط في الواحدة أو الأربع، فإن كان به نخل، فأعطى من نخله أو 

قدر ما أوصى به، فاشتري له من ثمنه، وإن أوصى من غيرها جاز، وإلا بيع منه ب
حبّ ذرة من أرض     ه،  (1)له بص     اع ار، أو رطب من كرمه، أو من نخله، أو بقفيز

أو من حنطته، أو بالعكس بين برهّ وذرته، أو ما أش      به هذا فكذلك، والله أعلم، 
 فينظر في ذلك.

نّها في جميع فيمن أوص ى لرجل بنخلة من ماله؛ فهي مبهمة؛ لأ ومنه: مسةلة:
المال، وله نخلة وس طة، فإن وقع التّراض ي على ش يء من النّخل في موض ع جوازه، 
وإلا فالمرجع فيها إلى ما يكون من ذلك في نظر أهل المعرفة من ذوي العدل، وإن 

                                                 
 وأربعمائة  قدر الأرض ومن) العراق أهل عند (مكاكيك وهو ثمانية معروف مكيالالقَفِيزُ:  (1)

القَفِيزُ: المعجم الفقهي. لفظة )القفيز(.  فقهية، مركز ومفردات ذراعا. مصطلحات وأربعين
يال كان يُكال به قديماً، و تلف مقدارهُ باختلاف البلاد، ويعُادِلُ بالتقدير المصِريِّ الحديثِ مك

 المعجم الوسيط: لفظة )القفيز(. نحوَ ستةَ عَشَرَ كيلو جرامًا.
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أوص  ى له بها من نخله؛ فهي مض  افة إليها، ويجوز أن  تلف في أنّ له أفض  لها، أو 
بالأجزاء من كلّها؛ فتكون فيما  رج فيه بالقيمة من نخله، أردأها، أو أرذلها، أو 

فإن وقع التّراضي على ما جاز؛ فلا يمنع لعدله، وإلا فالأمر فيها إلى الحاكم ينهى 
موض          ع رأي واختلاف بالرأّي، مع ما به من خص          ومة؛ فلا  /117فتردّ؛ لأنهّ /

ة ولابدّ، وإن أوص         ى يزيله فيرفع ما قد جاز عليه، إلا ما يكون له فيه من حكوم
له في نخل موض             ع معيّن من ماله؛ فهي مودعة فيما فيه جعلها من النّخل؛ وله 
الوسط من نخل الموضع، أو من غيره في ثمنها، فإن لم يكن له به شيء من النّخل؛ 
فالوص     يّة باطلة فلا ش     يء له، وإن أوص     ى له بنخلة بعينها فهي له؛ لأنّها معلمة، 

ة على الثّلث؛ فتردّ فيها إلى ما يص             قّ له منها، إلا وأنّ ما إلا أن تكون في زياد
جاوزه من وصاياه في غير اللازم؛ فلا وجه فيه إن لم يجزه الورثة، إلا ردّه إليه، والله 

 أعلم، فينظر في ذلك.
فيمن أوص   ى لرجل بماله، ولآخر بثلثه، فأاهّ الورثة فجاز؛ فهي  ومنه: مســـةلة:

ثان لمن أوص  ى له بكلّه، والثلّث بينهما نص  فان؛ لأنهّ قد على قول من س  تّة؛ فالثلّ
أش  ركهما فيه؛ فيكون لمن أوص  ى له به س  دس المال، ولمن أوص  ى له بالكلّ خمس  ة 

يُجرى بها على ما في الفرائض؛ من عول؛ فتكون الستّة  وفي قول   ر:أسداسه. 
لى رأيه من لمن أوص            ى له بالجميع، ومثل ثلثها اثنان؛ لمن له الثلّث؛ فتص            قّ ع

ثمانية، فارجع بهما إلى أربعة؛ لتوافقهما بالإنص   اف؛ فيكون لهذا ربع المال، ولذاك 
ثلاثة أرباعه، وإن أوص            ى له بجميع ماله، ولآخر بنص            فه، ولآخر بثلثه، فأجازه 
الورثة؛ فهي على قول من أحد عش  ر؛ لأنّها من س  تّة في الأص  ل؛ فهي لمن أوص  ى 

لمن له النّص      ف، واثنان ثلثها لمن له  /118نص      فها / له من هؤلاء بالكلّ، وثلاثة
إن النّص     ف ثلاثة لمن أوص     ى له بجميعه،  وفي قول   ر:الثلّث على هذا الرأّي. 
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والسّدس واحد بينه وبين من أوصى له بنصفه، والثلّث بين هؤلاء الثّلاثة بالسّوية؛ 
إلى أص      لها س      تّة؛  اثنان والواحد والثلاثة بين من هما له لا ينقس      مان؛ فارجع بها

دس؛ فاض   ربها في اثنين تكون اثنا عش   ر؛ هي الثلّث، في ثلاثة تبلغ س   تّة  هي الس   ّ
وثلاثين، ومنها تص   قّ؛ فيكون لمن أوص   ي بالجميع نص   فها؛ ثمانية عش   ر، ونص   ف 
س     دس     ها ثلاثة، وثلث ثلثها أربعة، فاجمعها له خمس     ة وعش     رين، ولمن أوص     ى له 

ثها أربعة؛ فاجمعهما له س بعة، ولمن أوصى بنص فه نص ف س دس ها ثلاثة، وثلث ثل
له بثلثها؛ ثلث ثلثها أربعة، وهذه هي القسمة لها على هذا الرأّي فاعرفها، وإن لم 
يتمّه الورثة في هذا الموض             ع، أو في الذي من قبله؛ فارجع بكلّ منهما إلى ثلث 

 المال، فاجعله فيما بينهم على هذا الحال.
ل بثلث ماله، ولآخر بربع ماله، ولآخر فيمن أوص             ى لرج ومنه: مســـــــــــةلة:
والله أعلم، في هذه الوصايا أنّها من المفصول، ولكنّها ثلاثة  فةقول:بسدس ماله؛ 

أرباع ما تركه من المال، فإنْ أاّها الورثة، وإلا فردّها إلى ثلثه على حال؛ وارجع 
، وربعها بها إلى ما لها من مخرج تجده اثني عش         ر؛ ثلثها أربعة، وس         دس         ها اثنان

فعس ى تجوز في مخرجها، أن  وعلى قول   ر:ثلاثة، فتص قّ على الردّ من تس عة. 
بأجمعه لمن أوص     ى له بالثلّث اثني عش     ر، ا تزيده مثل س     دس     ه  /119تض     ربه /

وربعه، إض  افة لمن أوص  ى له بهما؛ فتقس  مه على هذا فيما بينهم من س  بعة عش  ر، 
 والله أعلم، فينظر في ذلك.

يمن أوص     ى لرجل بجميع ماله، ولآخر بنص     فه، ولآخر بثلثه، ف ومنه: مســــةلة:
إنّها من س بعة، لكلّ واحد من  فقد قيل في هذه:ولآخر بس دس ه، وأجازه الورثة؛ 

دس، فإنّ له واحدًا.  يض   رب  وفي قول   ر:هؤلاء اثنان، إلا من أوص   ى له بالس   ّ
أوص     ى له بينهم على قدر ما به أوص     ى لهم؛ فتكون على رأيه من س     تّة؛ هي لمن 
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بالجميع، ومثل نص         فها ثلاثة؛ لمن أوص         ى له بالنّص         ف، ومثل ثلثها اثنان؛ لمن 
دس؛ ردّها على ما  أوص   ى له بالثلّث، ومثل س   دس   ها واحد؛ لمن أوص   ى له بالس   ّ

وعلى هي له في أصلها؛ تبلغ اثنا عشر، ومنهما على هذا الوجه إن صقّ تكون. 
ه ش     ركة مع هؤلاء الذين أوص     ى فيجوز أن تكون لمن أوص     ى له بكلّ  قول ثالث:

 لهم بما دونه، على ما مرّ في مثله، والله أعلم، فينظر في ذلك.
وفيمن أوصى لرجل بنصف ماله، ولآخر بثلثه، فلم يجزه الورثة،  ومنه: مسةلة:

: إنّهما يردّان إلى الثلّث؛ فلا يفض ل أحدهما ففي قول ممد بن مبوب 
فيجوز  وعلى قول   ر:ه بينهما نص  فان. على ص  احبه، وفي هذا ما دلّ على أن

أن تكون على الردّ لها من س   تّة إلى خمس   ة؛ لأنّ نص   فها ثلاثة؛ لمن أوص   ى له به، 
من  فهي على قول:وثلثها ل خر اثنان، وإن أوص    ى له بثلث ماله ولآخر بربعه، 

يجيز الورث  ة على م  ا زاد علي  ه، وإلا فهو  /120اثني عش             ر في الثلّ  ث، إلا أنْ /
ك، ثلثها أربعة؛ لمن أوص ى له به، ربعها ثلاثة؛ لمن له الربّع منهما؛ فردّها إلى كذل

فيجوز في ثلثه أن تض  ربه  وعلى قول   ر:س  بعة، واقس  مها كذلك فيما بينهما. 
بأجمعه أربعة؛ هي لمن أوص       ى له به، فردّها مثل ربعها واحدا لمن له الربّع مض       افا 

على ما بالفرائض الميراثية من ردّ أو عَول،  إليها؛ تبلغ خمس   ة، ومنها تص   قّ قياس   ا
 والله أعلم، فينظر في ذلك.

فيمن أوص     ى لرجل بجميع ماله، ولآخر بنص     فه، ولآخر بثلثه،  ومنه: مســــةلة:
من اثني عش  ر، وتص  قّ من س  بعة  فهي على قول:ولآخر بربعه، ولآخر بس  دس  ه؛ 

ى ما جاز لعدله؛ لأنّ وعش             رين في الثّلث، أو في المال كلّه إن أاّها الورثة، عل
نص     فها س     تّة، وثلثها أربعة، وربعها ثلاثة، وس     دس     ها اثنان، فتلك خمس     ة عش     ر 
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: فيجوز أن تكون على ما مرّ في مثلها، وعلى قول   رمض           افة إلى أص           لها. 
 والله أعلم، فينظر في ذلك.

فيمن أوص          ى لرجل بعبد من عبيده، ما هذه الوص          يّة  وما  ومنه: مســــــــةلة:
تكون على هذا من لفظه حكمها  فهي مضافة إلى عبيده الذكّور، ا؛ها  وكيف 

وقول من يدخلهنّ في اس    م العبيد.  لقولوالرأّي مختلف في دخولها على الإناث؛ 
من  رجهن؛ وعلى ثبوته، فإنْ لم يوجد له إلا واحد؛ فهو له، وإن هم زادوا عليه 

منهم، أنهّ الأفض         ل فتفاض          لوا؛ جاز لأنْ يكون على ما به من رأي في الذي له 
أو الوس      ط، أو الأس      فل الأردأ، أو من خرج فيه منهم بالأجزاء  /121الأعلى، /

من القيمة على عددهم، وإن كانوا على س           واء فله أحدهم، فإن لم يترك إلا إناثا 
من الإماء؛ فالوصيّة باطلة، وعلى قول ما قبله ثابتة؛ وله الوسط في قيمتهن، وكلّه 

 من قول الفقهاء. 
عبي  ده"؛ فهي مودع  ة فيهم، ول  ه وس             ط؛ فيكون في  (1)وإن ق  ال: "بعب  د في

 . قولانأثمانهم، وإن أعطى منهم؛ جاز فصقّ، وفي دخوله على ما إمائه 
وإن أوص             ى ل  ه بأم  ة في عبي  ده؛ فهي من ه  ذا الب  اب على ح  ال، ويجوز في 
 دخوله   ا على م   ا ل   ه من الإم   اء، أن يكون على م   ا مرّ فيه   ا من وج   ه في رأي،

"في  :وبالجملة فإن قال: "بأمة من إمائه"؛ فهي منهنّ مض              افة إليهنّ. وإن قال
إم  اء"؛ فهي في ثمنهن مودع  ة فيهنّ دون م  ا ترك  ه من ال  ذكّور، ولا أعلم أن أح  دا 

 يقول بغيره في هذا الموضع.
وإن أوص             ى له بجمل، أو ببعير من جماله، أو من أبعرته؛ جاز على قول أن 

والإناث؛ لأنّهم  ا في رأي  ه لهم  ا ا؛  ان، فهم  ا في ك  لّ منهم  ا ي  دخ  ل على ال  ذكّران 
                                                 

 س: من.  (1)
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فهو اس       م  صّ  وفي قول   ر:مش       تركان، وعلى قياده فيكون مض       افاً إليهما. 
الذكّور، وعلى كلّ حال فإن وجد له في هذا الموضع جمال متساوية في الجودة، أو 

تكون على ما الرّداءة، أو ما بينهما؛ فله أحدها، وإن كانت متفاض         لة؛ جاز أن 
مرّ في مثلها من وجه في رأي، بأوس             طها، أو أجودها، أو أردئها، أو بالأجزاء 
منه  ا على ع  دده  ا، وإن لم يوج  د ل  ه إلا واح  د؛ فهو ال  ذي ل  ه على أيّ ش             يء 

 كان به في حاله.   /122/
"في أبعرته، أو في جماله، أو فيهما معا"؛ فقد جعله على هذا فيها  وإن قال:
ي في دخوله على إناثها متردّد بين أهله، فإن وجد له جمل وس             ط مودعًا، والرأّ

راء له من ثمنها، إلا أن يفديها  فيما تركه فدفع إليه منها؛ جاز فص       قّ، وإلا فالش       ّ
مل في نوقه؛ فهي في بابها من هذا على الخص         وص في بجوإن أوص         ى له  .الورثة
 إناثها.

ه من ذكور الجم  ال؛ "من نوق  ه"؛ فهي منه  ا على ح  ال دون م  ا ل   وإن قــال:
لأنّها لا تسمّى نوقا، فإن لم يوجد له شيء من النّوق فلا شيء له. وإن أوصى له 
بجمل، أو ناقة من إبله؛ دخل عليهما؛ لأنهّ في قول من نعلمه اس      م لهما؛ فيكون 

 في هذا الموضع مضافاً إليهما.
ذل  ك. وإن "في إبل  ه"؛ فهو المودع فيهم  ا، ولا أعلم أن ّ ه  تلف في  وإن قــال:

أوص             ى له بعبد، أو أَمة، أو حمار، أو بقرة، أو جمل، أو ناقة من ماله؛ فهي في 
الثلّث على حال، كغيرها من الوص  ايا مبهمة في جميع ما له من مال؛ وله الوس  ط 

فالذي يكون له فيه، وإن لم يترك  من نوع ما أوصى له به، فإن خرج بأجمعه، وإلا
 فالوصيّة باطلة؛ فلا شيء له، والله أعلم، فينظر في ذلك. شياا من المال؛ 
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فيمن أوص     ى لرجل بنخلة مبس     لى من نخله الفرض؛ فهي من  ومنه: مســــةلة:
المودع، وإن كانا لجنس؛ فإنهما لا من نوع واحد، وله نخلة وسطى من المبسلى في 

ش          يء من ثمن ما يوجد له من نخل الفرض، إلا أن يفديه الورثة، فإن لم يوجد له 
بينهما فكذلك؛ لعدم ما لهما من  /123نوعه؛ فلا ش             يء له، وإن تعكس ما /

فرق في ذل  ك، وإن أوص             ى ل  ه بعب  د حبش             ي من عبي  ده ال  ذين هم من النّوع 
ود، أو بثوب قزّ أو ديباج من ثيابه الخزّ، (1)النوبي ، أو بجمل أحمر من جماله الس          ّ

من نحو هذا في ش   يء يوص   ي  أو بالعكس فيما بينهما؛ فكذلك، وجميع ما يكون
"في كذا"  قال:به، فيجعله فيما  الفه معنى أو ا؛ا؛ فهو من المودع فيه س           واء، 

أو "من كذا"؛ فلا فرق؛ لاتّحادهما حكما، إلا ما عمّ المال في دخوله عليه؛ فإنّه 
يكون من المبهم جزمًا، ولا نعلم أنّ أحدا  الف في هذا الموض  ع إلى غيره دينا ولا 

 يا؛ فاعرفه، واعمل بصوابه، ودع عنك ما كان من خطاه، فإنهّ لا جواز له. رأ
فيمن أوص      ى لرجل بعبد قيمته تس      عمائة درهم، ولآخر بثلث  ومنه: مســـــةلة:

ماله، اّ هلك فترك من غيره س             تّمائة درهم؛ فقد زاد على ثلثي المال، فإن أاهّ 
قسمه بينهما على مقدار ما لكلّ الورثة؛ فجاز، وإلا فارجع بالوصيّتين إلى ثلثه، فا

منهما؛ وهو أن تض     رب لمن أوص     ى له بالعبد على قول،  مس     ة أس     داس قيمته 
س   بعمائة وخمس   ين، فهي فيه؛ لأنهّ قد أفرده بالثلّثين، وأش   ركهما في الثلّث الباقي، 
فكأنهّ قد جعله بينهما نص  فين، وتض  رب لمن أوص  ى له بالثلّث بس  دس العبد، مع 

ن المال ثلاثمائة وخمس  ين؛ فيكون له في ثلث ما تركه س  بعة أجزاء؛ ثلث ما س  واه م
ثلاثة في العبد هي س         دس ثلثه، وأربعة في غيره من ماله، ولمن أوص         ى له بالعبد 

وفي هذا  /124خمسة عشر جزءا من الثلّث، في العبد هي خمسة أسداس ثلثه، /
                                                 

 النُّوبُ والنُّوبةُ: جِ يلٌ من السُّودانِ، الواحد نوُبّي. لسان العرب: مادة )نوب(. (1)
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ى هذا الرأّي من اثنين ما دلّ في الثلّث على أنهّ يكون في قس  مه بين الوص  يّتين عل
 وفي قول   ر:وعش         رين؛ ثمانية عش         ر في العبد، وأربعة فيما س         واه من المال. 

يض      رب بقيمة العبد لص      احبه، وبالثلّث لمن أوص      ى له به، فيكونا جميعًا في ثلث 
إنّ لمن أوصى له بالثلّث سدس العبد، وسدس السّتمائة؛ فيكون له  وقيل:المال. 

لث ما أصابه من أوصى له بكلّه، والله أعلم بعدله، فينظر نصيبه من العبد، مثل ث
 في ذلك. 

فيمن له عبد قيمته ثلاثمائة درهم، فأوص         ى به لرجل، ولآخر  ومنه: مســـــــةلة:
بثلث ماله، ولآخر بعش             رين درهما، اّ إنهّ مات، فلم يترك إلا هذا العبد لا غيره 

جاز عليهم من وص          اياه؛ فهي من المال، والورثة أبوا من أن يتمّوا ما زاد على ما 
في الثلّث على حال؛ فاقس    مه فيما بينهم على مقدارها أحد وعش    رين جزءا؛ هي 
مبلغ ض     ربها لهم في ثلثه؛ لما أريد به من قس     مته، فلمن أوص     ى له بالعبد؛ خمس     ة 
عش      ر س      همًا، ولمن أوص      ى له بالثلّث؛ خمس      ة أس      هم، وإنّهما لفي ملكته، ولمن 

 د من قيمته، ويبقى ثلثاه لورثته. أوصى بالعشرين؛ سهم واح
فيمن أوص             ى لرجل بعبد ذكر من إمائه، وله عبيد ذكران  ومنه: مســـــــــــةلة:

: "في إمائه"، وإن قالوإناث؛ فله عبد وسط في ثمن ماله من الإماء دون الذكّور، 
 قول منفكذلك، وإن أوص         ى له بأمة من عبيده، فترك ذكرانا وإناثا؛ جاز على 

 /125هذا الاسم أنه يشترك فيه الذكور والإماء، أن يكون / في يرى من الفقهاء
من لا يرى دخولهن فيه؛ فله أَمة وس             طة في ثمن وعلى قول له أَمةٌ من عبيده، 

 عبيده الذكّور. 
فيمن أوص       ى لرجل بأمَة، ولآخر بنخلة ؛اّها، وقيمة أحدهما  ومنه: مســــــةلة:

إلى الثلّث فاقس   مه بينهما يا هذا  أكثر من ثلث المال، والأخرى ثلثه أو أقلّ؛ فردّا
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 قول   ر:بالحص             ص على مق   دار م   ا يكون من القيم   ة لك   لّ منهم   ا، وعلى 
فاضرب ما دونه، أو ساواه بقيمته كلّها، ودع من الأكثر ما قد جاوز الثلّث، فإن 
ما زاد عليه حقّ الورثة؛ فلا تض             ربه له فيه إلا أن يتمّوه على الرّض             ا، وإلا فهو 

 أعلم، فينظر في ذلك.  كذلك، والله
فيمن أوص      ى لرجل بمائة درهم من عبد له، أو أمَة أو دار، أو  ومنه: مســـــةلة:

نخلة قد عيّنها، فهي من المودع في معلم؛ فإن فداها الورثة، وإلا بيع منها بقدر ما 
 فيها إن أمكن، وإلا فالبيع لها، ولابدّ لإخراجه من ثمنها، والله أعلم. 

أوص        ى رجل بمال من ض        مان عليه له، اّ إنهّ من بعد  فيمن ومنه: مســــــةلة:
غرس فيه ش    جراً، أو فس    ل فيه نخلا، أو بنى فيه جداراً، أو هدمها، أو أزال ما به 
جر، أو أنهّ أش           ركه فخلطه بمال آخر، أيكون هذا من فعله  من النّخل، أو الش           ّ

ء بما به أقرّ رجوعا في الوص    يّة؛ فيبطل من أجله  فالله أعلم، وأنا أجده من القض    ا
على نفسه أنهّ قد لزمه، فله حكم البيع بما فيه، مهما كان في الصّحة، أو المرض، 
وعلى ثبوت  ه؛ فلا يبطل  ه م  ا يكون ب  ه من إح  داث  ه في زيادة أو نقص؛ لأن ّ ه لا من 

على حال، وما ص  ار له بعد أن أوص ى  /126الرجوع في ش  يء، ولا مما يفس  ده /
لاف في دخوله، وإن خلطهما، إلا أنّي أرجّق قول به من ماله فأش      ركهما؛ فالاخت

 من لا يدخله فيه؛ لظهور ما يدلّ عليه. 
فيمن أوص ى لرجل بعش ر نخلات، أو أقل، أو أكثر من موض ع  ومنه: مسةلة:

معلوم من ماله، وكان له بالموض    ع ص    رم منه ما قد أثمر، ومنه ش    يء بعد لم يثمر، 
هذا من لفظها؛ كان الص   رم كبيرا حالة  أتثبت هذه الوص   يّة؛ فتكون بالجزاف على

دفعها، إلى من أوص          ى له بها، أو ص          غيرا، أم لا تدخل فيها، إلا ما قد أثمر من 
صرمه  فنعم، هي ثابتة في الموضع، وله الوسط من جنس ما يسمّى في لغته نخلا، 
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 فإن توجد له به فتس     لم إليه من نخله أص     لا، وإلا فهنّ في ثمنه؛ فيباع منه بقدرهنّ 
يش     ترى له من قيمته وس     طاً، إلا أن يفديه الورثة بما فيه، إن وفّى بالكلّ، وإلا فلا 
زيادة عليه، ولهم الخيار في إنفاذه من نخل الموض             ع، أو من غيرها على هذا من 
لفظه، إن ص     قّ لقيام الحجّة به، فجاز في ظاهر حكمه؛ لأنهّ من المودع في ا؛ه، 

 والله أعلم، فينظر في ذلك. 
يخ ســـعيد بن بشـــير:مســـة ومن أوص    ى لرجل بماله المس    مّى كذا،  لة عن الشـــّ

ا، وبين المالين جدار  ووجد له ثلاثة أموال متفقة الأ؛اء، لكنّها تلي بعض   ها بعض   ً
رفيع أو وضيع، أتحسب هذه الثّلاثة الأموال مالا واحدا، ويستحقّها كلها الموصى 

ا ج  اء ب  ه الاختلاف من ل  ه، أم يحس               ب ثلاث  ة أموال، ويكون ل  ه منه  ا على م  
أفض          لها، وأدونها وأوس          طها، وبالأجزاء منها، وهل فرق بين إن كان طريق هذه 
طريق  ا واح  دة يمرّ فيه  ا من ه  ذا إلى ه  ذا، وبين أن يكون طريق ك  لّ واح  دة منه  ا 
على حدة، وهل فرق بين أن يكون القاطع بينهنّ جدار، وبين أن يكون القاطع 

 في هذه المعاني  طريقا أو ساقية، وما الحكم 
لهذا الموص  ى له أحد هذه الأموال، أو ثلثها جميعا على هذا الوص  ف  الجواب:

فيم ا عن دي، وبعضٌ لم يثب ت له ش             يا ا منهم ا، أو تقوم البيّن ة بأحدهما، أو يقرّ 
 الوارث، والله أعلم. 
وإن ترد الزّيادة من هذا الباب؛ فاطلبه من الجزء الذي قبل هذا قال المؤلّف: 

 /127. /7و 3زء، وهو الج
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الباب الثّالث عشر في الوصيّة بالبيت وما فيه والوصيّة بالفرش والحبّ 

 وما أشبه ذلك

وسال عن رجل أوصى ببيته، وهو معروف، وما فيه  ومن كتاب بيان الشّرع:
أنهّ إذا خرج ذلك  معي قال:من متاع، هل تثبت هذه الوص     يّة، وما يثبت منها  

 ثبتت له الوصيّة.  من الثلّث، ثبت لمن
إنّ اس             م المتاع ذتي على  في بعض القول: قال: معي أنّ فما المتاع  قلت: 

وفي بعض إلا الحيوان والأص  ول.  وفي بعض القول:جميع الأش  ياء حّ  الأص  ول. 
على ما إرج عليه  وبعضٌ يقول:ذتي على جميع الأش       ياء إلا الأص       ول.  القول:

 اع، في البلد الذي فيه الوصيّة. اللّغة مع النّاس في معنى المت
 معي أنّ  قال:فإن أوص    ى له ببيته هذا، وما س    دّ، هل يثبت ذلك  قلت له: 
: يثبت له البيت، وما س       دّ من الأص       ول، والحيوان، والأواني، وغير بعضــــــا يقول

 يثبت له البيت، ويضعف وما سدّ.  أنّ بعضًا ومعي قال:ذلك من جميع ما سدّ. 
"قد أوص      يت له بهذا البيت، وما س      د بابه"؛ فهو  قال:وكذلك إن قلت له: 

 يشبه عندي أن يكون سواء.  قال:سواء  
أنهّ ما  قال: معيفإن كان في البيت أبوابٌ كثيرة، ما يكون القول فيه  قلت: 

س   دّ الباب الخارجي؛ لأنّ أبواب البيت داخلة في الوص   يّة، إذا كانت مركّبة، وهي 
 منه. 

إذا أوص   ى رجل لآخر ببيت في داره؛  جعفر: وقال: ومن جامع ابن مســـةلة:
لدّار، ولا يعطى بيتا مذبوحا لا  فله ذلك البيت، وطريقه إلى أن  رج من باب ا

 ينتفع به. 
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وس     أله س     ائل عن رجل أعطى رجلا، وأوص     ى له بدار  من الأثر: ومن غيره:
 هي من الدّار.  /128/ فقال:وما سدّ أبوابها، فكان في الدّار نخل  

ا الكلام في الرّقيق وال  دّواب؛  قـال:فم  ا ك  ان من دراهم   قـال: وال  دّراهم، وإ   ّ
ش   هد الش   اهدان على ش   يء من الرقّيق  إن ثم قال بشـــير:لأنهّ مماّ يدخل و رج، 

والدواب، بأنهّ كان في الدّار س          اعة أش          هد بها؛ كان من الدّار، وإن لم تش          هد 
 بذلك؛ فإنه قد يدخل و رج. 

"قد أوص          يت  وإذا قال الرّجل: :جد عن أبي المؤثر مما يو  مســــــــةلة:
لفلان بما في بيتي"؛ فكلّ ش          يء كان في بيته في وقت الوص          يّة، من عروض، أو 
ة في  ه ثابت  ة، وم  ا ك  ان داخلا في  حيوان، أو عين، أو حليّ، أو رقيق؛ ف  الوص             ي  ّ
س    قوف جدار البيت من داخل فهو من الوص    يّة، وما كان في )خ: من( س    قوفه 

 رج؛ فليس من الوصيّة. من خا
، ما كان فيها مختوما داخلا، فما كان فيها؛ (1)نعم، وكذلك الكوى قال غيره:

فهو في البي  ت، وم  ا ك  ان خ  ارج  ا مختوم  ا إلى خ  ارج، فهو فيه  ا؛ فليس في البي  ت، 
أن لا يكون في البي  ت؛ لأن  ّه لو  فنحــبّ  وم  ا ك  ان ناق  دًا من البي  ت إلى خ  ارج؛

كو، لم يكن يحن  ث إن ك  ان ق  د حلف، لا ي  دخ  ل أدخ  ل م  دخ  ل ي  ده في ذل  ك ال
 بيت فلان. 
وكلّ شيء أدخل في البيت بعد ذلك؛ فلا وصيّة فيه، ولو مات الموصي  ومنه:

وهو في البيت، وكلّ ش             يء أخرج مما كان في البيت في وقت ما أوص             ى؛ فهو 
داخل في البيت، ولو مات الموصي؛ إذا مات وهو في ملكه، وإن قال الموصي في 

 ته: "وقد أوصيت لفلان بما في البيت أو بما في البيوت"؛ فالوصيّة باطل. وصيّ 
                                                 

 الكوَى: جمع كُوّة، وهي: الخرَْق في الحائط والثّ قْب في البيت ونحوه. لسان العرب: مادة )كوى(. (1)
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إلا أن يعرف البيت، أو البيوت بشهادة البيّنة، ويكون ذلك له يوم  قال غيره:
  /129يوصي؛ ثبتت الوصيّة. /

 (1)وإذا أوص        ى بما في بيته؛ فكلّ ش        يء أحاط جدار البيت من الجنوز ومنه:
الوص             يّة إلا ما كان من الأش             ياء الثّابتة؛ مثل الجدر، والحجر، فهو داخل في 

جر، والنّص     ب، والخش     ب المغي عليه، والأوتاد المبني عليها، وما كان من  (2)والش     ّ
ا، وال    دّعون(3)الأوتاد الموتود، والغرس ، (4)، والنّص                 ب ال    ذي يكون علي    ه غم    ّ

 والسّماد، والخشب المطروح؛ فكلّ ذلك داخل في الوصيّة. 
حس   ن ما قال، ومعنا أنهّ ما لم يكن تبعًا للبيت عند الإقرار والبيع؛  :قال غيره

فهو وص       يّته، وما كان من بس       تان الدّار؛ فليس هو في الوص       يّة؛ كان في الطوّى 
والكنيف، مما لوى عليه جدار البيت، وإن أوص    ى له بما في بيته، وله بيوت غيره، 

بيت من بيوته على قدر عدد بيوته،  ولم تعرف أيّها البيّنة، فله جزء من كلّ ما في
فإن كان س   اكنًا في واحد منها؛ فكلّه س   واء، وإن أوص   ى بما في بيته، وهو س   اكن 
في بي ت غيره، ول ه بيوت غير ذل ك، أو لا بي ت ل ه، ف إن لم يكن ل ه بي ت وقعت 

                                                 
 الجنوز: غرفة تستخدم للتخزين، مستودع. لغة في أهل عمان. (1)
في النسخ: المغي. والذي أثبتناه من كتاب منهج الطالبين. والمغمى: المغطى بالتراب. غَما البيتَ  (2)

واً ويَ غْمِيهِ غَمْياً إذا غَطاّه، وقيل: إذا غَطاّه بالطِّين والخشب. لسان العرب: مادة يَ غْموه غَمْ 
 )غما(.

العَرْسُ: عمود في وسط الفسطاطِ. وقيل: بالفتق، حائط يجعل بين حائطي البيت الشّتْوي لا  (3)
 يبُلغ به أقَصاه، ا يسقَف ليكون البيت أدَْفأََ. لسان العرب: مادة )عرس(.

الدعون: جمع الدّعْن، سَعَف يضم بعضه إلى بعض ويُ رَمّلُ بالشّريط ويبسط عليه التمر. لسان  (4)
 العرب: مادة )دعن(.
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الوص يّة على ما في البيت الذي يس كنه، وإن كان له بيوت فإّ ا تقع الوص يّة على 
 ولا تقع على ما في البيت الذي يسكنه إذا كان لغيره. ما يملك،

"قد أوص    يت له بما في بيته الذي أس    كنه"؛ فإّ ا تقع الوص    يّة على  وإذا قال:
س         كنه دون غيره؛ كان يملكه أو لا يملكه. وإذا قال: "بما في بيتي الذي أنا فيه"؛ 

ة دون س     اعة خاص    ّ ائر المنزل، وقعت الوص    يّة على البيت الذي هو فيه تلك الس    ّ
إلا أن يكون في غير س     قف؛ مثل ش     جر )خ: حجر( أو عريش؛ وقعت الوص     يّة 

 على ما في السكن كلّه. 
)خ: المنزل( الذي أنا فيه، فإنّ الوص  يّة  "قد أوص  يت له بما في منزلي وإذا قال:

كن كلّه، وليس هو مثل قوله: "بيتي"، ولو كان في  /130/ تقع على ما في الس           ّ
 وكذلك إن قال: "داري"؛ فهو مثل قوله: "منزلي".  بيت منه خاصّ،
نعم، وكذلك إذا قال: "قد أوص  يت بما في س  كني"؛ فإنهّ يقع موقع  قال غيره:

 "منزلي"، وكذلك قوله: "مسكني" بمنزلة "منزلي" و"داري". 
وإن أوصى له ببيته هذا، وهو في بيت له؛ لم يكن قوله هذا بموجب  قال غيره:

 أو يشير إليه بما يعقل عنه. له، حّ  يسمّيه 
لا  قال:وعن امرأة أوص    ت لجارية بالبيت وما س    دّ   ســــةلت مبولح: مســــةلة:

 شيء لها إلا أن تقول: "بيتي، وما سدّ". 
لها من  قال:فإنها أوصت ب              "بيتي، وما سدّ"، فوجد لها ثلاثة أبيات  قلت: 

 البيوت بالحصّة؛ من كلّ بيت حصّته. 
في امرأة  :رحم   ة الله عليهم   اعلي إلى أبي مروان  ومن جواب أبي مســـــــــــــةلــة:

أوص       ت لأختها بوص       يّة بدقادق البيت؛ فأمّا الدّقادق فلي فيها نظر ورأي فيها؛ 
 الصّلقُ بين الورثة وبين الوصيّ له أفضل، إن شاء الله. 
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ومن أوص     ى ببيت، أو مس     جد، أو منزل من ماله لرجل؛ فإنهّ يكون  مســــةلة:
 ض والرّفع؛ فالطّول والعرض منام رجل، والرّفع قامة رجل. حدّه في الطّول والعر 

وعن امرأة أوص          ت لرجل ببيت لها ّقّ وقيام، ا مســــــــةلة عن أبي انواري: 
بطلت بيّنته ولم يعدل، هل يجوز أن ذخذه إن قدر على ذلك على أخذ المنزل، 

فإن قدر على ذلك، وعلى أخذ هذا المنزل،  فعلى ما وصــــــــــفت:وهل يس            عه  
ه ذلك، إلا أنه يحتجّ على الورثة، إن أرادوا أن يردّوا قيمة المنزل، وذخذوا وس             ع

منزلهم؛ ك  ان لهم ذل  ك، وإن منع  ه الورث  ة عن المنزل؛ فليس ل  ه أن يج  اه  دهم علي  ه، 
فإن قدر أن ذخذ المنزل بلا قتال كان له ذلك، إلا أن يكونوا قد علموا بشهادتها 

 دهم عليه. له بهذا المنزل؛ فله أن يجاه /131/
في رجل أوص              ت له جدّته ببيت فوقه  ومن جواب أبي انواري: مســـــــــــةلة:

طق غرفة، وللغرفة س   طق غيره، فقال الوارث: "إن ظهر البيت  س   طق، وفوق الس   ّ
إن كان  قال:له"، وقال الموص    ى له بالبيت: "إنّ له ظهر البيت وأرض    ه و؛اءه"  

الموص    ى له به ما س    فل وعلا، وما البيت محدودا تعرفه البيّنة؛ فجميع ذلك البيت 
اس       تحقّ، وإن كان البيت غير محدود، ولا تقف عليه البيّنة؛ فهذا ش       يء  هول، 

 ولا تثبت هذه الوصيّة، إلا ما اتفّق عليه الموصى له والوارث من هذا البيت. 
فإذا أوصى رجل لرجل ببيته هذا وما سدّ، هل يثبت ذلك  قلت له:  مسةلة:

يثبت له البيت، وما س       د من الأص       ول، والحيوان،  ا يقول:بعضــــــ قال: معي أنّ 
يثبت له البيت ويض   عف  ومعي أن بعضـــاوالأواني، وغير ذلك من جميع ما س   دّ، 

 ما سدّ. 
: "قد أوص             يت له بهذا البيت وما س             د بابه"، أهو قلت: وكذلك إن قال

 يشبه عندي أن يكون سواء.  قال:سواء  
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قال: أبواب كثيرة، ما يكون القول فيه   البيت (1)فإن كان في هذاقلت له: 
أنهّ ما س     دّ الباب الخارجي؛ لأنّ أبواب البيت داخلة في الوص     يّة، إذا كانت معي 

 مركبّة وهي منه. 
سألت عن امرأة تقول: كلّ ما في منزلها هو لزوجها،  وعن أبي سعيد: مسةلة:

الحليّ الذي  هل يكونقلت: وهي قاعدة في المنزل، وفيها حليّ وعليها كس           وة، 
فيه  ا داخلا في م  اله  ا ال  ذي في المنزل ال  ذي أقرّت ل  ه بم  ا في  ه، أم الحليّ ال  ذي في 
بدنها، ويديها، وكس             وتها التي عليها داخلا ذلك كلّه في مالها الذي أقرّت به في 
منزلها، أم خارج مما في المنزل  فهذا عندي هو لزوجها، وهذا إقرار؛ لأنّ ذلك في 

 منزلها. 
وعن رجل أوص       ى لفلان يس       كنا بيته، وغلّة مالهِ حياتهَ، أو ما دام  مســــــةلة:

 جائز. قال:حي ا، أو إلى أن يموت  
له غلّته ما  قال:"قد أوص          يت لفلان بِغلّة مالي ما عاش"   وكذلك إن قال:
 عاش إلى أن يموت. 

أرأيت إن أوصى بداره، وبما فيها، وفي قلت:  أحسب عن أبي ممد: مسةلة:
وقت أوص       ى؛ عبيدٌ، وحيوانٌ، ودراهمُ، وغير ذلك، ما الحكم فيه   /132الدّار /
أمّا الدّارهم فليس الموص            ى له فيها )خ: منها( ش            يء بلا اختلاف، وأمّا  قال:

انقضــــــــى العبيد والحيوان ففيه اختلاف، والآنية والحبّ وغير ذلك للموص         ى له. 
  الذي من كتاب بيان الشّرع.

ص   ى موص  ببيته وبما فيه، أيجب للموص   ى له جميع وإذا أو  ومن غيره: مســةلة:
م  ا في البي  ت من ال  دّراهم والأوراق، وال  ذي ي  دخ  ل و رج من حيوان وعبي  د، وم  ا 

                                                 
 زيادة في ق.  (1)
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عن  دي أن ّ ه  تلف في دخول ال  دّراهم  قال:ال  ذي ي  دخ  ل في  ه وال  ذي لا ي  دخ  ل  
والحيوان من العبيد والدّواب، ويدخل ما س     وى ذلك، و تلف في دخول الدّراهم 

دّنانير، ونتعجّب من قول من لم يدخلها في الوص          يّة بالبيت الموص          ى بما فيه؛ وال
وعندي أنّ من طريق الحكم فأولى بهذه الأش   ياء الدّخول في الوص   يّة إذا كانت في 
البيت الموص        ى بما فيه، ومن طريق التّعارف والمعاني ومقاص        د الناس إذا خرج في 

ا أن لا تدخل، ولعلّ طريق الحكم أولى في المعنى أنّه لم يرُدها الموص             ي، فأولى به
هذا، إذا غابت حقيقة مراد الموصي؛ فهذا قلته نظرا لا ّفظ، فانظر سيّدي فيه، 

ا الأوراق فت    دخ    ل القراطيس، ويوج    د في  دخول الحقّ  جواب ابن عبيـــدانوأم    ّ
 المكتوب فيها، وأنا لا أقدر أقول بذلك، والله أعلم. 

أما ما جاء في الأثر: إن الدّراهم والدّنانير لا  ي:وفي جواب للزّامل قال غيره:
أن تدخل في ذلك،  فيعجبنيتدخل في ذلك، وأمّا الذّهب والفضّة غير المضروبة؛ 

وأنا متعجّب من الدّراهم والدّنانير، كيف لا تدخل، وهي في البيت ّ وأنا طالب 
 في ذلك البيان، إن شاء الله، والله أعلم. 

وص        ى رجل بمندوس        ه وبما فيه، وفيه أوراق فيها ديون وإذا أ )رجع( مســـــــةلة:
وحقوق على النّاس، هل تثبت هذه الحقوق والديون لمن أوص       ى له بالمندوس، أم 
القراطيس نفس            ها  وهل  رج قول: "إن مفتاح المندوس يكون تبعا له"؛ لأنه لا 

أوص    ى نعم، الأوراق وما فيها ثابت مع المندوس، وإذا  قال:يص    لق إلا به أم لا  
 بالبيت وما فيه؛ فهذا رجوع في الوصيّة الأولى، والله أعلم.

فيمن أوصى لبعض أولاده ببيته  :مسةلة عن الشّيخ خمصر بن  ي  
بما فيه من س      لاح وآنية وأوعية خزف، وخش      ب ّقّ وض      مان عليه لهم، أيكون 
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يس من الخزف والخش           ب، إذا كان في بيته مناديس، أتدخل المناد (1)مثل الأزورد
 قال:في الوص  يّة إذا أوص  ى بما فيه من خش  ب، وأوعية الص  يني من الخزف أم لا  

إنّ آنية الص           يني والأزورد ليس من الخزف، والوص           يّة بالخش           ب لا تدخل فيها 
فاتير / معنا على التّس         مية، والإقرار يثبت يوم الإقرار،  /133المناديس، ولا الس         ّ
: بمنزلة الوص     ايا بعد وقال بعضرار. بمنزلة الإق قال بعض:والوص     يّة من ض     مان، 

 موت الموصي، والله أعلم. 
ومن أوص    ى لأحد بجميع ما في بيته، ولم يكن له بيتٌ أص    لا،  ومنه: مســـةلة:

وكان س           اكنًا بيت غيرهِ بقعادة أو منحة، أو وجه من وجوه الحقّ؛ ثبت له ما في 
 ذلك البيت، والله أعلم. 

عروف بقرية كذا، وبجميع ما فيه لفلان وفيمن أوص       ى ببيته الم ومنه: مســــــةلة:
بن فلان؛ إقرارا له بذلك، وكان في البيت آنية ص           فر، وص           يني، وخزف، ودثار 
ص   وف، وثياب قطن، وحرير، وخيل، وركاب، وغنم وبقر، وحمير، وعبيد، ودراهم 

ة وذهب، اّ مات الموص   ي، أيثبت ما في البيت للموص   ى له أم لا   إن  قال:فض   ّ
طّ جائز، وممن تجوز وص      يّته من النّاس بلفظ ثابت، فإن البيت كانت الوص      يّة  

وما فيه يوم مات الموص            ي؛ يكون للموص            ى له، إن كانت إرج من ثلث مال 
الموص    ي، وإن كانت من ض    مان، فإنّها إرج من رأس مال الموص    ي، وتجب بموت 

 . إنّها تجب يوم الوصيّة بها من ضمان. والقول الأوّل أكثر وقول:الموصي. 
وقال إنهّ يجب يوم الإقرار.  فقال بعض:وأمّا الإقرار إذا كان معلقا بش             رط، 

يكون وجوبه معلّقا بالش           رط، وهذا القول معنا أكثر، ويدخل ما في هذا  بعض:
                                                 

هكذا في النسخ، ولعله: اللّازَوَرْدُ: من الَأحجار الكريمة ، لونهُُ أزَرقُ ؛اويٌّ أوَ بنفسجيّ،  (1)
 ط: لفظة )اللّازَوَرْدُ(.المعجم الوسي .يستعمل للزينة
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البيت الموص      ى به وبما فيه، أو البيت المقرّ به، وبما فيه من جميع الأش      ياء التي فيه 
والإقرار بالبيت وبما فيه والوص      يّة به، وبما فيه فيما نراه من رأي فقهاء المس      لمين، 

ة؛ لأنّ البيع لا  خلاف البيع، إذا كان داخل البيت ش        يء من الذّهب أو الفض        ّ
رف، وحّ  يكون يدا  ة، إلا بالص    ّ ة، أو الذّهب أو الفض    ّ يثبت في الذّهب والفض    ّ

 بيد، والله أعلم. 
ئد لمن أوصى له بالفرش، ولا أقدر أحكم بالسّرير والوسا مسةلة: ابن عبيدان:

وعندي أنّ السّرير لا يسمّى فراشا، وكذلك الوسائد لا تسمّى فراشا، وهذا يراعى 
 به لغة النّاس، والله أعلم. 

يخ أبي نبهان الخروصـــي: وفيمن أوص    ى لأحد ببيته،  مســـةلة من جواب الشـــّ
ما وما فيه من كذا وكذا، وغير ذلك، وكان في البيت ش      يء لم يذكره مع تس      مية 

قد ؛اّه؛ مما قد كان به، أينفعه قوله "وغير ذلك"؛ ويكون داخلا في جملة ما ؛اّه 
مما في البيت، ولو لم يذكره با؛ه، أم إّ ا تكون الوصيّة واقعةً على ما ؛ّى دون ما 
ر بعد إجماله فيما قد ذكره، ويكون قوله "غير ذلك" حش       وًا لا  لم يس       مّ؛ لما فس       ّ

ه في إدخال ما لم يذكره، لما في البيت في جملة ما قد ذكره، معنى له، ولا ينتفع ب
فلا أرى لما فيه  قال: /134ص  رحّ لنا ما يبين لك في ذلك مأجوراً إن ش  اء الله  /

 على هذه الصّفة مخرجا من دخوله في الوصيّة، والله أعلم. 
ص         يّة وأمّا الوص         يّة للزّوجة لا تثبت؛ لأنّها وارثة، ولا و  مســـــــةلة عن الزّاملي:

لوارث، وأمّا إن كان أقرّ لها ببيته وما فيه، ففيما ؛عت من الأثر أنّ الذي يدخل 
و رج من الحيوان، إذا كان في البيت عند الإقرار؛ ففيه اختلاف، وأمّا في الحكم 
بع د موت المقرّ على قولِ من يثبت ه بينهم، إذا ادّعت الزّوجة أنّهم كانوا في البيت 
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الورث   ة: "إنهم ك   انوا في غير البي   ت"، ف   إن وج   دوا في البي   ت؛ عن   د الإقرار، وق   ال 
 فالقول قول الزّوجة، وإن كانوا في غير البيت؛ فالقول قول الورثة، والله أعلم.

ته التي في بيته؛ من ض    مان  الهافري: مســــةلة: ومن أوص    ى لزوجته بجميع قش    ّ
؛ لأنّ القّش        ة عليه لها، وكان له بيوت؛ فهذه اللفظة ليس        ت بعربية في هذا المعنى

القردة أو دويب   ة كهيا   ة الجع   ل، وأم   ا في لغ   ة أه   ل عم   ان في ه   ذا الزّم   ان، فهي 
مستعملة، ولا أعلم أنهّ مخصوص بها شيء دون شيء، ففي اعتباري أنهّ يثبت لها 

أن يكون لها بالحس      اب،  فيعجبنيجميع أش      يائه التي في بيته، وإن كان له بيوت، 
ما في هذا، وإن كان له ثلاثة بيوت؛ فلها ثلث ما فإن كان له بيتان فلهذا نصف 
 في كلّ واحد منهنّ، والله أعلم. 

ومن أوصى لأحد ببيته، وبما فيه من كذا وكذا وغير ذلك،  ومن غيره: مسةلة:
وكان في بيته ش     يء لم يذكره با؛ه، أيدخل في الوص     يّة، وينفعه قوله "وغير ذلك" 

 لف بن ســنان يف  ا، بل ؛عت المرحوم إنّي لم أحفظ في هذا ش  ياقال: أم لا  
 إنهّ يدخل في جميع ما في البيت بهذه اللّفظة، وأظنّه كذلك، والله أعلم.  ويقول:

بحي: مســــةلة: وإذا أوص    ى أحد من أهل عمان لأحد ّبّه، وكان عنده  الصــــّ
حبّ وأرز؛ فعندي أنّ الأرز لا يدخل في الوص         يّة؛ لأنّ أهل عمان لا يس         مّون 

ا، ومن أدخ  ل الأرز في ه  ذه، فعلي  ه أن ي  دخ  ل الحلب  ة، واللوبي  ا، والقزح، الأرز حب  ّ 
 والفلفل، وأشباه ذلك مما يكثر تعديده، والله أعلم. 

إنّ الأرض  قد قيل: فمعي أنهّ (1)وعمّن أوص   ى بأوعيته ]...[ ومنه: مســةلة:
تًاوع    اء للأحي    اء والأموات؛ لقول    ه تع    الى: ﴿ فَا رۡضَ كِ

َ
عَلِ ٱلۡۡ لمَۡ نََۡ

َ
يَاءٓٗ  ٢٥أ حۡ

َ
أ

َٰتٗا مۡوَ
َ
ويخرج في ؛ فعلى هذا: له أرض          ه وماله وبيته وآنيته. [25،26]المرس          لات:﴾وَأ

                                                 
 بياض بمقدار كلمة. (1)
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: إنّ له بيته الذي يجمعه ويجمع متاعه، وهو وعا ه ومتاعه، ويحس        ن بعض القول
ثبوت آنيت  ه وض             روف  ه، وأكثر م  ا ن  ذه  ب إلي  ه علي  ه ونعتم  د علي  ه؛ أن تثب  ت ل  ه 

حال، والجفان، والقص             اع، الأواني، وما يتمتّع به النّ  اس من آنيتهم فيه، كالص             ّ
والصّفاري، وما أشبه ذلك، وأمّا الأواني المخصوصة  صوص من الأموال: كإبريق 
بلة للزّعفران، والطبّل  قالة، والدبة للحلّ، والغرش        ة لماء الورد، والس        ّ للماء، والس        ّ

هذه  قال: فقال منللكافور، وآلة التّفق، وما أش       به ذلك من المخص       وص       ات؛ 
هذه أوعية مخص     وص     ة، غير  وقال من قال:الأوعية، ويلحقها ما يلحق الأوعية، 

 ثابتة في الوصيّة، واختلفوا في الطّوبج وما أشبهه، والله أعلم. 
 /135وسألته عن الزّوج / مسةلة عن الشّيخ خمصر بن أبي نبهان الخروصي:
يه من ض   مان لزمه لها، أيثبت إذا أوص   ى لزوجته أو لأحد من الورثة ببيته، أو بما ف

 هذا الموصى به لمثل هذا أم لا  
إنّ ال  ذي أعم  ل ب  ه على م  ا أراه من أفع  ال زم  انن  ا اليوم؛ لا أثب  ت  الجواب:

ا قض  اءً  هولا، وإن كان قد ورد الأثر بثبوته وجوازه، إذا كان في  للوارث خص  وص  ً
أنّ هذا لا من  ومعيأحد يص   قّ قض   ا ه؛ لأنّ المجهول ثمنه  تلف ثمنه في أوقات، 

أفعال أهل الورع غالبًا؛ لأنّ الذي عليه ض            مان يكتبه دراهم معلومةً، لا ش            ياًا 
 هول الثّمن، وما نظره الأوائل، وأَجْرَوا أحكامَهم على ذلك، ففي زماننا ص            ار 

  انتهى.على غير ذلك المنهج الصّحيق، والله أعلم، 
في وص  ايا الكذب، اّ بعد ذلك  وقد أجابني عند أول س  ؤالي له: أنا لا أجيب
 ضرب عليه، وأجابني بهذا الجواب، فانظروا فيه. 
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الباب الرّابع عشر الوصيةّ في سكن البيت وما يثبت من ذلك وما لا 

 يثبت

بحي: وإذا أوص       ى الموص       ي بس       كن زوجته في بيته، ما دامت حيّة من  الصــــــّ
ه؛ من مال الموص     ي ض     مان عليه لها، إذا خرب هذا البيت، فمن أين يكون عمار 

أم لا  وإن تزوّجت هذه المرأة، هل لها أن تس             كن زوجها معها في هذا البيت  
كْناها في بيته أو بس      كونها به، فليس لها أن تس      كن غيرها  قال: إذا أوص      ى بس      ُ

معها، وأمّا إذا أوص     ى لها بس     كنى بيته أو بس     كون بيته، فلها س     كنه، وس     كون 
لها أن تكريه،  وقيل:كرا ه إذا ش        اءت ذلك. : لها  وفي بعض القولغيرها معها. 

وأمّا عمارته إذا خرب، فلم أحفظ فيه شياا منصوصا، ويحسن عندي لزوم الورثة، 
وإن ثبت على الورثة اتبّعوا بما عليهم من عمارة هذا البيت، وإن ثبت عليها هي 

على  فعلت، وإن بقي البناء بعد موتها ردّ على ورثتها الفض   ل بين العمار والخراب
 ، والله أعلم.هكذا عنديما تقُوّمه العدول، 

وفي الكاتب إذا كتب على نس  ق وص  يّته أوص  ى فلان بن فلان  ومنه: مســةلة:
الفلاني بس            كنى )خ: بس            كون( بيته الذي له، ّارة كذا من قرية كذا، لزوجته 
ل فلانة، وابنته فلانة ما دامتا حيّتين؛ من ض        مان عليه لهما، اّ ماتت إحداهما قب

موت الموص    ي، أو بعد موته من بعد ما س    كنتا، أو من قبل أن يس    كنا في البيت 
كن للحيّة منهما بعد موت إحداهما على هذا اللّفظ،  الموص            ى به، أيثبت الس            ّ
أرأيت إذا كتب، وس          كن )خ: ويس          كن( بيته الذي له ّارة كذا من قرية كذا، 

إحداهما قبل موت الموصي  لزوجته أن تسكنه هي وابنته فلانة بعد موته، ا ماتت
كن للحيّة منهما بعد موت إحداهما على هذا اللفظ أم لا   أو بعده، أيثبت الس       ّ
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أمّا في الأوّل فلهما س             كناه، ما دامتا حيّتين، فإن ماتت إحداهما بطل قال: 
كنى عن الحيّة منهما، ورجع البيت إلى الوارث؛ وس    واء / س    كنتاه قبل  /136الس    ّ

إن ثبت للحيّة منهما نص             ف  وأقول:في معنى الحكم،  أو لم يس             كناه، هكذا
س     كناه إلى أن اوت، وأف  به أحد من أهل العلم، وحكم به بعض أهل الحكم، 
رأيته ص      وابًا، وإن ثبت للحيّة جملة س      كناه، ورأوه المتقدّمون؛ أعجبني ذلك على 
ا، المعنى؛ لأنّ مقص         ود الموص         ي بس         كناه مدّة حياتهما، أو حياة الأخرى منهم

والأوّل أس      يغ وأقرب إلى مطابقة الأثر، وهذا غير خارج من رأي المس      لمين، وأمّا 
لهما  في بعض القول. وفي بعض القول:اللّفظ الآخر فس             كناه للزّوجة وحدها 

جميعا على المعنى، ومن يثبته للزّوجة يس             تفهم بلفظ الإقرار، وهكذا مقتض             ى 
 اللّفظ. 

دي إذا كانت الوصيّة من ضمان، ولعلّ وهذا عن قال الفقيه مهنا بن  لفان:
اهرة  نّة الش  ّ يخ أراد ذلك؛ لأنّ الوص  يّة من غير ض  مان لا تص  قّ للوارث، بالس  ّ الش  ّ
حيحة التي لا نعلم خلافا في ص         حّتها، وهي غير خفيّة على من هو دونه،  الص         ّ

 فكيف به مع بلاغته، ودقّة فهمه، وكثرة علمه، والله أعلم. 
يوص       ي لزوجته بس       كنى بيته ما دامت حيّة من غير  والأعمى ومنه: مســـــةلة:

وكيل؛ لم أقدر أن أثبته إذا نقض    ه، وإذا أوص    ى به ومات؛ لم أقدر أن أبطله، والله 
 أعلم. 

يجوز له أن يس    كن فيه  قول:ومن أوص    ى لآخر بس    كن بيته؛  ومنه: مســـةلة:
أن  لا يجوز، والأش        هر جواز ذلك. وأمّا أن يس        كن بيته؛ فليس له وقول:غيره. 

يس             كن غيره، ولا أعلم في  ه اختلاف  ا. وإن خرب ه  ذا البي  ت، أو ط  اح كل  ّه أو 
كن.  فقول:بعض            ه؛  على  وقول:يكون عماره وبنا ه على الموص            ى له بالس            ّ
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يكون س     قيه على من  قول: ص     احب الأص     ل. وكذلك البس     تان الموص     ى بغلّته؛
 يكون على صاحب الأصل، والله أعلم.  وقول:أوصى له بغِلّته. 

يخ هبل بن عبد الله العدوي: ســـةلة:م وإن كتب بس    كنى بيته لزوجته،  الشـــّ
ك  لّ ذل  ك ج  ائز وثاب  ت، غير أن ّ ه إن كت  ب   قــال:في بيت  ه  أو بس             كنى زوجت  ه 

"وبس   كنى زوجته فلانة في بيته"؛ فإنّها تس   كن بنفس   ها، وإن كتب "وبس   كنى بيته 
 /137/ لزوجته فلانة"؛ فلها وغيرها سكناه وغلّته، والله أعلم.

ومن أقرّ أو أوص    ى لأحد بس    كن بيته ما دام حيّا؛ فجائز للمكتوب  مســـةلة:
له ذلك، إن شاء سكنه، أو قعده، أو أسكن فيه من يريد، وإن كتب له "بسكنه 
في بيته" فلا يجوز للمكتوب له أن يقعد، ولا أن يس         كن معه أحدا من خادم أو 

فظة الأولى "أوص    ي بس    كن ولد؛ لأنهّ أوص    ى بس    كن الموص    ى له وحده، وأمّا اللّ 
 البيت"؛ فلأجل ذلك وقع الفرق بين اللّفظتين.

وعمّن أوصى لزوجته بسكنى بيته، ما دامت في عدّة  سالم بن  ي : مسةلة:
كن، أم  الوفاة منه، وأراد الوص   يّ بيعه، أيجوز له بيعه، ويش   ترط على المش   تري الس   ّ

بيعه إذا تراض  يا بذلك البائع يجوز  قال:يوقف بيعه إلى أن يتمّ ش  رط س  كن المرأة  
 والمشتري، ولم يتناقضاه؛ لأجل العلة التي فيه، والله أعلم.

يخ صــاع بن ســعيد: فيمن أوص   ى لرجل بس   كن بيته ما دام  مســةلة عن الشــّ
حيّا؛ ّق وض   مان عليه له، أللموص   ى له أن يس   كن ذلك البيت، والموص   ي حيّ 

فة  قال:على هذا اللّفظ، إذا كره الموص  ي ذلك أم لا   كن على هذه الص  ّ أمّا الس  ّ
إذا رجع فيه الموص      ي؛ فعندي أنّ له الرجعة، إلا أنهّ لابدّ له أن يتخلّص من الحقّ 
كن؛ لأنّ س     كن الحياة  هول، وهذا  مان الذي أقرّ به لمن أوص     ى له بالس     ّ والض     ّ

ل أن يكون القو  ويعجبنييقوم مقام القض  اء؛ مثل البيع تجوز الرّجعة فيه بالجهالة؛ 
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مان الذي أقرّ به مع يمينه، إن طلبه منه الذي أقرّ له بهذا الض      مان،  قوله في الض      ّ
 والله أعلم.
وفي البيت إذا أوص  ى بس  كنه لرجل ما دام حيا، وانهدم البيت،  ومنه: مســةلة:

أيكون بنا ه على الموص         ى له، أم على الورثة  وإن كان بنا ه على الورثة فكرهوا، 
فيما عندي أنّ الورثة لا يجبون على بنائه، فإن قال: م لا  أيحكم عليهم ببنيانه أ

كن بعد الُحجّة عليهم وامتناعهم؛ كان له بعد موته عليهم، إذا  بناه الذي له الس          ّ
 بقي البناء أن يدفعوا إلى ورثته قيمة البناء، والله أعلم.

يخ  وفيمن أوص    ى بس    كنى زوجته  الفقيه أبي نبهان: /138/مســـةلة عن الشـــّ
يته من قرية كذا؛ من ضمان عليه لها، فصقّ له غير واحد من البيوت في تلك في ب

أض   عفها.  وقيل:أفض   لها.  وقيل:إن لها س   كن أوس   طها.  قال: قد قيل:القرية  
ة منها على عددها. وقيل لا ش   يء لها؛ حّ  تش   هد البيّنة بالبيت  وقيل:: بالحص   ّ

 الذي أوصى لها بالسّكن فيه.
نعم، قد قال: ن تقعد ما صقّ لها، أو تسكّن فيه غيرها  ويجوز لها أقلت له: 

 فيمن لا يؤمن على مثله أن لا يجوز. ويعجبنيليس لها ذلك؛ وقيل: هذا.  قيل:
فهذه غير قال: فإن أوص    ى لها أن تس    كن فيه من ض    مان لزمه لها  قلت له: 

 حال. الأولى، فإن تسكنه فهي به أولى، وإلا فليس لها فيه منحة، ولا قعادة على
: ومن أوص  ى لرجل بس  كنى بيته، وغلّة ماله ما دام حيّا، وإلى أن لهيره مســةلة

 يموت؛ فهو جائز.
يخ ســـــرحان بن عمر ا زكوي  وفي امرأة أوص      ت : مســـــةلة عن الشـــــّ

 بجميع ما في بيتها لابنها سوى الذهب والفضّة؛ من ضمان عليها له  
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ويعطى جميع ما في بيتها، فالوص   يّة له جائزة، إذا كانت من ض   مان،  الجواب:
ة، وليس لهم من اللؤلؤ الذي في الذهب، وهو  ولا  رج منه إلا الذهب والفض              ّ
للذي أوص  ى له به تبع لغيره، ولو كان مش  كوكا بالذّهب؛ فإنه  رج منه، ويعطى 

 /139/. صاحب الوصيّة، والله أعلم
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 الباب الخامس عشر فيمن أوصى بشيء ولم يسمّ به واشتبه بغيره

رع: وعن رجل حض   رته الوفاة؛ فأوص   ى عند الموت، وله  ومن كتاب بيان الشـــّ
ثلاثة أولاد أنّ فلانا رجل من أرحامه، له قطعة قد ؛ّى بها من ماله، من بعد أن 
ذكلها ولدي هذا عش       ر س       نين، قال الإخوة: "لا  ض       ي لأخينا، الأكلة"  فلا 

 سنين، ا هي للموصى له بها.يجوز للوارث وصيّة، وهذه الأكلة بين الورثة عشر 
برّ، ولم يس       مّ تبيرا، ولا  (1)وعن رجل أوص       ى للأقربين بعش       رة أجربة مســـــةلة:

فإذا كان  فعلى ما وصــــــفت:، ما يفعل الموص       ى، وما يكون هذا البّ  (2)خالديا
للميت زراعة، أعطى الوص   يّ من زراعة الميت مما ش   اء من البذور، ويجوز له ذلك 

 يكن للميت زراعة، واش      ترى له حبّا وس      طا من البّ تبيراً أو إن ش      اء الله، وإن لم
 غير تبيراً؛ فذلك له جائز، ما لم يقصد إلى حيف إلى أحد، ولا أثرة لأحد.

إذا ؛ّى بشيء من البّ؛ أخرج الوصيّ بر ا وسطا؛ كان من  وقيل: وقال غيره:
 زراعة، أو اشتراه من ماله، فإ ا يعطي براّ وسطا.

وأمّا الأرض التي أوص  ى بها الموص  ي؛ فالثّمرة للموص  ى  أبي ســعيد:مســةلة عن 
 له بها؛ كانت مدركة أو غير مدركة.

وعن رجل يوصي أنّ عليه من الدّين كذا وكذا لمحمد بن علي بن عبد  مسةلة:
الله من إزكي، أو من منق، أو من قرية من قرى. يوجد في ذلك البلد ثلاثة أنفس 

كيف الوجه في هذا، وكيف يدفع هذا قلت: د الله، كلهم محمد بن علي بن عب
الحقّ على ما أوص          ى به الرّجل، أو من ؛ُّي به، ولم يعرف بعينه، فاتفّق نس          ب 

                                                 
 الزاد. معجم لغة الفقهاء. فيه يحفظ ونحوه جلد من الِجرابُ: وعاء (1)
 الخالديّ: ضرب من المكاييل. لسان العرب: مادة )خلد(. (2)
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واحد  فإذا لم يص           قّ هذا لأحد منهم بعينه؛  /140هؤلاء القوم على نس           ب /
بصفة ولا حلية ولا سبب يستحقّه دون الآخر؛ كانوا في الحكم سواء، فإن أصقّ 

ان له، وإن ادّعوه جميعا، ولم يص             قّ على ذلك لأحد دهم أنهّ له دون غيره كأح
البيّن  ة؛ ك  ان عليهم اليمين لبعض             هم بعض، وك  ان لك  لّ واح  د منهم اليمين على 
ص        احبه، على حس        ب ما يتداعوا به ويراه الحاكم، فمن نكل منهم عن اليمين، 
على م  ا يراه  ا علي  ه الح  اكم في ذل  ك؛ قطع  ت حجّت  ه من ه  ذا الحقّ بم  ا يقطع ب  ه 

: إنهّ بينهم. ففي بعض القوله، وكانت لمن حلف منهم، وإن حلفوا جميعا؛ حجّت
أنهّ موقوف؛ حّ  يصطلحوا فيه على أمر، أو يصقّ  في بعض القولوأحسب أن 

لأحدهم بالبيّنة؛ فيستحقّه دون صاحبه بوجه الحقّ، وكأني أستحلي هذا القول في 
انقضى الذي علم بالصّواب. الحكم، وأمّا الخلاص؛ فأرجو أنّ ذلك يسع، والله أ

 من كتاب بيان الشّرع.
وكلّ وص             يّة أو إقرار لفلان بن فلان الفلاني، فوجد اثنان ا؛هما  مســـــــــــةلة:

كذلك، ولم تكن ص     حّة لأحدهما بش     خص     ه؛ فيكون لهما مع أيمانهما لبعض     هما 
بعض، ومن لم يحلف فلا ش         يء له، وكذلك القول إذا كتب لمس         جد، وتش         ابه 

 يكون بينهما، والله أعلم.مسجدان كذلك؛ ف
وإذا أوص     ى رجل لزوجته  يته بنت حنظل الحارثية بكذا  ومن غيره: مســــةلة:

وكذا، ومات وترك زوجة ا؛ها  يت )ع:  يته( بنت عامر بن محمد الحارثية، 
فة أم لا   إن الوص       يّة لا  قال:ولم يترك غيرها، أتثبت لها الوص       يّة على هذه الص       ّ

ا هي تثب  ت له ا على ه ذا ال وص             ف في ظ اهر الحكم، إلا أن يص             قّ بالبيّن  ة أنه ّ
للموص         ى لها بالحقّ، وإلا فالوص         يّة موقوفة، وأمّا في حكم الاطمانانة إذا اطمأن 
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بعض قلب الوص    يّ، ولم يش    كّ في ذلك، ولا يعلم أنهّ تزوّج؛ غيرها فلا يض    يق في 
 /141/. لا ينفذ على الاطمانانة، والله أعلم وقول:. القول
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اب السّادس عشر الوصيّة بالنّخل والحائط وما ثبت من ذلك وما لا الب

 يثبت

ومن أوصى لفلان بعشر نخلات، أو بكذا وكذا، ولم  ومن كتاب بيان الشّرع:
يقل: "في ماله"؛ فهو في ماله، وكذلك كلّ من أوص  ى بش  يء؛ فهو وص  يّة، ولو لم 

 : "في مالي"(.خيقل: "من مالي" )وفي 
 حّ  يقول: "من مالي". قيل: وقد قال أبو سعيد:

وإن قال: "ثمرة نخلتي هذه لفلان، والنخلة لفلان"؛ فذلك جائز   مســـــــــــةلة:
كان النّخلة ثمره يوم أوص           ى؛ فتلك الثّمرة وحدها لفلان، وإن لم يكن فيها   قال:

 ثمرة يوم أوصى، وتوفي ولا ثمرة فيها؛ فثمرتها أبدا، والنّخلة ل خر.
رجل ّائطه هذا، وأوصى لرجل آخر بنخل حائطه وإذا أوصى رجل ل مسةلة:

ذلك، وهو  رج من الثلّث؛ فإنّ للذي أوصى له بالحائط نصف النّخل خالصة، 
يف؛ كان  وكذلك لو أوص    ى لرجل بس    يفه هذا، وأوص    ى لآخر بنص    ل ذلك الس    ّ
النّص        ل بينهما؛ لأنهّ أوص        ى لهما به جميعا، والجفن وما س        وى ذلك لص        احب 

 الأصل خاصة.
إنّ وص        يّته بالنخل بعد وص        يته ل خر الحائط؛  وقد قيل: بو ســــــعيد:قال أ

رجعة منه في الوصيّة لصاحب النّخل، والنّخل كلّها، وبما يستحق للذي أوصى له 
 بها، وما بقي من الحائط فهو لصاحب الحائط، وكذلك السّيف.

وإذا أوص   ى له بنخلة، أو أش   باه ذلك من قرية معروفة؛ ثبت له ذلك  مســـةلة:
معيّنةً، فإن كانت للموص             ي؛  /142ن الثلّث، إذا كانت مبهمةً، وإذا كانت /م

ثبتت، وإن لم يكن له؛ لم يلزم ذلك في ماله، ولم تثبت، وكذلك إذا أوص   ى له بماء 
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من فلج معروف؛ ثبت ذلك إذا كان مبهمًا، وإن كان معلّمًا؛ لم يثبت ذلك، إلا 
 ت من ماله إذا تعداه.ولا يثب )خ: الموصي(، أن يكون المال للوصي

رجل أوص           ى لرجل بقفيز من رطب من نخله، وليس في نخله ذلك  مســـــــــةلة:
اليوم رطب؛ فليس له ش             يء حّ  تحمل نخله، اّ يدفع إليه من نخله قفيرا  من 
رطب تلك النّخل، وإن كان أوصى أنها تدفع إليه من نخله قفيز من رطب، وليس 

لهالك؛ بطلت الوص             يّة، وإن لم تثمر له نخل؛ فلا ش             يء له، فإن هلكت نخل ا
النّخل؛ لم يكن للموص  ى له ش  يء حّ  تثمر النّخل، ويعطى فقيزا من رطب تلك 

 النّخل.
وليس للورثة على هذا إزالة شيء من النّخل، ولا إتلافه حّ  يصير  قال غيره:

 إلى حقّه، ووصيّته.
طب يوم مات فإن أوص     ى بفقيز من رطبه ولم يوجد له ر ومنه: قال:  مســــةلة:

من نخله؛ فالوص   يّة باطل، فإن أوص   ى بقفيز من رطب؛ فله من أص   ول نخله؛ لأنّ 
ه ذا من باب المودع، وك ذل ك إذا أوص             ى ل ه بقفيز من رط ب من نخل ه؛ ك انت 
الوص   يّة مودعة في نخله، ولو لم تثمر، فم  توس   ط الحال في الرّطب ووجد اش   ترى 

 ل نخله.له قفيز من رطب من ثمر نخله، ولو لم تحم
وإن أوص    ى له بقفيز من رطبه، فلم يوجد له رطب يوم مات؛ فالوص    يّة  ومنه:

باطل، فإن كان له رطبٌ؛ فاس  تهلكه الورثة ض  منوا للموص  ى له وص  يّة، وإن وجد 
 قفيز، فليس له إلا ما يوجد. /143له نصف /

نعم، إن أوص             ى له بقفيز من رطبه، فلم يوجد له رطب؛ بطلت  قال غيره:
وإن أوص        ى له بقفيز من رطبه؛ فوجد له رطب من نخله، أو من غيرها  الوص        يّة،
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يوم يس         تحقّ الوص         يّة؛ فله قفيز رطب من نخله، وليس له إلا قفيز من رطبه يوم 
 يستحقّ الوصيّة.

وإن ادّعى الموص      ى له أنهّ كان للهالك رطب يوم مات الموص      ي؛ فعليه  ومنه:
ك، وإن وجد في مال الهالك رطب بعد البيّنة، واليمين على الورثة ما يعلمون ذل

حدث في  موته، فادّعى الموص   ى له أنهّ كان للموص   ي يوم مات، وادّعى الورثة أنهّ
نخله بعد موته؛ فالقول في ذلك قول الموص       ى له، إذا كان موجودا مع يمينه أنهّ ما 
يعلم أن ّ ه ح  دث بع  د موت الموص             ي، وعلى الورث  ة البيّن  ة أن ّ ه ح  دث بع  د موت 

 .الموصي
وإن أوص  ى له بنخلة من ماله، أو قال: "بنخلتي"  فأمّا قوله: "بنخلة  مســةلة:

من مالي"؛ فهو جائز، وله نخلة من ماله وس     طة. وأما قوله: "بنخلتي"؛ فهو جائز 
 أيضا، وإن لم توجد إلا نخلة؛ فله ثلثها.

رجل أوص       ى لرجل بنخلة من أرض       ه، فاس       تغلّه الموص       ى له بها، ا  مســـــةلة:
نعم، إلا أن يوص           ي له بالنّخلة، قال: له أن يغرس مكانها فس           لةً   وقعت، هل

ويستثني أرضها، فإّ ا يكون له النّخلة، ولا يكون له أرضها، وكذلك إن أوصى له 
 بالجذع فإّ ا له الجذع.

تكون له نخلة  فقال:وعن رجل أوص             ى أن لفلان نخلة من مالي؛  مســــــــــةلة:
 وسطة من ماله.

أنهّ أوصى له بنخلة، وعرفنا إيّاها من هذه القطعة، فإن شهد شاهدان قلت: 
اعة لا يحدها /144غير أنّ / تنظر تلك القطعة، كم فيها  قال:بعينها   (1)الس              ّ

                                                 
 هذا في س، ق. وفي الأصل: يجدها. (1)
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من نخلة، اّ يعطى له جزء، وتحس              ب الكريمة والوس             طة واللايمة، تجري قيمة 
 الجميع، ا يعطى جزء من تلك القيمة، ويعطى لها نخلة من تلك القطعة.

لا تثبت.  فقد قال من قال:نعم، أمّا إذا أوص    ى له بنخلة؛ قال:  ن غيره:وم
تثبت، ويكون له نخلة وس          طة. وأمّا إذا أوص          ى له بنخلة من ماله؛ فهو وقول: 

ثابت، ويكون له نخلة وس     طة أيض     ا، ولا  تلف في ذلك، إن ش     اء الله. وأمّا إذا 
وقال من أوس         ط نخله. : يكون له نخلة من قيل أوص         ى له بنخلة من نخله؛ فقد

 له ذلك بالأجزاء من قيمة نخله. قال:
وعن رجل أوص        ى لرجل بثمرة نخلة، ولآخر بأص        ل مســــــةلة عن أبي معاوية: 

 جائز. قال: النّخلة  
 على صاحب الثّمرة.قال: فعلى من يكون سقي النّخلة  قلت: 
ء أن نعم، إلا أن يش              اقال: فإن كان فيها ثمرة، أو لم تكن فيها ثمرة  قلت: 

 يبطل وصيّته.
إنهّ إذا كانت الوص       يّة لها انقض       اء  قال من قال: وقدنعم. قال:  ومن غيره:

قي؛ لأنّ ذلك نفعه، وهذا  بش   يء محدود بالثّمرة؛ كان على ص   احب الأص   ل الس   ّ
قي، وإن لم تثمر؛ كان على  وقال من قال:ينقض       ي.  على ص       احب الثّمرة الس       ّ

قي، فإذا أثمرت؛ يؤخذ ص   احب  وقال من قال:ص   احب الأص   ل.  الأص   ل بالس   ّ
إذا أثمرت  وقال من قال:أخذ ص        احب الثّمرة بالس        قي، ما كانت الثّمرة فيها. 

قي،  النّخلة من س     قي ص     احب الأص     ل؛ كان لص     احب الثّمرة ما بقي من الس     ّ
ص      احبُ الأص      ل من غلّة الثّمرة؛ لأنّ النّفع وقع  بما س      قى (1)ويرافع )خ: يراجع(

ذا كانت الوصيّة أبدا مؤبدّة لا انقضاء لها؛ فالسّقي على وأمّا إ /145من قبله. /
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
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ص              احب الثّمرة، إلا أن يتبأّ من وص             يّته فيتركها. وإن كانت الثّمرة إلى موت 
الموص      ى له؛ فذلك مما يكون له الانقض      اء، ويجري فيه الاختلاف؛ لأنهّ لا يدري 

قي على ص      احب الأص      ل، ونقول:م  يموت ص      احب الثّمرة،  فإذا  يكون الس      ّ
أثمرت النّخلة؛ كان على ص              احب الثّمرة إلى أن ينقض             ي نفع الثّمرة، اّ على 
ص        احب الأص        ل س        قي نخلته. فإن مات الموص        ى له بالثّمرة من بعد أن تثمر 
النّخلة؛ فالثّمرة لورثته من بعده. وإن مات من قبل أن تثمر، فالثّمرة لص              احب 

رة. فإن أثمرت النّخلة في حياة الأص     ل، إذا أثمرت النّخلة بعد موت ص     احب الثّم
قي من الثمرة؛ كان على ص  احب النّخلة  الموص  ى له، وش  يء بعد موته، وكان الس  ّ
س   قي نخلته، والثّمرة معنا في هذا من الطلّع فص   اعدا، فما حملت النّخل واس   تبان 
حملها، ولو كانت ثمرة غير مدركة؛ لأنّ اس      م الثّمر يقع على الدّراك وغير الدراك، 

ثمرت هذه النّخل من غرار أو غيره؛ فهو لص          احب الوص          يّة ما حدّ له من وما أ
؛ لأنهّ إ ا يس    تحقّ هذا هذا القولذلك من س    نين أو حياته، وإّ ا أحببنا في هذا 

الموص             ى له الثّمرة إذا أثمرت، وليس هنالك ش             يء محدود له، ويمكن أن يكون 
تحقّ ورثته منها ش          ياًا، يس          قي هذا ا يموت، وتثمر النّخلة بعد موته، ولا يس          

ويذهب ماله، ولا يقع له، ولا لورثته، وإّ ا له الثّمرة، وكذلك لعل النّخلة تتلف، 
 ولا يبقى له نفع.

بن ســليمان إلى  /146/ومن جواب العبء بن أبي حذيفة، وممد  مســةلة:
رجل أوصى لرجل ببستان، وله بستان كبير في جوفه بستانين،  هاشم بن الجهم:

دّ عليه، فقال الموص       ى له: "آخذ عده ل كلّ بس       تان منها بابٌ يدخل منه، ويُس       َ
البستان بما فيه". وقال الوارث: "إّ ا لك بستان، فخذ منها ما شات"، أو كانت 
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إّ ا له بس       تان وس       ط، إذا لم يعرف البيّنة البس       تان الذي  فقالوا:دار مثل ذلك  
 أوصى به، ولم يسمّ له بستانًا بعينه.

وعن رجل يقول: "نخلتي هذه لفلان، وثمرتها لرجل  ن أبي ســـــــــعيد:مســـــــــةلة ع
فإنْ كان هذا في الوص             يّة،  فعلى ما وصـــــــــــفت:هل يثبت هذا  قلت: آخر"، 

وكانت ذلك وصيّة منه بذلك؛ فهذا جائز على ما قال، وإن كان ذلك من طريق 
ن"؛ فهذا لا الإقرار بالنّخلة لفلان، ا س  كت قليلا أو كثيرا، اّ قال: "وثمرتها لفلا

يجوز، وثمرتها لمن أقرّ له بها. فإن قال ذلك متّص          لا بالكلام؛ فإن فيها ثمرة مدركة 
أو غير م درك ة، ولم يقطع ذل ك بكلام؛ ك ان ذل ك ج ائزا، كم  ا ق ال. وإن لم تكن 

أنّ هذا إقرار باطل؛ لأنّه يقرّ على  فالذي معيفيها ثمرة مدرك، ولا غير مدركة؛ 
ولعلّ بعض    ا يثبت ذلك من جهة وص    يّة قد اس    تحقّها من ماله غيره فيما أقرّ به، 

إنّ إقراره على غيره من بعد ثبوته عليه لا يقبل، فانظر في  وقال بعض:بالوص     يّة. 
ذلك، وفي جميع ما أجبتك به، نظر من ألزم نفس      ه النّظر، ولا  خذ من جميع ما 

 أجبتك إلا بما وافق الحقّ والصواب، ورأي المسلمين.
وعن رجل  أوص       ى للمس       جد بنخلة، أو  ومن جواب أبي انواري: مســــــةلة:

لورثة الموص   ي، أو البائع،  /147لإنس   ان بنخلة، اّ جاء تحتها ص   رمة، لمن هي؛ /
أو لل   ذي ل   ه النّخل   ة، وعلى من البيّن   ة أنه   ا لم تكن تحته   ا يوم ذل   ك، أو لم تكن 

البيع  فإن عرف وقت الذي مات الموص       ي، أو وقت فعلى ما وصـــــفت:مدركة  
نظر إلى الفس           لة، فإن كان يحدث مثلها بعد موت الموص           ي وبعد البيع؛ كانت 
البيّنة على ص     احب النّخلة الأوّل وارثًا كان أو بائعًا، إنّ هذه الفس     لة كانت قبل 
موت الموص   ي وقبل البيع، وأنها كانت مدركة في ذلك الوقت. وإن كانت الفس   لة 

البيع؛ كان على ص        احب النّخلة الآخر مما لا يحدث مثلها بعد موت الموص        ي و 
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البيّنة ّدوث الفس      لة، وأنها لم تكن مدركة يوم ذلك. وإن لم يعرف الوقت؛ فعلى 
 الطاّلب للفسلة البيّنة، وعلى صاحب النّخلة الآخر اليمين.

رم  مســـةلة عن أبي انواري: وعن امرأة أوص    ت لأحد بنيها بما فس    ل من الص    ّ
و إ ا فسل هذه النّخلة، وقال إخوته: "لا"، فعلى من في مالها، بما يثبت؛ فقال ه

من كان في يده ش           يءٌ؛ فهو أولى به، وعلى المدّعي  فعلى ما وصـــــــــفت:البينة  
البيّنة، فإن لم يكن هذه النّخل في يده أحد وكان مش              اعًا، فعلى الذي يدّعي 

الإقرار الفسالة البيّنة. فإذا كانت أوصت له بكلام يثبت له في الحكم من أسباب 
والقض      اء، فما أقام عليه البيّنة بفس      الته كان له ذلك. وإن كانت إ ا أوص      ت له 
 وصيّة؛ فلا وصيّة لوارث، وله عنا ه في الفسل الذي شهدت له البيّنة أنهّ فسله.

عن رجل أوص       ى  -رحمك الله-س       ألت  ومن جواب أبي انواري: مســــــةلة:
ا فإذا له في ذلك الموض     ع قطع فقال: "قطعتي من موض     ع كذا وكذا لفلان" فنظرو 

 فعلى ما وصــــــــــفت:كثير، ولا يدرى أيتّهن هي؛ لأنهّ لم يس            مّ القطعة المعروفة  
فينظروا إلى القطع، فإن كان له اثنتان؛ فله من كلّ قطعة نص             فها، وإن  /148/

وقد كان له ثلاث؛ كان له من كلّ قطعة ثلثها، فإن كان أكثر؛ فعلى الحس   اب. 
 .أحبّ إلينامن أوسط القطع. والقول الأوّل  يعطى قال من قال:
لا يص          قّ له إلا أدون القطع بالحكم؛ لأنّ أدون القطع  وقد قيل: قال غيره:

: له أفض     ل القطع؛ لأنهّ قد ص     قّ له اس     م وقال من قاليقع عليه اس     م القطعة. 
 قطعة؛ فلا يتعرّى من أحد قطعة، والاحتياط هي أفضلهنّ.

وعن رجل أوص            ى، فقال: "فروض            ي اري: ومن جواب أبي انو  مســــــــــةلة:
 لفلان"، ولم يقل: "فروضي من مالي" والموصي له فروض معروفة، ولا يعرف له
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فإذا قال: "فروض     ي النّخل لفلان"؛ فله جميع فروض     ه  فعلى ما وصــــفت:غيرها  
من النّخ   ل، ولو لم يق   ل: "من م   الي". وإذا ق   ال: "فروض             ي لفلان"، ولم يق   ل: 

فلا ش  يء له، إلا أن تش  هد البيّنة أنه إ ا قال: "فروض  ي"؛ "فروض  ي من النّخل"؛ 
 يعني النّخل، وشهدت البيّنة على ذلك؛ حكم له بفروضه من النّخل.

وعن رجل أقرّ لرجل بنخلة  من ماله، قد أخذت مفاسلها في ماله، أو  مسةلة:
في أرض خرب لا يعمر أص        لها  فقال ص        احب النّخلة: "لنخلتي ثلاثة أذرع في 

ض الجرز، وله  ا القي  اس بين النّخ  ل" وأنكر الآخر )خ: المقر( الأرض، وق  ال: الأر 
إن كانت هذه النّخلة التي أقرّ له بها في أرض  فةقول:"إ ا لك نخلة بلا أرض"؛ 

جرز؛ فلها ثلاثة أذرع. وإن كانت في أرض قد أخذت مفاس             لها؛ فلها القياس 
النّخلتين أكثر من س     تة  /149 /بينهما وبين كلّ نخلة ثلثها، إلا أن يكون ما بين

 )خ: سبعة( عشر ذراعًا؛ فترجع النّخلة إلى ثلاثة أذرع.
: له فقالفإن أوص      ى له بنخلة من ماله، فوجد له نخلتان أو ثلاث؛  مســـــةلة:

يف. وأمّا  الوس            ط من نخله. وأمّا النّخلتان فالجواب فيهما مثل الجواب في الس            ّ
 لم يوجد إلا نخلة؛ فله ثلثها.قوله: "بنخلتي" فهو أيضا جائز، وإن 

نعم، ه  ذا إذا لم يكن ل  ه إلا النّخل  ة من الم  ال، ولم يكن ل  ه قــال:  ومن غيره:
ا إن ك  ان ل  ه م  ال إرج النّخل  ة من ثلث  ه؛  م  ال إلا النّخل  ة؛ فل  ه ثل  ث النّخل  ة. وأم  ّ

 كانت له النّخلة أو ما خرج منها من ثلث المال، إن كان له مال غيرها.
قول   ه: "بنخل   ة"؛ فلا أراه ج   ائزاً، حّ  يقول: "من م   الي" أو  وأم   ا ومن غيره:

 يقول: "وصيّة منّي له".
إذا أوص             ى له بنخلة فهو جائز، وتكون له نخلة  وقد قيل:: قال ومن غيره:

وس    طة يش    ترى له من ماله، إن لم يكن له نخل، وأراد الورثة أن يعطوه من نخله أو 
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ن ماله، إذا كان فيها وس            ط من النّخل. غيرها. وإن كان له نخل؛ كان له نخلة م
وأمّا إذا أوص   ى له بنخلة من نخله، فإن لم يوجد له نخل؛ فليس له ش   يء. وأمّا إن 
أوص      ى له بنخلة من ماله؛ فله نخلة من ماله، ولو لم تكن له نخل وس      ط، ويكون 

 له نخلة وسط من النّخل في ماله.
عبد، أو جمل معلوم؛ فهو  وإذا أوص     ى له بنخلة معلومة من ماله، أو مســــةلة:

له، إن خرج من ثلث ماله. وإن تلف بعد موت الموص  ي؛ فلا ش  يء له بعد ذلك 
على الورثة. فإن حص         لت من النّخلة ثمرة، أو من العبد غلّة؛ كانت الغلّة تبعا لما 
أوصى له به؛ لأنّها من ماله. فإن أوصى له بشيء من ذلك  هول في جملة ماله؛ 

رث ة، وك ذل ك الغلّ ة، وليس ل ه على الورث ة إلا م ا أوص             ى ل ه ب ه ك ان ت الثّمرة للو 
 انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.يوم الحكم، وبالله التوفيق.  /150/

في امرأة أوصت لابن ابنتها بنخلة مهلبي، ونخلة برشي من  الصّبحي: مسةلة:
 يكن مالها معيّنتين فماتت، وتحت كلّ نخلة ص رمة مفس ولة قبل موت الموص ي، ولم

رمة والنّخلة أربعة أذرع   رعي، إلا بين الص ّ رم المفس ول الفس ق الش ّ بين النّخل والص ّ
إنّ الفس           ل للورثة، والنّخلتان للموص           ى له بهما، والقياس بين النّخل والفس           ل 
نص  فين، إن كان أقلّ من س  بعة عش  ر ذراعا، إن كان أكثر رجعت كلّ واحدة إلى 

 ثلاثة أذرع، والله أعلم.
ومن أوص   ى بِغَلّة أرض له، أو ماء لش   يء من أبواب البّ، وقد  ومنه: مســـةلة:

أكرى ه  ذه الأرض، أو الم  اء، وقبض الكراء، أو لم يقبض، ا م  ات بع  د ذل  ك، 
إنّ الكراء للموص  ي، وهذا رجوع  جواب أ د بن مداد:والقعادة لم تنقض؛ ففي 

يه، يجوز فيه أن عن الكراء قبض              ه، أو لم يقبض              ه، وأرجو أنّ هذا مما ُ تلف ف
 يحاسب الموصي بالغلّة والموصى له، ويجوز أن تجعل كلّها للموصى له، والله أعلم.
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فيمن أوص     ى بِغلّة نخلة، ولم يقل:  مســــةلة عن القاضــــي خمصــــر بن ســــليمان:
ة  هول  ة غيره  "من م  ال  ه الفلاني"، أو "من نخل  ه الفلاني  ة" بعينه  ا؛ فه  ذه وص             ي  ّ

معناها من الوصايا التي مخرجها من الثلّث راجعة إلى معلومة، وكلّ وصيّة لم يعرف 
الورثة، وأمّا الوصايا التي من ضمان، فإنّها موقوفة ّالها، كما أوصى الموصي، ولو 

 /151لم يعرف ربّها على قول بعض المسلمين، والله أعلم. /
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 الباب السّابع عشر في الوصيّة بالماء من الفلج

رع:  أوص   ى له بثُمُن يوم  من ماء من فلج كذا وكذا؛ ولو ومن كتاب بيان الشــّ
كان ذلك ثابتًا في الثلّث؛ لأنّ ذلك معروفا؛ ولأنّ ذلك ليس بمعدوم؛ ولأنّ ذلك 
دقات، ما لم  دقات، فيكون ذلك ثابتا في الوص      يّة والص      ّ قد يجوز في ش      رط الص      ّ

محدود  يوص بمال غيره بمال محدود، وهو لغيره بعينه، فإذا وقعت الوص    يّة منه على
من الماء، وهو لغيره؛ بطلت الوص  يّة؛ لأنهّ أوص  ى بمال غيره، ووص  يّته في مال غيره 

)خ: م  اء( معروف مح  دود بعين  ه، وهو لغيره؛  باط  ل. وك  ذل  ك لو تزوّج على م  ال
على ذل  ك؛ ك  ان للمرأة  (1)ك  ان ذل  ك باطلا، لا يثب  ت للزوج  ة، ف  إن وقع الزواج

من النّس    اء، إن لم يكن لها مثل من  ص    داق مثلها من نس    ائها، أو ص    داق مثلها
نسائها. ولو كان للموصي في ذلك الفلج ماء وأوصى بثُمُن يوم  من ماء من فلج 
كذا كذا، ولم يقل: "من مائي"؛ فإنّ للورثة الخيار، إن ش              ا وا أعطوه من مائهم 
من ذلك الفلج، وإن ش       ا وا اش       تروا له ثُمنًُا من ذلك الفلج، وأخذوا ماءهم. ولو 

: "من مائي منه"؛ ثبت للموصى له ثُمنٌُ من مائه من ذلك الفلج. فإن أوصى قال
ل   ه "بثُمُن يوم  من م   اء من فلج ك   ذا وك   ذا من م   الي"؛ فهو بمنزل   ة الأولى وللورث  ة 
الخيار. وكذلك لو أوص             ى له "بثُمُن ماء من فلج كذا وكذا من مائي" ولم يقل: 

من مائه، وإن شا وا اشتروا له ثُمنُ ماء  "منه"؛ كان للورثة الخيار، إن شا وا أعطوه 
 غيره. (2)من ذلك الفلج، من ثُمنُ مائه من الفلج أو

                                                 
 وفي النسخ الثلاث: الجواز.  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل، س: و. (2)
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وإذا أوص     ى له بنخلة أو أش     باه ذلك من قرية  معروفة ؛ ثبت له ذلك  مســــةلة:
من الثلّث، إذا كانت مبهمةً. وإذا كانت معينة؛ فإن كان للموص      ي ثبت، وإن لم 

ماله، ولم يثبت. وكذلك إذا أوص     ى بماء من فلج  لم يلزم ذلك في /152يكن له /
معروف؛ ثبت ذلك إذا كان مبهما، وإن كان معلّما؛ لم يثبت ذلك، إلا أن يكون 

 المال للموصي، ولا يثبت من ماله إن تعدّى.
ومن أقر لرجل أو أوص             ى أنّ له يوما من ماء من فلج كذا وكذا   مســـــــــــةلة:

؛ حّ  يقول: "من مائي". وكذلك إن فذلك لا يثبت للمقرّ له والموص             ى له به
أوص     ى له أو أقرّ أنّ له نص     ف يوم، أو ربع يوم من يوم كذا وكذا أو يوم معروف 
من أدّ  معروف با؛  ه في الفلج، ول  ه في غير ذل  ك اليوم في ذل  ك الفلج ربع ذل  ك 

: يثبت له في وقيلاليوم أو نص           فه، فإن ذلك لا يثبت حّ  يقول: "من مائي". 
ع ربع حصّته من ذلك اليوم، أو نصف حصّته بمنزلة غيره من المشترك؛ هذا الموض

ركاء  كان )خ: لأن( هذا اليوم من آدّ الفلج، ليس بس  بيل ش  ركته؛ مثل ش  ركة الش  ّ
ريك على أخذ حقّه، إلا بمقا؛ة ش  ريكه؛  من الأص  ول والعروض التي لا يقدر الش  ّ

لدّار، وله في ذلك ثلث؛ كان لأنهّ لو أقرّ أنّ له ثلث هذه القطعة، أو ثلث هذه ا
ته من جميع ذلك بمقدار ما يس             تحقّ ويقع له. وكذلك الحيوان،  له ثلث حص             ّ
والعروض، والأمتعة المش             تركة مماّ يكال أو يوزن، أو مما لا يكال ولا يوزن، فإن 
كانت له كلّها؛ كان له جملة ما أقرّ له منها. وكذلك هذا اليوم من المال كان له 

ه بثلثه أو ربعه؛ كان له ما أقرّ له به. فإن كان له نص             ف هذا اليوم كلّه، فأقر ل
فأقرّ أنّ له نصفه؛ لم يكن له منه شيء؛ حّ  يقول: "من مائي". فإن كان له ثلثا 
هذا اليوم فأقرّ أنّ له ثلث نص             ف ذلك اليوم، ولو لم يقل: "من مائي"؛ فإنّ له 

ينظر إلى جملة ما في هذا اليوم بغيره  س    دس ذلك اليوم من مائه لا محالة؛ لأنهّ إّ ا
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انقضـــــــــــى الذي من كتاب فيلقى عنه ما أقرّ به، لم يثبت ما عليه ما فوق ذلك. 
 بيان الشّرع.
ومن أوص ى بكذا وكذا وقفًا في قطعته الفلانية، وفي عش رة  الصّبحي: مسةلة:

ثارِ ماء ، آثار من مائه من الخبورة الفلانية من فلج كذا، ووجد له بعد موته س   تّة آ
تّة الآثار من  ويةّ، أم من الماء بقدر ما ينوب الس    ّ أتكون هذه الوص    يّة بينهما بالس    ّ
جملة العش             رة، أم يجوز من أحدهما دون الآخر، أو من أحدهما أكثر من النّوع 

إن هذا الموص   ى به نص   فان بين الماء والقطعة؛ لأنّ هذه "الواو" واو  قال:الآخر  
إلا أنّ  اعتمادخمحفظنا من أص        حابنا، وأهل القبلة، وهو الاش        تراك مع عامّة ما 

 قول:ه المسألة يقع فيها الاختلاف من وجه آخر، وهو نقصان الماء؛ ذه /153/
إنهّ ينقص على  وقول:إنّ هذا التّص      رّف يثبت فيما حص      ل له من الماء وص      قّ. 

ه أربعة، ، فثبتت منه س    تّة أس    هم، وتنقص (1)النّص    ف اللاحق بالماء على ما تحص    ّ
ولا يزد على القطعة، كأنهّ لم يكن ش    يء موص    ى به في الماء الذي لم يص    قّ، والله 

 أعلم. 

  
                                                 

 ق: إصه. (1)
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 الباب الثامن عشر الوصيةّ بالثّياب والكسوة والنّفقة

رع: وقال بعض الفقهاء: إذا أوص              ت المرأة بثياب  ومن كتاب بيان الشـــــــــــّ
قطع ولم تلبس؛ فإّ ا لها جس      دها لفلانة، وتركت الموص      ية ثيابا مقطعّة، وثيابا لم ت

ما كان قطع، وأمّا ما لم يقطع، فليس هو من ثياب البدن، إلا أن تكون أردية؛ 
 هي من ثياب البدن لبستها، أو لم تلبسها. فقيل:

وفي رجل هلك، وأوص      ى لامرأته بس      كوتها، ومعاش      ها في ماله حّ   مســـــةلة:
والمعقول المع  اش هو اوت، إلا أن تح  دث ح  دثا، فق  ال له  ا ذل  ك في ثل  ث م  ال  ه، 

ف  إن ق  ال الورث  ة: "ق  د أح  دث )خ: أح  دث  ت( تزويج  ا، أو قتل  ت قلــت: الطع  ام، 
نفس      ا"، أو ما يش      بهه هذا من الأحداث؛ فما أبطل وص      يّتها حّ  يس      مّي بهذا 
الحدث مماّ هو عند وص           يّته؛ لأنّ حركاتها وقعودها مما يحدث. )خ: كلّ ذلك مما 

 يحدث(.
لوص        يّة للزّوجة من زوجها، ولا للزّوج من زوجته؛ لا تجوز ا قال أبو انســــــن:

 لأنّهما من الورثة، ولا وصيّة لوارث إلا ّقّ.
فما تقول في رجل أوص    ى بثوب  من ثيابه، فوجد  قلت لأبي ســـعيد: مســـةلة:

؟ له أربعة ثياب؛ ثوبان س          اقطان، وثوبان غاليان فائقان، ما يكون له من الثياب
كون ش             ريكا في الثياب كلّها، فإذا ثبت معنى في هذا أنّه ي الذي عندي قال:

هم، ويكون له ثوب وس    ط، فإذا عدم منهم  الش    ركة؛ كانت القس    مة عندي بالس    ّ
ته، وذلك أنّ الثيّاب تقوّم؛ الفائق ما يس  وى،  الوس  ط؛ كان له من كلّ واحد حص  ّ
والرديء م ا يس             وى، اّ يكون ل ه ربُع القيم ة من ه ذه الثيّ اب، وإن وج د فيهنّ 

 ثوبٌ وسط. /154لم يكن له إلا /وسط؛ 
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فإن أوص            ى له بثوب في ثيابه، فوجد له ثياب ليس فيها وس            ط؛ قلت له: 
يكون له ثوب وس  ط، يش  ترى له  ؟ قال:متفاض  لات في الرّداءة والغلاء، ما يكون

من قيمة هذه الثيّاب، وإن شاء الورثة أخذ الثيّاب، وأعطوه ثوبًا وسطا، أو اشتروا 
 له ثوبا وسطا.

 ليس له شيء. ؟ قال:فإن تلفت هذه الثيّاب ما يكون لهت له: قل
ثيابه، أو في فإن أوص             ى له بثوب في ثيابه، أو من ثيابه، أو بثوبه الذي في 

؟ قال: داره، وعيّن الثّوب، ولم يعُرف الثّوب بعينه، ما يكون له إذا وجد له ثياب
وقال  بعض القول. أنهّ يكون له في هذه الثيّاب من الوص       ايا أوس       طهنّ فيمعي 

لا يثبت له ش      يء،  وقال من قال:أرداهن.  . وقال من قال:أجودهنّ  من قال:
بالأجزاء من  وقال من قال:حّ  يص   ق الثوب بعينه؛ لأنهّ قد عيّنه، اّ لم يعرف. 

 الثيّاب؛ من كلّ واحد جزء.
عندي أنّه  ؟ قال:فإذا أوص             ى له بثوب في داره، فوجد له ثيابقلت له: 

 يكون له أوسطهنّ. قيل:
أنّه يكون له ثوب من ثمن الدّار ؟ قال: معي فإن لم يوجد له ثيابقلت له: 

لا يثبت له شيء؛ لأنهّ  وقال من قال:فيما عندي أنهّ قيل؛ لأنّ هذا من المودع. 
 يمكن أن يكون له ثوب في الدّار.

به المودع  فما العلّة في هذا القول، إذا لم يجعله في الدّار، وهذا يش            قلت له: 
أنّ المودع مودعان، فإذا قال: "في"، وإذا كانت الوص     يّة في ش     يء من قال: معي 

المال يمكن فيه موض            وعا؛ مثل: الدّار، والنّخلة، والبيت، والأرض، وما يمكن أن 
يء الذي أوص    ى به موض    وعًا فيه؛ كان في هذا الباب اختلاف في  يكون فيه الش    ّ

لا يثبته حّ  يص        قّ  وبعضٌ ودعا في الش        يء. يثبته ويجعله م فبعضٌ ثبوت ذلك؛ 
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يء من المال؛ لا يمكن أن يكون ذلك  بِعينه. وأمّا إذا قال: "في"، وكان ذلك الش     ّ
الوص  يّة ثابتة، ولا نعلم في  فعنديفيه، ولا يحتمل له وض  عه فيه بوجه من الوجوه؛ 

ن في ذلك اختلافا، ويكون من باب المودع؛ وس       طٌ من الأش       ياء في ثمنه، وإن كا
إنهّ يكون  قال في هذا الباب:ذلك وسط؛ كان له منه وسط، ولا أعلم أنّ أحدا 

شريكا في عدد ذلك الشّيء الذي أوصى به )خ: فيه(؛ مثل: الثيّاب، والسّيوف، 
ونحو ذلك، وكذلك على قول من يثبت ذلك، إذا كان يمكن أن يكون في ذلك 

يء موض      وعًا؛ فهو في مثل هذا  . انقضـــــى ى معنى ما قيلس      واء، عل عنديالش      ّ
 الذي من كتاب بيان الشّرع.

إنّ الكس   وة ما يكون قد اإّذه للباس، فأمّا الثيّاب التي لم  ومن غيره: مســةلة:
تقطع؛ لم تحس       ب من الكس       وة، إلا أن يكون ش       يءٌ لا يحتاج إلى تقطيع؛ مثل: 

 الرّداء، وغيره. 
به القطن، إذا كانت وأمّا إن أوص      ى بثيابه القطن؛ ثبت للموص      ى له جميع ثيا

 /155إرج من الثلّث، والله أعلم. /
وإذا أوصى رجل لزوجته بنفقتها وكسوتها من الشّيخ حبيب بن سالم:  مسةلة:

: ؟ قالماله بعد موته، ما دامت في عدّة الوفاة من ض         مان عليه لها، ما يجب لها
إلى س              تّ إنّ أوس             ط ما يجعلون لها من لارية  وعندخم:إنّ الإدام  تلف فيه، 

ش    اخات، وأمّا الكس    وة تجب لها تامّة، وقد اختلف في ردّها بعد انقض    اء العدّة؛ 
هي لها، والله  وقول:. وبه نأ ذ: عليها أن تردّها، وهو أكثر القول عندنا فقول
 أعلم.
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وما يعجبك ش         يخنا الحكم بالإدام للمميتة، إذا أوص         ى لها  ومنه: مســـــــةلة:
: ليس للمميتة إدام يجب لها في ونعمل به نراه الذي ؟ قال:زوجها بنفقتها أم لا

 : لها ذلك، والله أعلم.وقيلالنّفقة. 
يخ خمصــر بن  ي : مســةلة: وفيمن كتب في وص  يته على نس  ق وص  يّة،  الشــّ

ولزوجته فلانة بنت فلان بنفقتها، وكس             وتها ما دامت في عدّة الوفاة منه، من 
. وأمّا أكثر قول فقهاء المســـــــلم  ض         مان عليه لها  إنّ لها النّفقة، والإدام على
إنْ كانت لأهل ذلك  والذي أقول به:الكسوة فلم أقف على تحديدها لمثل هذا؛ 

نّتهم الجارية الإس  لامية في ذلك، وإن لم يكن  نّة في الكس  وة؛ فهي على س  ُ البلد س  ُ
نة؛ فعلى ما يراه العدول من أهل الاس           تقامة في قدر هذه الكس           وة  لذلك س           ُ

  أعلم. وحدّها، والله
وفيمن أوص   ى بنفقة زوجته فلانة بنت فلان الفلانية، وكس   وتها  ومنه: مســةلة:

من ماله بعد موته ما دامت في عدّة الوفاة منه، من ض   مان عليه لها، وطلّقها قبل 
موته، أو بانت عنه حكم الزّوجية، بوجه من الوجوه، أيثبت لها ما أوص           ى لها به 

فقال ها ش   رط، وقد اختلف المس   لمون في إثباتها؛ : إنّ هذه الوص   يّة في؟ قالأم لا
رط كلاهما باطلان.  من قال: مان وقيل: إنّ الوص      يّة والش      ّ رط باطل، والض      ّ الش      ّ
كلاهما ثابتان، فإذا جاء الشّرط ثبت الضّمان، وإذا لم يجئ الشّرط؛   وقيل:ثابت. 

رط والحقّ؛ نعمل ونحنبطل الحقّ المكتوب،  : ليس فعلى هذه الصــفة بإثبات الش  ّ
لهذه المرأة ش             يء؛ لأنهّ قد قال: "ما دامت في عدّة المميتة منه"، وهنا قد عدم 

 الشّرط، والله أعلم.
 إنّ الكُمّة من الكسوة، وجمعها كميم، والله أعلم. ومنه: مسةلة:
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على نس  ق وص  يّة وبنفقة زوجته فلانة بنت فلان، وكس  وتها  الصّبحي: مسةلة:
وبزولية ص  وف  من ض  مان عليه لها، هل تثبت هذه ما دامت في عدة المميتة منه، 

النّفق  ة، والزولي  ة له  ذه الزّوج  ة من م  ال زوجه  ا، على ه  ذا اللفظ أم لا، وم  ا تكون 
أنّ هذا اللفظ ثابتٌ في الجميع،  عنديففيما  ؟ قال:ص       فة هذه الزولية إذا ثبتت

س   تّة  يل:وقولها زولية وس   طة، ولها من الكس   وة أربعة أثواب تلبس   هنّ مدة العدة. 
 /156أثواب ا تردّهنّ إلى تركة الهالك، والله أعلم. /

يخ  لف بن ســــــنان الهافري: مســــــةلة: في رجل أوص       ى لزوجته بنفقة  الشــــــّ
وكسوة، ما دامت في عدة الوفاة، من ضمان عليه لها، ولم يكتب "لزوجته فلانة"، 

ت أو ولم يس             مّه ا با؛ه ا، وك ان ت ل ه زوج ة قب ل ه ذه التي م ات عنه ا، ق د م ات 
 ؟ قال:طلّقها، هل تثبت لزوجته التي مات عنها، وهي معه من النّفقة والكس          وة

 في اعتباري أنهّ لزوجته التي هي في ملكه عند وصيّته لا الزّوجة الحادثة.
وإن كان له زوجتان، وأوص         ى لزوجته بنفقة وكس         وة، ما دامت في قلت له: 

وجته فلانة" ما يثبت لهما عدة الوفاة منه، من ض             مان عليه لها، ولم يكتب "لز 
يثب  ت لهم  ا كلتيهم  ا، وإن أرادتا يمين بعض             هم  ا بعض  ؟ قــال:على ه  ذا اللفظ

 حلفت كلّ واحدة "إنّي لا أعلم أن هذه الوصيّة لفلانة دوني"، والله أعلم.
يخ خمصــــــر بن  ي : مســــــةلة: وفي رجل مات وله زوجة، وأوص       ى لها  الشــــــّ

منه، من ض             مان عليه لها، ولم يقل: بكس             وة ونفقة، ما دامت في عدة الوفاة 
"لزوجته فلانة" با؛ها، وكانت له زوجة قد ماتت أو طلّقها قبل هذه التي مات 

: فإذا ادّعت النّفقة زوجته التي مات ؟ قالعنها، وهي عنده، لِمَن الوص     يّة منهما
عنها، وقالت أنّ لها نفقة، وص   قّ أنّها زوجته؛ فهي أولى بذلك ما لم يعارض   ها من 
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لنّس        اء غيرها، فيدّعي ذلك دونها، وعليها اليمين بالله ما تعلم أنّ تلك الوص        يّة ا
 بالنّفقة والكسوة من زوجها الهالك لأحد غيرها من النّساء، والله أعلم. 

وفي رجل غنّي أوص ى لزوجته بنفقتها ما دامت في العدّة  ابن عبيدان: مسةلة:
مكائك ونصف مكّوك حبّ برّ،  من ضمان  عليه لها، أنّ نفقتها لكل شهر سبع
: لها الإدام، قولففيه اختلاف؛  ولها ثلاثون من ا اراً من ارِ البش             ي، وأما الإدم

 لا إدام لها، والله أعلم. وقول:وهو أكثر القول. 
والمرأة إذا كان مكتوبا لها ترزاه من طعام وإدام وار وحلاء؛  ومنه: مســـــــــــةلة:

فقة المعروفة، وهي س      بعة مكائك ونص      ف مكّوك فيلزم الوص      يّ أن يس      لم لها النّ 
 حبّ، وثلاثون مَنِّ ار، ولارية لأدَمها، والله أعلم.

يخ حبيب بن ســـالم: مســـةلة: ومن أوص    ى لزوجته بنفقتها، وكس    وتها من  الشـــّ
ماله من ض             مان عليه لها، ولم يكتب "ما دامت في عدّة الوفاة منه" ولا "دامت 

يثبت لها ما أوص           ى لها به، ما دامت حية،  :؟ قالهي حية"، ما الذي يجب لها
وكأنهّ أوص  ى لها بجميع ماله، وتحاص  ص الدّيان على ذلك، فإن ماتت هي، وبقي 

دين. وإن اس   تفرغته  على الورثة إن لم يكن اَّ  (1)ش   يء رد على الدّيان، ولا ]...[
 /157فقد أخذت واجبها، والله أعلم. /

قة من ماله، أو بنفقتها من ماله، ولم فيمن أوص       ى لزوجته بنف ومنه: مســــــةلة:
لا يجب لها إلا نفقة يوم، إلا أنّه إذا أوص             ى  ؟ قال:يذكر مدّة، كيف يجب لها

رع على التّس     مية، وليس لها تفض     يل. وإذا  لزوجته بنفقة من ماله؛ فلها نفقة الش     ّ
 م. أوصى بنفقتها من ماله؛ فلها نفقتها المعروفة بها، في حال منزلتها في ذلك اليو 

                                                 
 في الأصل رمز البياض.  (1)
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الفرق بين إذا أوص     ى بنفقة لزوجته، أو بنفقتها من ماله بعد موته من ض     مان 
عليه لها؛ فعلى الوجهين تثبت لها نفقة يوم، إلا أنّ قوله: "بنفقتها"، فإن كانت 

 ممن له الفضل على غيرها؛ فلها الفضل. 
نبي؛ وأمّا قوله: "بنفقة لها"؛ فتكون لها نفقة وس  ط. وأمّا إن كانت الوص  يّة لأج

: "بنفقة له"؛ فتكون وإن قالفعلى قوله: "بنفقته"؛ فتكون له نفقته ما دام حي ا. 
له نفقة يومه؛ فهذا إذا لم يجعل لذلك مدّة. فانظر الفرق بين الزّوجة وغيرها. وأمّا 
غير الزّوجة من س       ائر الورثة؛ فحكمه كما ذكرنا من حكم الأجنبي؛ لأنّ الزّوجة، 

 ثابتًا، إلا من ضمان، والله أعلم. وسائر الورثة لا يكون
 فلا تدخل الكوش، والوطايا لمن أوصى له بالكسوة، والله أعلم.  مسةلة لهيره:

بحي: مســـةلة: ومن أوص   ى بنفقة زوجته فلانة بعد موته من ض   مان، ولم  الصـــّ
ي  ذكر غير ذل  ك، إن أثبته  ا مثب  ت م  ا دام  ت حي  ّة؛ لم يبع  د من الص             واب. وإن 

، وما يتعلّق في مال الهالك من توقيفه لهالكه؛ لم يبعد ض         عّفها مض         عف لدوامها
من الص        واب. وأمّا أن لو كان لي  ال في الرأّي؛ لجنبت عن تض        عيفها؛ لوجود 

 مثل هذا في الآثار، والله أعلم.
رجل أوص          ى لزوجته بنفقتها، ما دامت في عدّة المتوفّى عنها  ومنه: مســــــــةلة:

وج، وأنفق على زوجته الوص             يُّ أربعة زوجها من ض             مان  عليه لها، ومات الزّ 
وعش     را، ا اس     تبان بها حمل من الزّوج، هل لها نفقةٌ من مال الهالك بهذه  أش     هر

 وقالعس       ى لها النّفقة.  فقال بعض المســــــلم :الوص       يّة إلى أن تض       ع الحمل؛ 
 لا نفقة لها بعد انقضاء أربعة أشهر وعشراً. صهيركم الخادم:
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: أمّا من أوص      ى لزوجته بنفقتها  بن وادي العبريقال: ولعلّه  لف بن عبد الله
لها  فقول:من ماله على ما ذكر من اللّفظ؛ ففي ذلك اختلاف بين المس           لمين؛ 

وْلََٰتُ ﴿: النّفقة إلى أن تض             ع حملها؛ لأنّ عدّتها أبعد الأجلين؛ لقول الله 
ُ
وَأ

ضَعۡنَ حَۡۡلهَُنَّ  ن يَ
َ
جَلهُُنَّ أ

َ
حَۡۡالِ أ

َ
إذا تربّص  ت أربعة أش  هر  وقول: .[4]الطلاق:﴾ٱلۡۡ

وعش  را؛ فقد انقض  ت عدّة الوفاة منه، ومدّة وض  ع الحمل ليس  ت من عدة الوفاة، 
عن وطئ الح  ائ  ل حّ   لنهي النّبي »وإ   ا وض             ع الحم  ل؛ لكي تح  لّ للأزواج 
، وهذا في غير الزّوجة، وهذا القول (1)«تحيض، ووطء الحامل حّ  تض             ع حملها

  نخطّئ من قال بالأوّل، والله أعلم.ولا عندي أحسن وأعدل،
وفيمن أوصى بسكن زوجته في بيته، إن مات قبلها من ضمان  ومنه: مسةلة:

لها بنفقتها من ماله، أو بنفقة من ماله ما دامت في عدّة  (2)عليه لها، أو أوص           ى
 /158المتوفّى عنها زوجها منه، فماتت قبله في هذه المواض             ع؛ إنهّ لا ش             يء /

كذلك إن ماتت في العدّة؛ فليس لوارثها ش     يء لما بقي، وما يش     به هذا لوارثها. و 
 من معنى الأثر، والله أعلم. ويتّجه ل عندي وأراهالفصل مثله؛ فهذا 

ومن أوص     ى لزوجته بنفقتها من ماله، ما دامت في عدّة الوفاة  ومنه: مســــةلة:
تعطى لما  منه، من ض             مان  عليه لها، فمض             ى بعض الأيّام لم يعطها نفقةً، هل

 عن القول فيها.  فةخم واقفمضى  
 : فيها اختلاف.قال الوال سالم بن راشد البهلوي

                                                 
كل « لَا تُوطأَُ حَامِلٌ حَّ  تَضَعَ حَمْلَهَا، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْل  حَّ  تحَِيضَ حَيْضَةً »أخرجه بلفظ:  (1)

؛ والبيهقي في الكبى، كتاب السير، رقم: 2341من: الدارمي، كتاب الطلاق، رقم: 
18297. 

 هذا في س، ق. وفي الأصل: أواصي. (2)
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يخ حبيب بن ســـالم: ومن أوص    ى لزوجته بنفقتها، وكس    وتها من  مســـةلة: الشـــّ
ماله بعد موته، ما دامت في عدّة الوفاة، من ض         مان عليه لها، اّ أوص         ى لها في 

ة ، لنفقتها وكس   وتها من ماله بعد موته، ما دامت ورقة  غيرها بس   بعين محمّديةّ فض   ّ
كلتا الوص  يّتين ثابتة؛ إذا لم يفس  ر للنّفقة   ؟ قال:في عدّة الوفاة من ض  مان عليه لها

 والكسوة التي أوصت بها من قبَل، والله أعلم.
وإن كتب على نسق وصيّة "وبنفقة  :الشّيخ خمصر بن  ي   مسةلة:

منه"، ولم يكتب "من ض         مان"، ا نس         ق عليها زوجته فلانة ما دامت في العدة 
"وبس     كنها في بيته الفلاني ما دامت في العدّة منه"، ولم يكتب "من ض     مان"، ا 
نسق عليه "وبكذا وكذا لارية فضّة لزوجته فلانة هذه من ضمان عليه لها"، أيثبت 

ذي كتب الأوّل والثاّني بكتابة  في الثاّلث "من ض       مان"، أم لا يثبت إلا الثاّلث ال
 كلّه يثبت.  ؟ قال:"من ضمان"

بحي: الذي يتّجه لي على معاني الأثر؛ ثبوت الأخير الذي هو من  قال الصــــــّ
 ضمان  عليه لها، ولعلّه لا يتعرّى من الاختلاف، أعني الأوّل، والله أعلم.

فيمن أوصى لزوجته بنفقتها من ماله، ما  مسةلة عن الشّيخ صاع بن سعيد:
اة منه من ض   مان عليه لها، أتكون لها النّفقة والإدام، أم النّفقة دامت في عدّة الوف
: فيما عندي أن من أوص          ى لأحد بنفقة من ماله، وثبتت ؟ قالوحدها بلا إدام

الوص            يّة بالنّفقة؛ فإنّ الإدام ثابتٌ في النّفقة؛ لأنّ النّفقة تقتض            ي الحبّ والتّمر 
 /159الاختلاف، والله أعلم. /، وأرجو أنه لا  لو من أكثر القولوالإدام في 

 
بحي: يخ الفقيه ســعيد بن بشــير الصــّ ما تقول فيمن أوص   ى  مســةلة عن الشــّ

لزوجته بمثل نفقتها، ما دامت في عدّة الوفاة منه، من ض             مان  عليه لها، أتثبت 
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الوص          يّة لها بذلك، ويكون لها من ماله مثل نفقتها؛ من حب وار وحلاء أم لا، 
 يّن لنا ما يعجبك وإن كان فيه اختلاف ب

أنّ النّفقة لها ثابتة من ماله، ما  وعنديإنّي لم أحفظ في هذا ش       ياا،  الجواب:
 دامت في العدة، ولا أرى هذا الحرف مبطلا للنّفقة.

وإن أوص             ى لها بنفقتها من ماله، ولم يكتب "ما دامت في  ومنه: مســـــــــــةلة:
 العدة" أو "ما دامت حيّة"، ما الذي يثبت لها 

 إنّي لا أحفظ في هذا شياًا. الجواب:
وأوص        ى رجل لزوجته بنفقتها من ماله كلّ س        نة تدور من ض        مان عليه لها، 

 عن الحكم بها، وهو يوماذ حاكم. فوقف الشّيخ  لف بن سنان
ومن أوص   ى لزوجته بنفقة ، ما دامت في عدّة الوفاة، من ض   مان عليه  مســةلة:

 ف.لها؛ فلها حبّ وار، وأمّا الحلاء ففيه اختلا
ۡ    ﴿ثبوت الإدام في النّفق  ة؛ لأنّ الله تع  الى يقول:  يعجبني قــال غيره:  وصَِِِِ

، أثَبْت ل كلين الصّبغ، وإن أوصى لها بكسوة، ما دامت [20]المؤمنون:﴾ل لِۡأٓكِِيَِ 
في عدّة الوفاة منه، من ض             مان عليه لها؛ فعلى هذا إذا انقض              ت عدّتها منه؛ 

ا نص      يبها منها، وكذلك إن ماتت في العدّة؛ رجعت الكس      وة إلى مال الميت، وله
فترجع إلى ورثة الميّت، ولها نصيبها منها. وإن أوصى لها بكسوة من ماله، ولم يحد 
لذلك مدّة، فإذا س  لمت إليها؛ فتكون لها، ولا ردّ عليها، وهذا إذا أوص  ى لها من 

ميص، ض           مان  عليه لها، وقد ذاكرنا من ذاكرنا من الفقهاء أنّ تلك الكس           وة ق
ورداء، ووقاية، وأمّا الصّبغ فحّ  يذكره، والكوش حّ  يذكره. ومن أوصى لزوجته 
فلانة بنت فلان الفلانية بنفقتها وكس             وتها من ماله بعد موته ما دامت في عدّة 
الوف  اة من  ه، من ض             م  ان  علي  ه له  ا، وطلّقه  ا قب  ل موت  ه، أو بان  ت من  ه عن حكم 
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ل  ك المكتوب له  ا اختلاف، وذل  ك أنّ في  ه الزّوجي  ة، أو م  ات  ت قبل  ه؛ ففي ثبوت ذ
رط،  فقال من قال:ش    رط "ما دامت في عدّة الوفاة منه"؛  إذا دخل الوص    يّة الش    ّ

وقال يبطل الشّرط وحده، ويثبت الضّمان.  وقال   رون:بطل الشّرط والوصيّة. 
مان، وعند ص   احب    رون: رط والض   ّ رط  هذا القوليثبت الش   ّ أنهّ إذا جاء الش   ّ

؛ فعلى هذه الصّفة، لما وبهذا نعملان، وإذا لم يج الشّرط؛ بطل الحقّ، ثبت الضّم
مان، وإن  رط العدة من قوله: "ما دامت في عدة الوفاة منه"؛ بطل الض    ّ عدم الش    ّ

 ماتت في العدّة، فلها بقدر أيّام ما اعتدت منه دون بقيّة الأيام، والله أعلم.
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 الباب التّاسع عشر الوصية بالخدمة والغالة

رع:  وس     ال عن رجل أوص     ى لرجل  دمة عبده س     نةً، ومن كتاب بيان الشــــّ
ا، حّ   ؟ قــال:وليس ل  ه م  ال غيره ف  إن ّ ه    دم الورث  ة يومين، والموص             ى ل  ه يوم  ً

يستكمل الموصى له سنةً، وإذا أوصى له بسكن دارهِ سنةً، وليس له مالٌ غيرها؛ 
الدّار تنقس  م وتتبعّض، والعبد فإنهّ يس  كن ثلثُها س  نةً، وليس  ت الدّار كالعبد؛ لأنّ 

 لا ينقسم إلا خدمته.
يش       به معنى ما قال، إلا أن تكون الدّار لا تنقس       م في قال أبو ســــــعيد: معي 

كن، ولا ينتفع بس       كن ثلثها، فيش       به  أن يس       كنوها بالمش       اهرة، أو  عنديالس       ّ
 ص   ةً بالأيّام، للورثة الثلّثان، وللموص   ى له الثلّث حّ  يس   توفي س   كنها س   نةً له خال

 العبد له أن يستخدمه حّ  يستوفي سنةً خالصةً. عنديوكذلك  )خ: خاصة(،
ولو أوص           ى له بغلّة عبده س           نةً، وليس له مال غيره؛ كان له  ومن الكتاب:

نة، وكذلك لو أوص         ى له بغلّة داره؛ فهي وغلّة العبد هاهنا  ثلث غلّته تلك الس         ّ
له أن يؤاجره من قبَل؛ أنّ س      واء. وإذا أوص      ى بغلّة عبده أو س      كنى داره؛ فليس 

الإجارة يوجد فيها حقّ؛ لأنّ الأجرة مما يوجب فيها حق ا لمن يوص       ى له به، وإّ ا 
كنى، وليس له أن  رج العبد من ذلك المص           ر، إلا أن يكون  أوص           ى له بالس           ّ
الموص     ى له أهله في غير ذلك المص     ر؛ فيخرجه إلى أهله، فيخدمه هنالك إذا كان 

 لث. العبد هو من الثّ 
أنهّ  رج في وص      يّته له  دمة عبده وس      كنى داره معنى قال أبو ســـــعيد: معي 

الاختلاف، في أن يؤاجر العبد، أو  دمه غيره، أو يؤاجر س   كنى الدّار ويس   كنها 
معنى ما قال: ليس له ذلك، فإن أوص             ى له أن  /160: /وقال من قالغيره. 
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أن يس   تخدم العبد ويس   كن  يس   تخدم عبده، أو يس   كن داره لم يكن له ذلك، إلا
داره"، وبين "أن يس   كن" فرقٌ، والله أعلم، فينظر  الدّار، وبين قوله عندي "س   كنا

إنّ له أن يؤاجر العبد والدّار إذا أوصى له بسكنى داره،  وقال من قال:في ذلك. 
كن والخدمة  كن؛ لأنّ الس     ّ وخدمة عبده، إذا ثبت معنى أجرة الخدمة، وأجرة الس     ّ

 ن له، صرفه كيف يشاء.له، وإذا كا
، ول خر بِرَقبةِ العبد،  ومن الكتاب: وإذا أوص             ى رجل  دمة غلامه لرجل 

والعبدُ  رج من الثلّث؛ فالوص     يّة جائزة رقبة العبد لص     احب الرّقبة، والخدمة كلّها 
لص       احب الخدمة، ألا ترى أنه لو أوص       ى لرجل بأمََة، ولآخر بما في بطنها، وهي 

ان ذلك كما أوص    ى، لا ش    يء لص    احب الَأمة من الولد، ألا إرج من الثلّث؛ ك
، وما فيها من الثّمرة"، فأعطوه فلانا؛ فإنّ  ترى أنهّ لو قال: "هذه القوص      رة لفلان 

 ذلك كما قال، إذا كان  رج من الثلّث.
على نحو ما قال في هذا الفص            ل؛ إذا ثبتت  يخرج عندي قال أبو ســــــــــعيد:

لهما بما أوص      ى بلفظ يثبت الوص      يّة به، إلا أنهّ  الوص      يّة لكلّ واحد من الموص      ى
أنهّ إذا أوص  ى لفلان بهذه القوص  رة، وفيها ثمرات  تي الوص  يّة هاهنا على  يعجبني

القوص  رة والتّمر، أن لو س  كت على وص  يّته، فإذا رجع فأوص  ى بالتّمر الذي فيها 
ب ما أنهّ رجوع في الوص            يّة في التّمر، ويكون على حس             فيخرج عنديلغيره؛ 
أنهّ يكون التّمر بينهما نص          فان على بعض ما قيل، وتكون  فيخرج عنديقال، 

للأوّل، إلا أن يقول: ظرف القوص         رة لزيد، والتّمر الذي فيها  /161القوص         رة /
 على معنى ما قال، ولا يبين لي في ذلك اختلافاً.  فيخرج عنديلعمرو وصيّة، 

لعمرو؛  قوص  رة لزيد، وبالقوص  رةوكذلك إن بدأ فأوص  ى بالتّمر الذي في هذه ال
على هذا أن يكون التّمر خالصًا لزيد الموصى له به، ولعمرو الظرف، ولا  أعجبني
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يبين لي ه  ذا في الَأم  ة، ووص             يّت  ه به  ا وم  ا في بطنه  ا، وذل  ك في الأوّل إذا ق  ال: 
"قوص             رة ه  ذا التّمر"، أو "ه  ذه القوص             رة والتّمر". وإن ك  ان إ   ا ق  ال: "ه  ذه 

 معنى الَأمة وما في بطنها. أشبه عنديلم يذكر التّمر؛ القوصرة"، و 
وإذا أوص      ى لرجل  دمة عبده، وبِغلّة عبده لآخر؛ فإنهّ  دم  ومنه: مســـــةلة:

ص    احب الخدمة ش    هرا، ويغل على ص    احب الغلّة ش    هرا، وطعامه على ص    احب 
هر الذي يغل عليه  هر الذي  دمه، وعلى ص     احب الغلّة في الش     ّ الخدمة في الش     ّ

، وطعامه وكس      وته عليهما نص      فان. فإن جنى جناية، فإنه يقال لهما: أفدياه، فيه
الورثة، وبطلت الوص             يّة؛ وص             يّة  (1)فإن فدياه؛ كان على حاله، وإن أبيا؛ فداه

 هذين.
الخيار معنا لص    احب الوص    يّة، فإن فداه؛ كان ّاله، وإن لم يفده؛  قال غيره:

ية، فإن س       لّموه؛ فلا ش       يء عليهم، وإن خيّر الورثة بين فداه، وتس       ليمه في الجنا
فدوه؛ رجعوا بذلك عليه، فإن نفذت الجناية؛ رجع ما بقي من الغلّة إلى الموص  ي، 

 وإلا فهي ّالها.
، والله يب  لأنّ هذا القول الآخر أش        به في معاني ما قال أبو ســــــعيد: معي 

 ف داه على م ا نقض الوص             ي ّ ة، إلا أنّ ه يكون الخي  ار للورث ة في ولا يب  لأعلم. 
مض ى من القول وتس ليمه، فإن أبوا؛ خُيّر ص احب الجناية بين اس تغلاله، وبين أن 

إلا  /162يحكم له بجنايته في رقبته، وإذا ثبت الجناية في رقبته؛ لم يؤخر إلى الغلّة /
 برضا من المجنى عليه، وهو محكوم بها في رقبته. 

اته ما عاش، أو في س     بيل الله؛ وإذا أوص     ى رجل بدابتّه لإنس     ان يركبها في حي
 كان ذلك جائزاً.

                                                 
 هذا في س. وفي الأصل، ق: فدا ه.  (1)
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أرأيت إن أقرّ رجل أنّ عليه قلت:  مسةلة من كتاب الوصايا: عن أبي المؤثر؛
 : ليس هذا بشيء.؟ قاللرجل  خدمته حّ  يموت

؟ أرأيت إن أقرّ رجل أنّ عليه له نفقته شهرا أو أقرّ أنّ عليه خدمة شهراًقلت: 
 يسمّي النّفقة والخدمة. هذا كلّه ضعيف، حّ   قال:

أليس يمكن أن يكون الرّجل يوص        ي بنفقته حّ  يموت، أو يوص        ي له قلت: 
بنفقته س             نين معروفة، ويكون له ابن وارث، فيرث المال فيس             تهلك المال كلّه، 
ويظلم الموص         ى له بنفقته، ا يريد التّوبة، فيوص         ي بها دَيْ نًا عليه، أليس قد يُمكن 

هذا، ولكن هذا إّ ا كان في مال أبيه، ولم يكن دَيْ نًا عليه، : قد يُمكن ؟ قالهذا
فإذا أراد التّوبة؛ فليبُيّن كيف كان وص  يّة أبيه، وكيف كان أمر المال؛ فحيناذ  يثبت 
ذلك عليه بعد موته، و لص الدّيّان، فإن كان تاب في حياته؛ أدّى ذلك إليه في 

 حياته.
أة أنّ لزوجها عليها نفقته، وكس   وته، أرأيت إن أقرّت امر قلت:  ومن الكتاب:

؟ ومؤنته، ولم تقل في مالها، هل يثبت عليها هذا الإقرار في حياتها، أو بعد موتها
هذا باطل لا يثبت عليها في حياتها، ولا بعد موتها، ولا يكون هذا إقراراً؛  قال:

لك لأنهّ لا يكون لأحد على أحد دَين نفقة، ولا كس          وة، ولا مؤنة، ولا يكون ذ
 إلا على من تلزمه النّفقة التي تلزم فيها النّفقات؛ مثل: الوارث والزّوجة والعبد.

وعن امرأة أقرّت في مالها لزوجها بنفقته، وكس   وته، ومؤنته حّ   ومن الكتاب:
نعم،  ؟ قال:مات؛ فلا شيء لوارثه، هل يثبت له هذا الإقرار /163يموت، فإذا /

 هذا إقرار ثابتٌ له، كما أقرّت.
وقال في رجل أوص   ى  ومما يوجد فيما أحســب أنهّ عن أبي عبد الله: مســةلة:

تقوم رقبته، وتقوم خدمته في قال: لرجل  دمة عبده، وأوص           ى لآخر بنفس           ه؛ 



 الرابع والسبعون الجزء  198  قاموس الشريعة

 

جميع الثلّث، أظنّ يعني ثمن خدمته؛ يعني: جميع الثلّث، ا يحاص   ص   ان في الثلّث. 
رّقبة. وإن مات صاحب وإن استخدمه هذا حّ  يستوفي قيمته؛ أخذه صاحب ال

العبد قبل أن ذخذ ص           احب الرّقبة؛ أخذ ما كان له من القيمة من مال الهالك، 
وهو من الثّلث، كذلك جميع الوص              ايا من الثّلث. وكذلك إن كان ليس له إلا 
عبد واحد، فأوص         ى لرجل  دمته س         نة؛ قوّمت خدمته س         نة، وكان ذلك من 

 يء؛ كان لهم ثلثا قيمة الخدمة.الثلّث. وإن لم يكن أوصى للأقربين بش
أنهّ إذا أوص       ى لرجل بعبد بعينه، وأوص       ى لآخر  معناالذي  قال أبو ســـــعيد:

 دمة ذلك العبد؛ أنهّ يض          رب لربّ العبد الذي أوص          ى له بالعبد بقيمة العبد، 
ويض     رب لص     احب الخدمة بقيمته أيض     ا في ثلث المال، ويكون الذي أوص     ى له 

ى له بالخدمةِ الخدمةُ، فإن مات الذي أوص             ى له بالعبدِ العبدُ، وللذي أوص             
بالخدمة قبل موت العبد، وقد أوص             ى له أن  دمه العبد؛ رجع العبد إلى الذي 
أوصى له، فإن مات الذي أوصى له بالعبد قبل الذي أوصى له بالخدمة؛ فالخدمةُ 

أوص             ى له بالخدمة، وعلى الذي أوص             ى له  /164ّالها، حّ  يموت الذي /
 ة؛ كسوةُ العبد ونفقته، إذا كان ذلك لا غاية له، أو شيء  هول.بالخدم

وعن رجل أوص  ى لرجل   دمة عبد  له، ولم يحد له في ذلك حدّا، هل  مســةلة:
يثبت له خدمة العبد للموص             ى له ولورثته من بعده، ما دام العبد حي ا، إذا كان 

ش     به عندي أنهّ ُ تلف أنهّ إذا أوص     ى له  دمته، فليمعي  :؟ قال رج من الثلّث
أنّ له خدمته تكون فمعي فيه في ثبوت الخدمة لورثته؛ فإذا أوصى أن له خدمته؛ 

للموص   ى له ولورثته، ولا يبين لي في هذا اختلاف. وإذا أوص   ى أن  دمه؛ كانت 
 خدمته له وحده، ولا تثبت لورثته، ولا يبين لي في هذا اختلاف في معنى قوله. 

عبد، ولآخر  دمته، من تلزم كس           وته وبنفقته إذا قبَِل فإن أوص           ى لواحد بال
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إنهّ على  فقال من قال:أن  تلف في ذلك؛  يشــــبه عندي ؟ قال:الوص     يّة جميعا
إنهّ على الذي له الخدمة، وكذلك زكاة الفطر  وقال من قال:الذي له الأص           ل. 

 عندي.
نهّ أ؟ قال: معي فإن كانت الخدمة محدودة معروفة لش             يء معروفقلت له: 

  تلف في ذلك؛ في نفقته وكسوته، والفطرة أيضا.
والذي أوص     ى لرجل بِغلّة عبده، ولآخر  دمته؛ فيخدم هذا ش     هرا،  مســــةلة:

ويغل على الآخر ش          هرا، وما يجب له عليهما جميعا. وإن جنى جناية؛ فإنه يقال 
من  انقضـــــى الذيلهما: أفدياه، فإن فدياه؛ وإلا بطلت الوص      يّة إذا فداه الورثة. 

 كتاب بيان الشّرع.
ومن أوص  ى بِغلّة نخل تجعل خَلا في خرس ؛اّه، ويفرق  مســةلة: ابن عبيدان:

ذلك الخلّ فيمن ش     اء الله من الفقراء، ا تلف ذلك الخرس؛ أنّ الوص     يّة لا تبطل 
 أن تجعل في وعاء غير ذلك، والله أعلم. ويعجبنيوتكون ثابتةً، 
إلى مدّة معلومة لمسجد أو بيت المال؛  ومن أوصى  دمة عبده ومنه: مسةلة:

لا  وقول:. أكثر القولأنّ نفقته تكون في مال المس             جد أو في بيت المال على 
نفقة على المس             جد، ولا على بيت المال، إذا كان للخدمة مدّة معلومة، والله 

 أعلم.
 إنّ الَأمة التّي أوص    ى للموص    ي  دمتها لزوجته ما لم تزوّج؛ أنّ  ومنه: مســـةلة:

نفقة الَأمة على من إدمه، وهي الزّوجة. وإن عتقت الَأمةَ زوجةُ الهالك؛ فالقول 
 قولها في ثمنها لش    ركائها. وإن قومها العدول من المس    لمين؛ فذلك حس    نٌ عندي،

ا الَأم  ة فلا س             ع  اي  ة عليه  ا على  ويعجبني ، والله أعلم. أكثر القولذل  ك. وأم  ّ
/165/ 
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 لّة والثّمرة والإقرار بذلكالباب العشرون في الوصيّة بالغ

رع: وقيل فيمن أوص       ى لرجل بغلة نخلته أو ثمرة نخلته:  ومن كتاب بيان الشــــــّ
إنهّ يكون له في جميع الثّمرة، ثمرةُ الغلّة، فإن كان في النّخلة ثمرة؛ فإّ ا للموص   ى له 

 لكوكذ تلك الثّمرة بعينها. وإن لم يكن في النّخلة ثمرة؛ كانت له ثمرتها ما دامت.
: إذا أوص             ى له بِغلّة هذه الأرض، أو بثمرة هذه الأرض؛ فإّ ا قيل في الأرض

تكون له تلك الأرض. فإن كان فيها ثمرة؛ فإ ا له تلك الثّمرة بعينها. وإن لم يكن 
ا ل  ه ثمرة تل  ك الأرض على مث  ال النّخل  ة، ويثب  ت ل  ه ذل  ك  . وقيل:فيه  ا ثمرة؛ ف  إ   ّ

رة، إلا الثّمرةُ، ولا ش    يء له؛ الحطَبُ، ولا ش    يءٌ مما ليس للموص    ى له بِالغلّة والثّم
 ذتي من النّخلة، ولا الأرض، إلا الثّمرة التي تثمر.

وال  ذي أقرّ لآخر بِغ  ال  ة ثل  ث م  ال  ه، وليس في وفي كتــاب المنهج:  ومن غيره:
إنْ كان فيها ذلك  فقد قالوا:المال ذلك الوقت زراعةٌ، فأمّا الوصيّة بثمرة النّخلة؛ 

ت ثمرةٌ؛ فليس ل  ه إلا تل  ك الثمرة، حّ  يقول: "ك  لّ ثمرة ك  ان  ت به  ا"، وإن لم الوق  
تكن فيه  ا ثمرة في ذل  ك الوق  ت؛ فل  ه ثمرته  ا فيم  ا ك  ان  ت، وك  أني أرى ه  ذا خلاف 
ذلك، وأرى له ثلث غالة ماله فيما يس             تقبل أيض              ا مع ثلث ماله، هذا الذي 

 حضر، والله أعلم.
خر بثمرة نخلة حياته، فثمر الموصى له في رجل أوصى لآ وقال )رجع( مسةلة:

بثمرة تلك النّخلة ومات: إّ ا ثمر من النّخلة لورثة الموص    ى له، فإن مات الموص    ى 
له قبل دراك الثّمرة، وفيها ثمرة؛ إن الثّمرة للموص  ى له. وإن أوص  ى له بثمرة نخلته، 

بالثّمرةِ  أنهّ يكون للموص            ى له؟ قال: معي ولآخر بأص            لها، ولا ثمرة في النّخلة
 الثمرةُ أبدًا، وتكون لصاحب الأصلِ النّخلةُ.
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قال فإن مات أحدهما أو ماتا جميعا، فإن ماتا جميعا ففيه اختلاف؛ قلت: 
ترجع  وقال من قال:يكون الثّمرة لورثة ص      احبهم الموص      ى له بالثّمرة.  من قال:

 الثّمرة لصاحب الأصل. 
قيل لص    احب النّخلة الثّمرة: . وإذا اختلف ص    احب الوص    يّة في عمارة النّخلة

ش      اتَ فاعمر هذه النّخلة والثّمرة لك، وإنْ ش      اتَ قام بها ص      احب  /166إنْ /
الأص        ل، وله عليك في ثمرتك بقدر ما يحص        ل من ذلك بنظر العدول، وهذا إذا 

بعض  ففيكانت الوص   يّة بالثّمرة مبهمةً، فأمّا إذا كانت الوص   يّة بالثّمرة محدودة؛ 
إنهّ يكون على  وقال من قال:ارة النّخل على ص      احب الأص      ل. إنّ عم القول:

ص     احب الأص     ل عمارتها فيما يكون به ص     لاح أص     لها، ويكون على ص     احب 
ليس عليه ذلك، وذلك  وقال من قال:الثّمرة عمارتها في وقت ص             لاح ثمرتها. 

أحد معنيين في في هذا  ، وأصــــــــــّ  ما عنديعلى ص            احب الثّمرة إن أراد ذلك
قي؛ بمعنى ثبوت الثّمرة فيه الوص       يّة المح دودة؛ إمّا أن يلزم ص       احب الأص       ل الس       ّ

قي مض   رةّ على ص   احب الثّمرة. وإمّا أن لا يكون عليه  لص   احبها؛ ولأنّ ترك الس   ّ
على حال؛ فيكون ص     احب الثّمرة مخيّراً، إنْ ش     اء قام بذلك لص     لاح ثمرته، وإن 

إنْ ش   ات  يل له:قش   اء تركه، فإن تركه فطلب ص   احب الأص   ل أن يقوم بذلك؛ 
قِ نخلتك، فإن أثمرت؛ فلك ثمرته، وإن ش    ات دعها، فإن لم تثمر؛ فلا ش    يء  فاس    ْ

 عليك، ودع مالك.
في هذا المعنيين في الوصيّة المحدودة؛  وأصّ  ما عندي وفي المنهج: قال غيره:

قي لحياة النّخلة؛ ويقال لص       احب الأص       ل: إن  أن لا يلزم ص       احب الثّمرة الس       ّ
قي ش    ات فأحيي نخل تك، وإن ش    ات فدعها. وأن لا يلزم ص    احب الأص    ل الس    ّ
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قِ النّخلةَ؛ لتثمر، وإن ش  ات  ليثمر النّخلة؛ ويقال لص  احب الثّمرة: إن ش  ات فاَس  ْ
 فدعها.

في رجل أوص  ى لرجل بثمرة نخلة هذه، وكانت الوص  يّة قلت:  مســةلة: )رجع(
، ا مات، ما في مرض     ه، والنّخل فيها ثمرة، فلم يزل مريض     ا حّ  حص     دت الثّمرة

إّ ا يكون له الثّمرة التي في النّخلِ يوم ؟ قال: معي أنه قيل: (1)يكون للموص  ى له
 الوصيّة، فإذا رجع فيها الموصي؛ فلا شيء للموصى له عندي على هذا.

كان أكل عامّة الثّمرة، وبقي منها يسيراً، يكون   /167فإن مات وقد /قلت: 
يكون للموص     ى له من الثّمرة ما بقي  أن هكذا عندي: ؟ قالذلك للموص     ى له

 منها؛ لأنّ ما أكله الموصي فكأنه راجع فيما أكل.
فإن كانت الوص          يّة منه، والنّخل ليس فيها ثمرة، فلم يمت حّ  أثمرت، قلت: 

أنهّ معي  :؟ قالوأكلها كلّها أو ش        ياا منها، ا مات، هل يكون هذا مثل الأولى
لم يكن فيها ثمرة؛ يقع عليها الوص             يّة حيناذ،   رج في معنى هذه غير الأولى، إذا

 وأنّ الوصيّة إرج على ما أثمرت في المستأنف من هذه الثّمرة أو غيرها.
يّة وفيها ثمرة مدركة، وثمرة لم تدرك، ومات، ما  فإنقلت له:  كانت الوص             

أنهّ يكون للموص     ى له الثّمرة المدركة وغير المدركة معي  :؟ قاليكون للموص     ى له
فيمن أوص       ى لآخر بمأكلة ماله: إنّ له ما أثمر من جميع  . وقالمعنى ما قيل على
 ماله.

وس    ألته عن رجل أقرّ لرجل  بثلث ثمرة ماله، وفي ش    يء من المال ثمرةٌ،  مســـةلة:
هذا إقرارٌ، ويثبت للذي أقرّ له به، ويكون له ثلث  فقال:ومنه ش   يء لا ثمرة فيه  

                                                 
 زيادة من ق. (1)
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وق  تَ م  ا أقرّ ب  ه ل  ه، وتكون ل  ه الثّمرة وح  ده  ا،  ثمرة الم  ال ال  ذي ك  ان  ت في  ه الثّمرة
 ويثبت ثلث ثمرة ما بقي من المال الذي لم يكن فيه ثمرة ما أثمر ذلك المال. 

فه ل يلزمه لل ذي أقرّ له به بثل ث الثّمرة مؤنة الزّراعة، وعم الة العم ال قلت: 
فلا يلحقه  ل:؟ قابقدر الثلّث الذي أقرّ له به، أم ذخذ الثلّث وأقر ألا مؤنة عليه

 /168من مؤنة المال ما لابدّ أن يقوم به. /
 فإن قال المقرّ: "ثلث ثمرتي"، ولم يقل: "ثلث ثمرة مالي"، أكُلّه سواء قلت له: 

 : نعم.قال
فإن قال: "ثلث غالة مالي"؛ فهذا مخالف للأول؛ لأنّ الثّمرة إّ ا هي قلت: 

ة كلّ ش         يء كان له غلّة من في الأص         ول من الأموال من النّخيل والأرض، والغلّ 
 الأصول وغيرها، مما له غلّة.

فما تقول في رجل قال: "جعلت نخلتي هذه لفلان" أو "ثمرة قطعتي قلت له: 
: نعم، وهي من جهة العطيّة، فإن أحرز ؟ قالهذه"، أو"عبدي هذا" يثبت هذا

 الذي جعل له ذلك؛ ثبت له ذلك.
أن يقرّ لأحد من ثمرة مالِه مُددًا  : وإذا أراد رجل أو امرأةمســـــــــــةلة من الأثر

)خ: مدّة( معلومة، كتب: "أقّر فلان بن فلان النّازل كذا وكذا، لفلان بن فلان 
النازل كذا، بجميع ما أثمر من ماله، ومن غلّته؛ من أرض  ونخل  وش    جر ، وجميع ما 
ر  رج من غلّته وس    عفه اليابس، وكربه، وعس    قه، وجميع ما يجري عليه اس    م الثّما

والغلات؛ من النّخل والأرض  ين والأش  جار، وما  رج من علوفة هذا المال، وجميع 
مياهه التي تس          قي هذه الأموال، من قرية كذا وكذا غير أص          ول جميع ذلك كذا 
وكذا س        نةً لما يس        تقبل، وأوّل ذلك س        نة كذا وكذا، وآخره س        نة كذا وكذا من 

نين"؛ ليس له رجعة و  لا حجّة ولا دعوى ولا ش   رط المس   تقبل من الماض   ي من الس   ّ
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يفس    د الإقرار، وهذا إقرار المذكور في هذا الكتاب هو ثابت عليه في حياته وعلى 
ورثته بعد وفاته، حّ  تنقض          ي هذه الس          نون المذكورة في هذا الكتاب،  /169/

 وذلك بعد إقراره بهذا )خ: بعامة( المال ومعرفته به معرفةً صحيحةً.
أنهّ  الأثر عن أبي المؤثر الصــــــلت بن  ي  وقد وجدت في ومنه: مســــــةلة:

إذا كتب الكتاب في ش   رطه "أقرّ فلان بن فلان لفلان بن فلان بجميع ما أثمر من 
ماله من أرضه ونخله وشجره"؛ لم يكن هذا جائزاً؛ لأنّ عنده أنّ الأرض لا تنسب 

وإّ ا  إلى الثّمرة، وإّ ا تنس      ب إلى الغلّة، وكذلك جميع الأش      جار ليس هي بثمرة،
 هي غلّة، والغلّة تقع على الأرض والشجر، والثّمرة تقع على النّخل، والله أعلم.

إنّ الثّمرة إّ ا هي في الأص      ول من الأموال من النّخل والأرض، وفي موضـــــع: 
 والغلّة كلّ شيء  كان له غلّة من الأصول وغيرها، مما له غلّة.

خل التي له ص            دقة يوم موته، في الرّجل يجعل ثمرة النّ  وقيل مســـــــــةلة: )رجع(
فيأكل ثمرتها حّ  يموت، وين        زع فسلها من تحتها، فيغرسه في أرضه؛ فيكون ذلك 
 جائزاً لها، فإن مات الرّجل وثمرة تلك النّخلة عليها؛ كانت الثّمرة لمن جعلها له.

وإنْ أوص      ى له بغلّة نخلة  أبدًا؛ فص      لاحُها على  مســـــةلة من الزّيادة والمنهج:
له، لأنّ منفعتها له، فإن كانت النّخل عامًا تحمل، وعامًا لا تحمل؛  الموص             ى

فالنّفقة لص     لاحها على ص     احب الغلّة، فإن لم يفعل، وأنفق ص     احب الرقبة حّ  
حملت النّخل؛ فإنّه يس             توفي نفقته من ذلك الحمل، وما بقي من الحمل؛ فهو 

 لصاحب الغلّة، وذلك إذا فَعلَه ّكم حاكم .
 ؟ قال:وعن رجل  أوص       ى بِغلّة نخلة أبدًا، ولم تدرك ولم تحمل ة:مســـــةل )رجع(

النّفقة في س      قيها وقيامها على ص      احب النّخلة؛ لأنّها إذا أدركه منفعتها؛ فالنّفقة 
على الذي تكون له المنفعة، فإذا حمل عامًا واحدا، اّ حال الحول فلم يحمل؛ فإنّ 
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ق ص       احب الرّقبة عليه حّ  يحمل؛ النّفقة على ص       احب الغلّة، فإن لم يفعل وأنف
 فإنهّ يستوفي نفقته من ذلك الحمال، وما بقي من الحمال فهو لصاحب الغلّة.

 /170، فإذا أثمر؛ فالنّفقة على /معناوذلك إذا فعله ّكم حاكم  قال غيره:
 صاحب الغلّة؛ لأنّها غلّته.
وأحسب أنهّ . ما قيلأنهّ أن هذا يحسُنُ في بعض معاني قال أبو سعيد: معي 

: إذا كانت الوص       يّة بالغلّة س       نين معروفة، لها غاية القول ما قيلفي بعض معاني 
وانقض        اء؛ كانت النّفقة على ص        احب النّخلة، وإن كانت الوص        يّة لا غاية لها؛ 
ك  ان  ت النفق  ة على الموص             ى ل  ه بالغل  ّة، وإذا ثب  ت معنى القول على ه  ذا؛ ك  ان 

: إنّ النّفقة على حس ب ما يقع بعض القول وأحسِب أنّ فيمحكومًا به عليهما، 
في النّظر، مماّ يوجب صلاح النّخلة خاصّة بلا ثمرة، ففي أيّام ذلك يؤخذ صاحب 
النّخلة بالنّفقة، وإذا وقع معنى ما ينتفع به للثّمرة والنخلة؛ كانت النّفقة عليهما 

ص              احب الثّمرة، جميعًا، وإذا انفردت المنفعة لمعنى الثّمرة في النّفقة؛ كانت على 
فإن ثبت معنى عدل هذا فلعلّه أش     به بمعاني إدخال المش     اركة في المنفعة، وص    رف 

 المضرةّ.
عن رجل  أوص     ى لرجل  بثِمرة أرض     ه هذه عش     ر  وســــةلت ألح المؤثر: مســــةلة:

لا أراها تثبت ؟ قال: س       نين، والأرض براحًا لا ثمر فيها، هل تثبت هذه الوص       يّة
فيس لم له الأرض عش ر س نين؛  ة أرض ه هذه عش ر س نين،له، إلا أن يوص ي له بِغلّ 

 فيكون في يده، ا يرجع إلى الورثة.
ة ج  ائزة في ثمرة ه  ذه القطع   ة )خ:  وقــد قيــل: قــال غيره: إنّ ه  ذه الوص             ي   ّ

ويكون له  /171الأرض(، ولو كانت براحًا، وتس          لم إلى الموص          ى له يزرعها، /
 ثمرتها.
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جل  بهذه النّخلة، وأوص     ى لفلان  وعن رجل أوص     ى لر مســــةلة عن أبي المؤثر: 
تكون غل  ّة ؟ قــال: بثمرته  ا، وفي النّخل  ة ثمرة، أو لا ثمرة فيه  ا، اّ م  ات الموص             ي

النّخلة للموص      ى له بالثّمرة، فإن ماتت؛ كان أص      لها للموص      ى له بالأص      ل، أو 
لورثته إن كان قد مات، وس    واء كان فيها ثمرةٌ يوم أوص    ى الموص    ي، أو يوم مات، 

فيها ثمرةٌ، إلا أن يقول: "قد أوص            يت له بثمرتها هذه"، فإن كان قال  أو لم يكن
كذلك؛ كان أص        ل النّخلة للموص        ى له بها، وكانت الثّمرة للموص        ى له بالثّمرة 
ة، فإن هلكت الثّمرة قبل موت الموص        ي؛ فليس للذي أوص        ى له بالثّمرة  خاص        ّ

 ة من الثلّث.شيء، والنّخلة للموصى له بها، وذلك كلّه إذا خرجت الوصيّ 
إذا ك ان في النّخل ة ثمرةٌ؛ فليس ل ه إلا تل ك  وقد قيل:نعم،  قال: ومن غيره:

 الثّمرة، وإن لم تكن فيها ثمرة؛ كان له ثمرتها ما دامت.
أرأيت إن أوص             ى  فقال: "قد أوص             يت لفلان بثمرتها"، وفي قلت:  ومنه:

لموصي، ولم يكن قال في النّخلة ثمرةٌ يومَ أوصى الموصي، ا أدركت الثّمرة وجدها ا
وص         يته: "هذه الثّمرة بعينها"، إّ ا قال: "بثمرة هذه النّخلة"، ا مات الموص         ي، 
وليس في النّخل ة ثمرة، ه ل يكون للموص             ى ل ه بالثّمرةِ ثمرةُ ه ذه النّخل ة، م ا دام 

 نعم.؟ قال: حي ا
أرأي   ت خوص ه   ذه النّخل   ة الي   ابس، والكرب، والعس             ق إذا خرج، قلـــت: 

 اف؛ وكلّ شيء أطلعت النّخلة من الثّمرة؛ فهو لصاحب الثّمرة.والشغر 
رجل أوص         ى لرجل  بنخلة ، وعلى النّخلة ثمرةٌ مدركةٌ، لمن يكون  /172وعن /

 إذا مات الموصي والثّمرة مدركة؛ فهي للورثة.؟ قال: الثّمرة
 الثّمرة للموصى له. وقد قيل: قال: ومن غيره:
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أقرّ أن لفلان  غلّة أرضي هذه عشر سنين  عن رجل سةلت ألح المؤثر مسةلة:
 نعم.؟ قال: ّقّ، أو قال: "ّق له عليّ"، هل يكون هذا إقراراً ثابتًا عليه

أرأيت إن أقرّ بهذا الإقرار، وهو ص             حيقٌ، ا رجع عن إقراره، هل له قلت: 
 ليس له رجعة إذا أقرّ، وهو صحيق.؟ قال: ذلك

إذا ؟ قال: ، وإقرارٌ ببيع  هولأفليس هذا قض        اء، وهو قض        اء  هولقلت: 
أقرّ بهذا الإقرار، وهو ص     حيق؛ فهو إقرار جائزٌ، ويمكن أن يكون هذا حقّ عليه، 

قّ له عليه[ ؛ لأنهّ يُمكن أن تكون هذه الأرض ص   ارت إليه، وهو (1)و]ّقّ له، وّ
 يعلم أنّ للمقرّ له ثمرتها عشر سنين، من قبل وصيّة أوصى له بها.

 ليس له رجعة.؟ قال: رجع عن هذا الإقرارأرأيت إن قلت: 
 نعم.؟ قال: أرأيت إن مات، أيثبت هذا الإقرار بعد موته على ورثتهقلت: 
أرأي  ت إن لبث  ت ه  ذه القطع  ة في ي  د المقرّ ل  ه، أو بع  د موت  ه في حي  اة قلــت: 

المقرّ، أو بعد موته عش       ر س       نين، فلم تثمر، ولم يمكن فيها زراعة، فطلب المقرّ له 
؟ قال: في ي ده حّ  ذتي م اءٌ، ويكون للأرض غل ّ ةٌ، ه ل يكون ل ه ذل كأن تترك 

لّمت إليه، فلبثت في يده عش    ر س    نين في يده؛ فليس له غير ذلك، أغلّت  إذا س    ُ
 تغل. /173أو لم /

أرأيت إن أقرّ بهذا الإقرار الذي وص  فت، وهو مريضٌ، ا مات، أيثبت قلت: 
 نعم.؟ قال: هذا الإقرار
هذا ش    يءٌ ؟ قال: راد الورثة أن يفدوا الأرضَ، هل لهم ذلكأرأيت إن أقلت: 

ا يف  دون م  ا يعرف قيمت  ه؛ فليس لهم ذل  ك، ولكنّهم  ليس ل  ه قيم  ة معروف  ة، وإ   ّ
 يسلّمون إليه الأرض عشر سنين، ا يقبضونها منه.

                                                 
 ق: ّقّ له وعليه. (1)
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أرأيت إنْ أقرّ بهذا الإقرار وهو مريض، ا ص        قّ، فرجع عن إقراره، هل قلت: 
 س له رجعة.لي؟ قال: له رجعة

: "قد أعطيتُ غلّة هذه -وهو ص             حيق أو مريض-أرأيت إنْ قال: قلت: 
له غلّة هذه الأرض عش   ر س   نين"، أو "قد  (1)الأرض عش   ر س   نين" أو "قد أبََ عْت

هذا باطلٌ كلّه، لا يثبت ؟ قال: قضيتُه غلّة أرضي هذه عشر سنين ّقّ  له عليّ"
 في مرض   ه، وله الرّجعة في ذلك، ولو عليه في حياته، ولا بعد موته، في ص   حّته ولا

لم يرجع حّ  مات؛ لكان لورثته أن لا يتُمّوا ذلك، وليس هذا بش    يء، إلا أنهّ إذا 
قال: "قد قض  يتُه غلّة أرض  ي هذه عش  ر س  نين، ّقّ  له عليّ"، ا رجع؛ كلّف أن 

مات، يقرّ بما شاء من الحقّ، ا يحلف ما له عليه حقّ غير هذا الذي أقرّ به، وإن 
وطلب ورثته أن ينتزعوا القطعة؛ فليس لهم ذلك؛ لأنّ هذا ش             يءٌ ليس له قيمة 

 معروفة، فيكون في يده عشر سنين.
أرأيت إنْ قال: "قد أعطيتُه غلّة أرض          ي هذه عش          ر س          نين، ّقّ له قلت: 

 نعم.؟ قال: عليّ"، أهو مثل قوله: "قد قضيتُه"
ليس هذا ؟ قال: ش       ر س       نينأرأيت إنْ أقرّ لفلان بثمرة أرض       ه هذه عقلت: 

بش   يء، لأنّ الأرض لا ثمرة لها، ولم يقرّ له بش   يء، ولكن إذا أقرّ بثمرةِ نخله عش   ر 
 جاز ذلك، وكان بمنزلة إقراره له بِغلّة أرضه. /174سنين؛ /

فما تقول فيمن أوص        ى لرجل بنخلة فيها ثمرة مدركة، لمن قلت له:  مســـــــةلة:
وقال  قال:النّخلة والثّمرة للموص         ى له بها؛ الذي وجدنا أنّ ؟ قال: يكون الثّمرة
هو مث  ل البيع؛ تكون الثّمرة الم  درك  ة للورث  ة، وإذا ك  ان  ت غير م  درك  ة؛  من قــال:

 كانت للموصى له بها.
                                                 

 هكذا في النّسخ الثلاث. (1)
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: إذا كان الموص          ي قد أوص          ى ؟ قال: أقولما تقول أنت في ذلكقلت له: 
ى له بها، كانت مدركةً بالنّخلة، ويعلم أنّ فيها ثمرة مدركة؛ فالنّخلة والثّمرة للموص  

 أو غير مدركة .
في رجل أوص  ى لرجل بثلاث نخلات  إنْ  مسـةلة: وحفظ أبو زياد عن هاشـم:

ه تلك ، وعلى النّخلات ثمرةٌ قد (1)حدث به حدثٌ، فمات الموص           ي من مرض           ِ
 له النّخلات وثمرتهنّ. قال هاشم:أدركت؛ 

، وثمرةُ النّخلات كانت وقعت الوص        يّة (2): إنوقيلهذا.  قد قيل قال غيره:
 مدركةٌ؛ فالثّمرة للورثة، وإن كانت غير مدركة ؛ فهي تبع للنّخلات.

إذا كان الموصي قد أوصى بالنّخلة، ويعلم أن  وفي كتاب المصنف: قال غيره:
 فيها ثمرة مدركة؛ فالنّخلة والثّمرة للموصى له بها، كانت مدركةً أو غير مدركة .

رجلٌ لرجل  بعش       ر نخلات من ماله، فإذا وإذا أوص       ى  مســــــةلة: قال: )رجع(
ثمرتها؛ فهي وثمرتها له، وإن قبض    ها من بعد دراك الثّمرة؛  (3)قبض    ها من بعد إدراك

 فثمرتها للورثة. 
 إنّ الثّمرة للموصى له، وليس الوصيّةُ مثل البيعِ. وفي الآثار: عن غيره:

ه إن أوص  ى أنّ  معنا ؛ والذينعم، قد قيل في ذلك باختلاف قال: ومن غيره:
له بنخلة  بعينها؛ فالحكم في الثّمرة يوم يموت الموص            ي، وإذا أوص            ى بغير عين ؛ 

 فالحكم فيها يوم القبض.
                                                 

 لعله: ذلك.  (1)
 ق: إذا.  (2)
 هذا في س، ق. وفي الأصل: دراك.  (3)
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إن كانت الوص      يّة من المبهم؛ فالحكم فيها يوم القبض،  وقد قيل: ومن غيره:
وإن كانت من المعلم؛ فالحكم فيها يوم يموت الموص             ي، كذلك حفظنا  /175/

 عن أبي سعيد.
"ثمرة نخلتي هذه لفلان، والنّخلة لفلان"؛ فذاك جائز، وإن  مســـةلة: وإن قال:

كان في النّخلة ثمرةٌ يوم أوص   ى؛ فتلك الثّمرة وحدها لفلان، وإن لم يكن فيها ثمرة 
 يوم أوصى، وتوفي ولا ثمرة فيها؛ فثمرتها لفلان أبدًا، والنّخلة ل خر.

ذكلُها عشر سنين، فأكلها نصف وإذا أوصى بثمرة بستان  له لرجل   مسةلة:
: إنّها ترجع إلى الذي أوص          ى بها، ؛ ففي بعض القولالمدّة )خ: س          نة( اّ مات

]وإلى ورثته[ )خ: أو إلى ورثته(؛ حيث مات الموص             ى له إلى اام وقته، وذلك 
 أحبّ إلّ.

إن أوصى له بثمرة بستانه هذا عشر سنين؛ فهي  قال أبو سعيد: ومن غيره:
ه من بعده. وإن أوص   ى له أن ذكل ثمرة بس   تانه هذا عش   ر س   نين؛ فإن له، ولورثت

 مات قبل العشر؛ رجعت الوصيّة إلى ورثة الموصي.
واختلف فيمن أوص        ى لرجل  بنِخلة بعينها، وفيها ثمرةٌ مدركة؛ مســـــــةلة: قيل: 

إنّ  وقال من قال:الثّمرة المدركة وغير المدركة للموص             ى له بها.  فقال من قال:
المدركة للموص             ي، وإّ ا ذلك يوم يموت الموص             ي، فإذا كانت مدركة يوم  الثّمرة

الوص     يّة، أو أدركت بعد ذلك يوم مات الموص     ي؛ فذلك كلّه س     واء. وأمّا العطيّة 
والنّخ  ل والبيع؛ ف  ذل  ك كل  ّه م  ا ك  ان من ثمرة؛ فهي للب  ائع والواه  ب، ولا نعلم في 

 ذلك اختلافا.
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ا إذا ق  ال: "نخلتي ه  ذه وذل  ك إذا ق  ال: "ه  ذه النّ  قال غيره: خل  ة لفلان"، وأم  ّ
لفلان"؛ فذلك مثل الوص    يّة؛ وفيه اختلاف، وإن أوص    ى بثمرةِ مالهِ ذكلها فلان 

 عشر سنين، فإذا مات؛ رجعت الثّمرة إلى ورثة الموصي.
ماله هذا  /176فيمن أوصى لرجل بثمرة نخلته هذه، أو بثمرة / وقيل مسةلة:

نين وقال هي وص      يّة له ولورثته من بعده.  ال من قال:فق :ولم يس      مّ كم من الس      ّ
إّ ا يكون له هو حياته. فإن أوص          ى له بمأكلة ماله هذا؛ كان ذلك له  من قال:

خاصّة حياته، ولا نعلم في ذلك اختلافا. وكذلك إن أوصى له أن ذكل ثمرة ماله 
ثته هذا حياته؛ فإ ا له ذلك حياته، فإذا مات؛ فليس له ش             يء. )خ: فليس لور 

 شيء(. 
فإن أوص        ى له بثمرة ماله هذا، فأكلها ولم يحد في ذلك حدّا؛ فالاختلاف في 

في هذا أنهّ إذا مات كان ذلك لورثة الموص   ي. وأمّا إذا أوص   ى بثمرة  ونحبّ ذلك. 
ماله هذا ذكلها فلان؛ فهذا إّ ا له هو حياته. فإذا مات؛ فلا ش             يء لورثته، 

م في ذلك اختلافا. فإن أوص     ى له  دمة غلامه ويرجع إلى ورثة الموص     ي، ولا نعل
أو س   كنى داره؛ فلا يكون له ذلك، إلا ما دام حيا من الثلّث، وليس لورثته بعده 
ش         يء، ويرجع ذلك إلى ورثة الموص         ي. فإن أوص         ى له بس         كنى داره أو  دمة 
غلام  ه؛ فه  ذا مم  ا يجري في  ه الاختلاف، إذا لم يح  د ح  دّا، ف  إذا م  ات؛ فيخرج في 

كنى لورثته.  (1): إنّ الخدمة حيث ]...[لقولبعض ا وفي بعد أنّ الخدمة والس             ّ
في الثّمرة أن تكون لورثت   ه من  ونحـــب إنّ ذل   ك يرجع إلى الورث   ة، بعض القول:

كنى والثّمرة والخدمة س  واء في ذلك،  كنى  ونحببعده على ذلك؛ لأنّ الس  ّ في الس  ّ
أوصى له بسكنى داره هذه،  والخدمة على هذا الوجه أن يكون لورثة الموصي، فإن

                                                 
 كلمة.  في الأصل ومقدارهفي النّسخ الثلاث،  بياض (1)
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أو  دمة غلامه هذا؛ فهذا للموص      ى له ولورثته من بعده، وكذلك إن أوص      ى له 
، ولعل يجري معنا"بِغلّة داره أو بِغلّة غلامه هذا"؛ فهذا يكون له ولورثته من بعده 

انقضـــــى الذي من كتاب في ذلك الاختلاف ما لم يكن في ذلك ش       يء محدود. 
 بيان الشّرع.
نة  مســــةلة: ومن أوص     ى بِغلّة ماله س     نةً بعد موتهِ؛ فيكون حس     اب تلك الس     ّ

ثلاثمائة وس تّين يومًا بلياليهن ونهارهنّ وس اعاتهنّ وكس ورهنّ إلى الوقت الذي مات 
فيه؛ إلا أن يموت أوّل ليلة من الشّهر المحرّم؛ فيكون حكم تلك السّنة إلى انقضاء 

 المحرّم من السّنة المقبلة. شهر الحجّ من تلك السّنة على بدوّ الشّهر 
"بِغلّة ماله الفلاني من سنة يموت فيها"، ومات وقد بقي  في وصيته: وإن قال

من السنة شيء، وقد مضى منها شيء؛ إذ على هذا اللّفظ تكون السّنة من أوّل 
هر المحرّم إلى اام ش      هر الحجّ منها؛ فلا يكون حكمها بِعدد الأيّام على هذا  الش      ّ

نة في الماض             ي منها اللّفظ؛ فع لى هذا تكون كلّ غلّة أغلها ماله في تلك الس             ّ
والمس       تقبل؛ هي داخلة في الوص       يّة، ويدخل في اس       م المال الخدام والدّواب وغير 
ذلك، وتكون مؤنة الخدام والدّواب من غلّتهم في حال وقت الماض    ي بِغلّتهم فيه. 

نة من الأيّام التي مض      ت  وإن كان الموص      ي قد أتلف من غلّة ماله من تلك الس      ّ
ها، وبقي البعض؛ فلا بدل عليه في ماله؛ لأنهّ أتلف ما  قبل موته إذا تلف بعض           ُ
أوصى به، وهو رجوع عمّا أوصى به من المتلوف، وسواء أتلفه قبل أن يوصي أو 
نة في حال  بعدما أوص     ى به، فم  مات وقد ص     ار بعض غلّة ماله من تلك الس     ّ

 بدل عليه، إلا ما بقي بعينه، وما يجيء من غلّة العدم لس    بب من الأس    باب؛ فلا
نة؛ فهو في الوص   يّة؛ فهذا خاصّ في الوص   يّة المطلقة التي لا  ماله في بقيّة تلك الس   ّ
قّ، ولو بادل في حياته ببعض الغلّة قبل موته؛ فقد أتلفه، ولا عليه  بِض      مان ولا ِّ
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نهّ كمن أوص      ى لأحد  بِدابةّ عليه ردّ ما أتلف. وقولنا الأوّل؛ لأ وقيل:ردّ البديل. 
معيّنة ا ذّها أو باعها، أو أوصى بشيء ا أتلفه، وصار معدوما؛ بطلت وصيّته 
يّة بالدّراهم على عدد معلوم ولو لم يعيّن. وإن كانت  فيه، وليس ذلك كالوص             
قّ، أو بِض  مان، أو إقرار فما أتلفه؛ فعليه في ماله ردّ عوض  ه، وإن ض  اع  الوص  يّة ِّ

 رِ الموصي فلا شيء في ماله للموصى له أو المقرّ له، والله أعلم.بلا أم
وف واللّبن والأجرة إن  مســــةلة: ومن أوص     ى لأحد بِغلّة دابتّه؛ فيكون له الص     ّ

لا. وإن أوص    ى بِغلّتها ّق  وقول:: غلّة. قولكانت إدم، وفي الولد اختلاف؛ 
ض     اء بيع وطعامُها على أو بض     مان؛ فجميع ذلك غلّة؛ لأنهّ بمنزلة القض     اء، والق

 /177الموصى له بِغلّتها، والله أعلم. /
 فبعض قال:ومن أوصى لآخر بِأرض  وفيها زرع، والوصيّة في المرض؛  مسةلة:

إنْ كان الزّرع مدركًا يوم يموت الموص           ي؛ فهو للورثة، إلا أن يس           تثنيه الموص           ي 
رض، التي فيها للموص            ى له به، وإن كان الزّرع لم يدرك؛ فهو للموص            ى له بالأ

إنّ الزّرع للموصى له بالأرض؛ كان مدركًا أو غير مدرك،  وقول أبي سعيد:الزّرع. 
 والله أعلم.

يخ الفقيه أ د بن مفرج: ومن أقرّ لبعض أولاده بمال وفيه  مســـــةلة عن الشـــــّ
إذا أقرّ بالمال أنهّ لولده ولم يُض   فه إلى نفس   ه؛ ؟ قال: زراعة، أو أقرّ بنِخلة فيها ثمرة

ا إن أقرّ ب  ه لول  ده أو غيره، أو ف . وأم  ّ ا أو غير م  درك  هو لول  ده، وثمرة ك  ان م  درك  ً
أضافه إلى نفسه؛ فالزّرع المدرك للمقرّ، وكذلك الثّمرة. والإقرار  تلف لفظه، فإذا 
كان على س  بيل القض  اء؛ فذلك تكون الثّمرة كالبيع والوص  يّة والعطيّة، ويكون ما 

 لمشتري.أدرك للبائع، حّ  يشترطه ا
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في الوص             يّة: إن الثّمرة المدركة للموص             ي، وغير المدركة  قد قيل قال غيره:
. وأمّا البيع والعطيّة والنّخل، فكلّ ثمرة مدركة؛ فهو أكثر القولللموص  ى له، وهو 

 للبائع والمعطي والراّهن، ولا نعلم في ذلك اختلافا، والله أعلم.
ثّمرة، وهل قيل في بعض أنهما سواء وهل فرق بين الغلّة وال ومن غيره: مسةلة:

؟ قال: أم لا  ومن أوص  ى لأحد بثمرة نخلة وأش  جاره، أتثبت غلّة الأش  جار أم لا
: إنّ من أوص   ى لأحد بثمرة نخله وأش   جاره؛ ثبت قولفي هذه المس   ألة اختلاف؛ 

وقال من له ثمرة النّخل والأشجار.  وقال من قال:له ثمرة النّخل دون الأشجار. 
للموص            ى له بالغلّة أو الثّمرة إلا الثّمرة وحدها، وليس له الحطب ولا  ليس قال:

 الثّمرة التي تثمره. /178شيء مما ذتي من النّخل والشجر والأرض، إلا /
غراف إذا خرج منه قلت له:  خوص النّخل اليابس، والكرب، والعس     ق، والش     ّ

ا الخوص الي  ابقــال: الثّمرة، وبقي كم  ا هو لمن يكون ذل  ك   س والكرب؛ فهو أم  ّ
لص  احب الأص  ل، وأما العس  ق والش  غراف، فكلّ ش  يء أطلعته النّخل من الثّمرة؛ 

 فهو لصاحب الثّمرة، هكذا وجدته وحفظته، والله أعلم.
ومن أوصى لأحد أو أقرّ بثمرة ماله، أو بِغلّته، وكان فيه ثمرةٌ له، تلك  مسةلة:

 ذا بين الغلّة والثّمرة الثّمرة الحاضرة لا غير ذلك، أم بينهما فرقٌ في ه
إنْ ك ان يوم الإقرار في الم ال ثمرة م درك ة أو غير م درك ة ، فللمقرور ل ه  الجواب:

تلك الثّمرة لا غيرها. وإن كان يوم الإقرار ليس في المال ثمرة؛ فله ثمرة ذلك المال 
 ما بقي حي ا، والله أعلم. 

فقال من قال ة أو بالغلّة؛ وقد فرّق بعض المس  لمين بين الإقرار والوص  يّة بالثّمر 
: إنّ الإقرار أو الوص       يّة بالثّمرة؛ لا تثبت، إلا في النّخل لا غيرها. مِن المســــــلم 
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وقال والإقرار أو الوصيّة بِالغلّة؛ لا تثبت، إلا في الأرض والشجر خاصّة لا غير. 
 كلّه سواء، والله أعلم.  من قال مِن المسلم :

يخ أبي  مســةلة:  وفيمن نبهان جاعد بن  ي  الخروصــي: ومن جواب الشــّ
لا يبين لي ذلك إلا أن يصقّ في ؟ قال: أوصى بِغلّة شجرة ، هل يدخل فيها الموز

لغة الموص   ي أنهّ على الإطلاق كذلك يس   مّى؛ فإنّها تلحقّه وإلا فلا؛ لأنهّ إذا كان 
لا يس           مّى في مطلق الكلام عليه ش           جرا عند أناس على ما جرت العادة به في 

س           مية لغةً؛ فلا معنى لإدخاله هنالك عموما في الحكم؛ لخص           وص ما خصّ التّ 
غيرهم من المس  مّين له كذلك، وكأنهّ إلى الزّرع أقرب ش  بَ هًا؛ لاس  يّما الذّرة، ولكنّه 

إذا كان لا يطلق عليه اس             م  /179/ (1)لا يدخل فيه، وإن كان من المزدرعان
 هذا الزّمان الزّرع، وكأنهّ حسب ما اقتضته العادات من أهل

في هذه المس     اقي التي نحن بها الآن قطاّن لا في هذا  رج، ولا في ذلك يلج؛ لأنهّ 
الخارج منهما في التّسمية له بهما، أو بأحدهما في اللّغة الشّاهرة بين النّاس الظاّهرة 
في هذه المواض             ع الآن فيما نعلم، ولكلّ  في هذا لغة يحملون في مثل هذا عليها، 

ت إلى النّادر؛ لأّ ا الحكم بالأغلب في الموض  ع ما لم يص  قّ غيره. فإن قال ولا يلتف
 بدخوله قائل، واحتجّ بأنهّ في أصل اللّغة من الشّجر 

إنّ الأ؛اء في الوص    ايا لا تجري في المس    ميّات إلا على ما جرت  له: فالجواب
داخل في العادة به في لغة الموص             ي؛ إذ لو كان غير ذلك، وكان كما يظنّ هذا ل

الوص        يّة على قوله "كلّما نبت على س        اق"، ولاش        تملت الوص        يّة على النّخل 
والزّرع؛ لأنّهما من ذلك في ص  حيق اللّغة بلا خلاف نعلمه، ولكن هذا ما لم يَجْتَرِ 
علي  ه من أه  ل العلم أح  د فيم  ا نعلم؛ إذ لم يكن يعرف ذل  ك في الن  ّاس ع  ادةً في 

                                                 
 س، ق: المزدرعات.  (1)
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ب  ت ذل  ك في موض             ع أن ّ ه على الإطلاق في المطلق من الأ؛  اء عليهم  ا، وإذا ث
ه وعرف به وص  قّ منه، وفي كلّ  التّس  مية يس  مى كذلك؛ فله وعليه حكم ما خص  ّ
من الأش   ياء خص   وصٌ وعمومٌ، ولا يجوز أن يجعل المخص   وص في موض   ع المعموم، 
ولا العموم في موضع الخصوص في هذا، ولا غيره، وإّ ا الواجب والجائز الصّحيق 

لحقّ أن يجعل كلّ ش          يء في موض          عه لا غير؛ لالا يظلمه حقّه، والله الثاّبت في ا
 أعلم.

وفيمن أوص   ى بِغلّة ماله س   نتين أو أربع س   نين، أو أقلّ أو أكثر، لمن قلت له: 
؟ قال: منه، فالذي يدخل في الوصيّة على هذا ويكن له /180تثبت له الوصيّة /

ونخي ل وأش             ج ار، وأمواه،  جميع م ا ل ه غلّ ة من م ال ه من أروض، وكروم، وزروع،
وعبيد، وأبنية، وحيوانات، ومنازل، وأحجار، وأخش          اب، ومرابط، وأمثالها مما له 
غلّة من جميع الأش  ياء كلّها، مما يغل بنفس  ه ثمرة، أو يكترى في العرف والعادة، أو 

 صقّ أنّ الموصي متخذه لذلك.
الأوّل، وكأنهّ  هذا غيرُ ؟ قال: أرأيت لو كان أوص             ى له بثمرةِ مالهقلت له: 

بجميع ما كان له ثمرة من ماله؛  (1)أخصّ، ويش  به أن تكون الوص  يّة كذلك منتاطة
، (2)ك     النّخي     ل، والأعن     اب، والزّروع، والموز، والأنب     اء، والخوخ، والجوز، والأترجّ 

                                                 
 هكذا في الأصل ويمكن أن تقرأ متناطة. في س: متناطة. وفي ق: مناطة. (1)
أتُْ رُجّة: )نبات( شجَرٌ من فَصِيلَةِ البُتُْ قَاليِاّتِ، ناعم الأغصان والورق والثّمر ، وهو حامض  (2)

لوى "مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الّذِي يَ قْرأَُ كاللّيمون، ذهبّي اللّون، ذكيّ الرائحة، يصنع من ثمره نوع من الح
]حديث[. انظر: اللغة العربية المعاصر، لفظة  "الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الأتُْ رُجّةِ ريُِحهَا طيَِّبٌ وَطَعْمُهَا طيَِّب

 .)أترج(
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، واللّوز، والمش             مش، والتّفاح، والجلّوز، وجميع الأش             جار الباس             قة (1)والنارنج
يخ أبي المؤثر لافا لما رفع عن واللاطاة بالأرض خ حيث قيل عنه:  الشـــــــــّ

إنّها لا تنس       ب إلى الغلّة، وما كنّا بتاركي في مثل  :في الأرض والأش       جار أنه قال
 جَنََّٰت  ﴿هذا قوله في الوصايا والإقرار؛ إلا لقول الله تبارك وتعالى: 

َ
نشَأ

َ
ِيٓ أ  وهَُوَ ٱلََّّ

ت   شََٰ عۡرُو ت   مَّ شََٰ رۡعَ مُُۡتَلفًِا وَٱ وغََيَۡۡ مَعۡرُو انَ لنَّخۡلَ وَٱلزَّ يۡتُونَ وَٱلرُّمَّ كُلهُُۥ وَٱلزَّ
ُ
أ

َٰ هِٗ  َٰ هِ   مُتشََِِِ ثۡمَرَ  ا وغََيَۡۡ مُتشََِِِ
َ
، وقال تعالى: [141]الأنعام:﴾كُِوُاْ مِن ثَمَرهِۦِٓ إذَِآ أ

هَا قنِۡوَانٞ ﴿ خۡلِ مِن طَلۡعِ يَةٞ وَمِنَ ٱلنَّ ت  دَانِ نََّٰ نَاب    وجََ عۡ
َ
ِنۡ أ انَ وَٱل م  مَّ يۡتُونَ وَٱلرُّ زَّ

شۡتَ هِٗ  َٰلكُِمۡ لَأٓيََٰت  ا وغََيَۡۡ مُ ثۡمَرَ وَيَنۡعهِۦِٓۚٓ إنَِّ فِِ ذَ
َ
شََٰ هِ ٍۗ ٱنظُرُوٓاْ إلَََِٰ ثَمَرهِۦِٓ إذَِآ أ  مُتَ

، فانظر هل نس  ب إليها الثّمرة، ووص  فها أم لا  يتبيّن [99]الأنعام:﴾ؤۡمِنُونَ يُ  ل قَِوۡم  
حيق لك، ا لبهان الص          ريق على أنها ثابتة للموص          ى له، كذلك في النّظر الص          ّ

لدخولها تحت حكم الوص    يّة لذلك، وكيف لا ّ وقد اندرجت الكافّة من أناس    ي 
ه ذه النّواحي على التّس             مي ة لحمله ا بالثّمرة بلا ج دال، وجرت به ا الع ادة؛ فلا 
ا لبس، وص   قّ ذلك في التّعارف بلا إش   كال. وأمّا في الأروض، فكأنهّ  تلف فيه

، إلا في مخص  وص من الأحوال؛ فيما أرجو على قولين، الأص  قّ منها قوله 
لمخصوص من الأقوال المطبق في إطلاق التّسمية على الزّراعة لها بالثّمرة في موضع  
من المواض           ع، فإنهّ له حكم ذلك، دون غيره ممن لا يس           مي ذلك كذلك، والله 

 أعلم. 
                                                 

حمضيّة نارنَْج: )نبات( شجر مثمر من الفصيلة البتقاليّة دائم الخضرة ، ثمرته لبُِّيّة ذات عصارة   (1)
مُرةّ ، وأزهاره بيض ذوات رائحة طيِّبة تُستعمل في صُنع العطور ، وقشرة الثّمرة تستعمل في 

 .عمل المربَيّات وفي الطبّ دواء. انظر: اللغة العربية المعاصر، لفظة )نارنج(
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وفيمن أوصى لآخر بِغلّة ماله،  :مسةلة عن الشّيخ سعيد بن بشير الصّبحي
أو باع له ما له، وش             رط عليه ثلث الغلّة، أو الغلّة كلّها، ما الذي يكون من 

؟ قال: الغلّة، وهل للمشتري أن يقطع شياًا من الشّجر أو النّخل أو شياا مما يغل
نة، وليس  رط لس   نة معلومة؛ فله كلّ ش   جرة أو نخلة مغلة في هذه الس   ّ إنْ كان الش   ّ

ش      تري أن يغيّر ش      ياًا مما فيه غلة، ولو عودا. وإن كان لغير س      نة معلومة هذا للم
رط أن يغيّر ش    ياًا مما  رط؛ فليس للمش    تري أو من له المال الذي فيه هذا الش    ّ الش    ّ
يرُجى أن يغل، ولو تطاول الزّمان، وله غلة كلّ ش         يء مما غلّ من ش         جر ونخل. 

نه، والزّرع، والحش           يش، وورق الحناء، وأمّا ما يدخل في الغلّة؛ فالحطب ما كان م
 : إنه من الغلّة.وأكثر القولوالأسّ، وفي الصّرم المدرك اختلاف؛ 

يخ عـامر بن علي العبـادي: ك  ذل  ك الحط  ب الي  ابس مث  ل الزّور،   قـال الشـــــــــــّ
والكرب، والعراجين، والعس    ا، وما كان خارجا بمعناه من أركان الش    جر إذا يبس؛ 

ويعجبني لاف بالرأّي من أنهّ من الغلّة، أو من الأصل، فلابدّ وأن يجري فيه الاخت
إخراجه من الغلّة، ويوض       ع في مص       ان الأص       ل، فينظر فيه، ويعمل بعدله، والله 

 أعلم.
ومن أوص    ى لرجل بِغلّة ماله، وكان له في المال أروض،  ومنه: )رجع( مســـةلة:

بيد، ويقعد ودواب، وعبيد، ونخل، وأش    جار، أللموص    ى له أن يكري الدّواب والع
الأرض، أم ليس له إلا غلّة ما ذتي من ماله بغير استعمال ولا استاجار، أم كيف 

إنْ كان له وص   يّ تولّى القيام به، وإلا أقام الحاكم فيه وكيلا ؟ قال: القول في ذلك
يقوم به، ويدفع الغلّة إلى مس        تحقّها إلى انقض        اء المدة، وله غلّة ما حص        ل من 

الأنتجة، وما حص           ل من الثّمار، وكراء المنازل والأرض           ين، والدواب دون العبيد 
على  قول:ومختلف في نفقة العبيد والدّواب، وكذلك س      قي النّخيل والأش      جار؛ 
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على ص       احب الأص       ل، إذا كان أجل لانقض       ائه، والله  وقول:ص       احب الغلّة. 
 أعلم. 

يخ عامر بن علي العبادي: مســـــةلة: أنّ  بعض الرّأيوأرجو أنهّ في  قال الشـــــّ
قي، أن  س     قي النّخل والأش     جار وقت ما هي الثّمرة بها، ويض     رّ بها انقطاع الس     ّ
يكون على ص        احب الغلّة، و رج له معنى يدلّ على جواز الرأّي، والقول فيه أن 
قي بين الغلّة والأص             ل على تحرّي العدل بينهما، وكذلك نفقة  يجري هذا الس             ّ

 /181، والله أعلم. /معيما الدّواب والعبيد؛ فيخرج فيها هذا، وهذا في
وإذا أوص    ى رجلٌ بثمرة ماله، ومات، وفي المال ثمرةٌ  حبيب بن ســـالم: مســـةلة:

غير مدركة وقت نبات النّخل، هل فرق في ثبوتها للموص          ى له بها، إذا مات قبل 
الدّراك، أو وقت الدّراك، أم لا يحكم بها إذا لم تكن مدركة، وتثبت له ثمرة المال 

نين الم إن كانت هذه الثّمرة من الفحولة، فهي ثمرة تثبت ؟ قال: س             تقبلةللس             ّ
للموص             ى له، وأمّا ثمرة باقي النّخل إذا كانت في حدّ ما لا ينتفع به، ولا يؤكل 
غيض            ا، ولا له ثمنٌ؛ أنْ لو قلع وبيع؛ فذلك لا يدخل مثله في الوص            يّة، فيمنع 

أكثر أو بيعت؛ فهذا عندنا  الموصى له منه، إلا إذا كانت ثمرة ينتفع بها إن أكلت
إذا أوص       ى بثمرة ماله؛ فتلك ثمرة على التّس       مية،  القول. وقيل في بعض القول:

نة، والنّخل التي لم  نين الآتية، وليس له إلا تلك الس       ّ ويمنع حقّه عمّا أثمر من الس       ّ
تثمر؛ له فيها للس     نين الآتية، ما خلا الفحولة، ثمرتها انع عن أن يس     تحقّ بعدها 

 ا شيء، والله أعلم. منه
فيمن أوصى بنخلة، ا طاحت  مسةلة عن الشّيخ صاع بن سعيد الزّاملي:

أرجو أنّه لا يثبت ؟ قال: في حياته، هل تثبت وص             يّته في مكان النّخلة أم لا
 مكانها، والله أعلم. 
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وإذا أوص    ى الموص    ي بنخل معيّنة  لش    يء من الأش    ياء، ومات  ومنه: مســـةلة:
إذا أوص             ى بها وثمرتها غير مدركة، ومات  قول: ففيها اختلاف،وثمرتها مدركة؛ 

هي لورثة الموص    ي. وإدراكها مختلف فيه؛  وقول:وهي مدركة؛ فهي للموص    ى له. 
: إذا ص       ار في النّخلة قدر س       بع قارينات أو س       بع أكثر القولوإدراك النّخل في 

 دراكات، فهي مدركة، والله أعلم. 
وفيمن أوصى لرجل  بنِخلة ي  الخروصي: مسةلة عن أبي نبهان جاعد بن  

معلومة، وكان فيها موته )ع: حين موته( ثمرة مدركة أو لا  فهي للموص             ى له 
 إنّها للموصي، وكأنه أكثر ما بها.  :في غير المدركة وقيلعلى حال. 
لآخر بنخلة من ماله مبهمة، فإن  /182وفيمن أوص             ى / ومنه: مســـــــــــةلة:

وفي بعض ته، وفيها ثمرة فهي )خ: فهما( له. قبض             ها الموص             ى له بها بعد مو 
إنّها لورثة  :في المدركة وقيلعلى حال )ع: للموص             ى له على حال(.  القول:

 الموصي؛ لأنّ الحكم فيها يوم القبض. 
جاز على وفيمن أوص     ى لرجل بثمرة نخلة ، أو ش     جرة بِعينها؛  ومنه: مســــةلة:

إن كان يوم موته  وقيل:دائمة. أنْ تكون له ثمرتها على حال، أيام حياته  قول:
فيه  ا ثمرة؛ فهي ل  ه وح  ده  ا. وإن لم تكن فثمرته  ا م  ا دام  ت على م  ا ب  ه في حي  اته  ا 

: لا، والموض    ع لأهله، وفي قول   رنعم،  قيل:قائمة، وبعده، فهل لوارثه ما له  
فيمنع الموص             ى له من بعدها أن يتعرّض لفس             له، وربما كان فيها يوم موته ثمرة 

ز على قول من يراها للموصي أن تكون في حكم ما لا ثمرة فيه، والله مدركة؛ فجا
 أعلم، فينظر في ذلك. 
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وفيمن أوص        ى لآخر بِغلّة ماله إلى مدّة قد حدّها، فمات في  ومنه: مســــــةلة:
لا شيء لهم، فيرجع  وقيل:المدّة بعد أن استغلّه أو لا  إنّ لورثته ما له إلى اامها. 

 إلى ورثة الموصي. 
وفيمن أوص     ى لرجل  بثمرة نخلة  من ماله ما دام حي ا  فهي له،  ومنه: ة:مســــةل

حياتهَ وبعدَه، فيرجع إلى ورثة الموصي، إلا ما كان بها من ثمرة قبل وفاته، فإنّها له، 
 والله أعلم. 
 فيمن أوصى لرجل  بنخلتِه هذه، ولآخر بِغلّتها؛ جازا جميعا.  ومنه: مسةلة:
أن تدخل في  على قول:ص  ى لأحد  بثمرةِ ماله؛ جاز وفيمن أو  ومنه: مسـةلة:

جر.  لا يدخل إلا النّخل  وفي قول   ر:هذه الوص          يّة الأرض، والنّخل، والش          ّ
وحدها؛ لأنّ الأرض والش جر لا يوص فان بالثّمرة في رأي من قاله. وإن أوص ى له 

 بِغلّة ماله فجميع ما له غلّة داخل فيها، ولا أعلم أنهّ  تلف في ذلك. 
وفيمن أوص   ى بنخلة، أو ش   جرة لأحد ، وفيها ثمرة، ومات بعد  ومنه: مســةلة:

 لورثة الموصى بها، والله أعلم. وفي قول   ر: دراكها؛ فهي للموصى له. 
 /183وفيمن أوص      ى لرجل  بنخلة من ماله، ولآخر بثمرتها؛ / ومنه: مســـــةلة:

له بها؛ كان فيها جاز لكلّ ما أوص       ى له به، فتكون الثّمرة على قول  لمن أوص       ى 
إن  وقيل:يوم موته ثمرة أو لا  فهي له ولورثته من بعده، ما دامت النّخلة باقية. 

كان يوم موته فيها ثمرة؛ فهي للموص             ى له بها، لا ما عداها، وإلا فثمرتها أبدًا، 
حّ  يموت هو، فترجع إلى من أوص          ى له بأص          لها، إلا ما أثمرته في حياته، فإنه 

إنّ لوارثه  وقيل:ل هي؛ فيكون الموض      ع في رجوعه إلى ص      احبه. على هذا أو تزو 
بعد موته في الثّمرة مثل ماله أيّام بقائها، وربما يكون بها يوم وفاة الموص             ي ثمرة 
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مدركة؛ فيجوز على قول من يجعلها لورثته، لا للموص             ى له بثمرتها، أن تكون 
 عند أهل العدل، والله أعلم.  بمنزلة ما لا ثمرة فيه؛ بما لها في هذا الموضع من حكم

، وبثمرتها لآخر، فإن كان في  ومنه: مســـــــــــةلة: وفيمن أقرّ بنخلته هذه لرجل 
إقرار  به قد فص    لهما بما قلّ من س    كوته، أو كثر؛ فهي وثمرتها لمن أقرّ له بها. وإن 
وص             لهما، ولم يقطع بينهما، وكان بها ثمرة؛ جاز لكلّ ما أقرّ له به. وإن لم يكن 

ا  وعلى قول   ر:ثمرة؛ بطل إقراره بها لغير من أقرّ له بأص      لها. فيها  فلعلّ بعض      ً
إن  وقيل:أثبتها لمن قد يحتمل أن يكون من جهة وص       يّة قد اس       تحقّها في ماله. 

، وإن إقراره على غيره بعد ثبوته لا يقبل، ألا وإن هذا كلّه عن أبي س    عيد 
 زاد أو نقص لفظا أو تبدّل فالمعنى له. 

وفيمن أوص             ى بنخلة  تفرق غلّتها على فقراء قرية   ومنه: /184/ :مســـــــــــةلة
معلومة ، فجعلها وقفًا فص          قّ؛ فهي لهم تفرّق عليهم، فإن عدموا حبس ما يكون 
لها من غلّة حّ  يوجدوا، وإن خربت القرية فالوص           يّة ّالها؛ لأنهّ يمكن أن تعمر 

 الورثة أبدًا إلى يوم القيامة. وإنْ يومًا ما، فيأتيها فقراء يس  كنوا فيها؛ فلا يرجع إلى
داء؛ فكذلك، والله أعلم، فينظر في  أوقفها لمس         جد كذا، أو في الجهاد، أو للش         ّ

 ذلك. 
وفيمن أوص       ى لرجل  بثمرة نخلة ، ولآخر بأص       لها  جاز لكلّ  ومنه: مســــــةلة:

 منهما ما أوصى له به. 
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نجة، أو أمباه، أو وفيمن أوص    ى لآخر بأترجة، أو لومية، أو نار  ومنه: مســـةلة:
، أو رمّانة من ماله؛ جاز في حكمها لأنْ يكون له أقلّ ما يقع عليه (1)س            فرجلة

جرة، وإذا ص  قّ هذا جاز في  ا؛ها، وهي الثّمرة، وإن كان المش  ترك بينها وبين الش  ّ
وعلى قول إلى الأفض  ل.  وعلى قول ثاني:القياس له بغيره؛ لأنْ يردّ إلى الوس  ط؛ 

إلى الأجزاء فيما فيه يمكن التجزّي، لمعرفته  وعلى قول رابع:ن. إلى الأدو  ثالث:
 بالقيمة، والله أعلم، فينظر في ذلك. 

ومن أوص            ى له بثمرة نخلة، وليس فيها ثمر؛ فثمرتها ما  ومن غيره: مســــــــــةلة:
دامت تحمل له، وليس له في جذعها ش          يء. وإن أوص          ى له بثمرتها وفيها ثمرة؛ 

 دها، والله أعلم. فإّ ا له تلك الثّمرة وح
ما تقول س   يّدي: في رجل أوص   ى أو أقرّ بنخلة  لوقف   مســـةلة عن أبي نبهان:

؟ أو غيره، وك  ان تحته  ا قرين ق  د ثمر، لمن حكم  ه، للورث  ة أم لمن كتب  ت النّخل  ة ل  ه
أنّ القرين حكمه لمن هو له في الأص             ل، ولورثته من بعده،  عنديفالذي قال: 

قراره بالنّخلة لغيره أو الوص          يّة بها، لا يدخل فيها وهو المقرّ أو للموص          ي؛ لأن إ
القرين، ويكون ما يس   تحقّانه من الأرض على ما عرفناه من آثار المس   لمين ش   ركةً 

 بينهما، والله أعلم. 
يخ أبي أ د عامر بن علي العبادي مســـةلة عن لمن س   أله من المس   لمين  الشـــّ

لاني ّدّها وحدودها وحقوقها عن من أقرّ أو أوص      ى بنخلته الفلانية من ماله الف
، وص    قّ بالنّخلة حال لزوم زوالها، وانتقالها عنه، أو عن  لفلان بن فلان، أو لوقف 

                                                 
، وهو ثمر السّفَرْجَل: واحدته سَفَرجلة، )نبات( شجر مثمر من الفصيلة الورديةّ ، أزهارهُ بيضاء (1)

انظر: اللغة العربية . يشبه التفاح، رائحته عطريةّ يكون أخضر قبل نضجه، وإذا نضج اصفرّ 
 .المعاصر، لفظة )سفرجل(
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وارثه؛ لمن يثبت له بإحدى الوجهين، وكان برأس        ها أو بجدرها ص        نيوٌ قائم بذاته 
فوقها، مس   تقيم على س   اقه، مس   تدير جذره، يثمر مثلها، لمن حكمها؛ لمن أقرّ له 

ة، أو أوص            ى بها له، أو هو للمقرّ، أو الموص            ي ولوارثه من بعده، عرفّني بالنخل
لا أحفظ في هذه المس        ألة ش        ياا من ؟ قال: الوجه في ذلك مأجورا إن ش        اء الله

ه لك بعينه،  في هذا أنهّ تبع للنّخلة؛ إذ هو منها وبها لم  وعنديالأثر، حّ  أقص        ّ
ن اس  تحقّ تلك النّخلة على هذه الص  فة يبن عنها؛ كالحمل بالَأمة والدّابةّ؛ وهو لم

فيما معي، وأراه كأنهّ مما هو موافق للحقّ، مطابق للصّدق، إن صقّ كما رأيته أنهّ 
 كذلك، وإلا فذره، والله أعلم. 

نوقلت له:  قريبًا من عرقها، أو بعيدا في جذرها، أكلّه  (1)كان ذلك الص             ّ
توقع، ولا ش  يء منه على الأرض، بلى، إن ص  قّ أنه بها لم ي؟ قال: س  واء فيما تراه

فيكون بذلك متميزا عنها، منتقلا حكمه عن حكمها تس        ميةً ومعنى، فانظر فيه 
عس   اك تظفر بهداك في ذاك؛ لأنّك المس   ترش   د القاص   د إلى إظهار ما عناك، فيما 

 أراك إن شاء الله. 
بذاته،  وإذا كان قرينًا لها، قريبًا منها غير أنهّ متوقع بالأرض مس     تقيمقلت له: 

؟ أخذ مفاس          له عليها، غير أنّ أص          له خارج من تلك النّخلة، لمن يكون حكمه
فعلى هذا من حاله لم يصقّ القول بانتقاله عن ربهّ الأوّل، أو وارثه مع تلك قال: 

النّخلة؛ لأنهّ يص     ير حكمُه خلافاً عنها، كالفص     يل تحت أمّه؛ لم يثبت لمش     تريها، 
رط أنهّ معها؛ لبينون ته عنها، حس           ب ما يبين لي وأراه أنهّ كذلك، فإن إلا بالش           ّ

صقّ وفاقه للحقّ فخذه قولا وعملا، وإلا فدع عنك مقاييس المفاليس العمى عن 
                                                 

صِنو: جمع أَصْناء وصُنْوان وصِنوانِ، فسيلة متفرّعِة مع غيرها من أصل شجرة واحدة. اللغة  (1)
 .العربية المعاصر: لفظة )صنو(
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المقاييس المتخبطين في ظلم الحناديس، ومّا التّوفيق إلى س             بيل أهل التّحقيق إلا 
 بالله الولّي الحميد. 

لبينونة عن أمّها غير منتقلة  إذا ص   قّ فثبت القول فيها، وفي حكمهاقلت له: 
ا الأوّل، وثب   ت حكم الأخرى، لمن وص             يت   ه وإقراره به   ا، ق   د جرى من  عن ربه   ّ

، يكون أصلا له  نعم. ؟ قال: موقوف موصوف، أو لإنسان  معروف 
وإذا ثبت أصلا كالأخرى ل خر، أله تجديد فسلها بعد وقوعها، أو قلت له: 

ت الوص             يّة أو الإقرار بتلك النّخلة ّدودها أمّا إذا وقع؟ قال: بعد موتها، أم لا
وحقوقه  ا؛ ف المقرّ به ا، أو الموص             ى به ا، هي الأولى بالثبّوت له ا، والتج  دي د على 

الذي حدّده لها، وذلك القرين يص            ير حكمه كالوقيعة؛  (1)حس            ب هذا التحد
يلة لزوال أحكام ذلك الموضع عن ربهّ بالوصيّة، والإقرار، وما أشبهه من الوجوه المز 

له حس    ب ما يبين لي، وأراه إن ش    اء الله، ألا ولكنّه يص    قّ ازدحام القول فيهما، 
وفي أيّ واحدة منهما، أثبت من ص              احبيها، وأولى بالحكم في الأرض أنّهما لمن 
منهما؛ فيثبت تحديدها إذا س             كت المقرّ، والموص             ى بها عن تحديدها ّدودها 

إنّ الحدود  قال فيها قائل من أهل العلم: فإنالثاّبتة لها، وحقوقها اللازمة معها، 
أولى بها النّخلة التي أقرّ أو أوص        ى بها، والقرين الخارج منها، البائن حكمه عنها، 
لاحق له في الأرض؛ فذلك رأي حس          ن موافق للموجود في الأثر المش          هود عن 
بعض أهل العلم والبص  ر، أنّ من باع أو أقرّ أو أوص  ى بنخلة، ولم يذكر حدودها 
وحقوقها؛ فقد ثبت لها ذلك كغيرها، وهو رأيٌ ص   واب، وإن كان لابدّ من القول 
 لافه في الوص   يّة، بمثل ذلك، أنهّ لا يثبت بعد تلك النّخلة وزوالها حقّ للموص  ى 
به ا ل ه، وق د زال ت؛ فزال بزواله ا حقّه ا في الحكم، من تل ك الأرض، وإذا ص             قّ 

                                                 
 التحديد. س: النخل. وفي ق:  (1)



 الرابع والسبعون الجزء  227  قاموس الشريعة

 

واز القول في البيع والإقرار، وما أش     بهه وثبت القول بهذا في الوص     يّة؛ فلا يبعد ج
إن ش           اء الله، وإذا ص           قّ هذا وثبت؛ فلا  رج القائل بثبوت الأرض، والحدود، 
والحقوق لمن ثبت له القرين حال ما لم يص            قّ في الإقرار أو الوص            يّة ذكرهما من 
ا الأرض، فكأنهّ قد أقرّ بها، أو أوص             ى بها ما دامت قائمة العين، لا معقبّ لربهّ 

بع د زواله ا ملك ا في موقعه ا من الأرض الق ائم ة به ا مع قرينه ا؛ فبقي ت أحك امه ا 
 بمن له القرين، أن لو قال به قائل حسب ما توجّه من وجوه معانيه إن شاء الله. 

وإذا كان هذا؛ صقّ جواز القول بهذا وهذا، فإلى أيّ رأي منها أنت قلت له: 
ل والذّهوب إلى أحدهما، من غير قصد بينهما واقف عن المي؟ قال: ايل، فتذهب

إلى تض        عيف أحدهما، ولا إطاة لمن حكم بأحدهما، وعمل به، حس        ب ما أراه 
لامة لما رآه بعين الجنان، في ميزان الأثر، أنّ عند مزاحمة مال كلّ  من وجه الس             ّ
واح  د منهم  ا من الحجّج والبه  ان، ودخول المع  اني الموجب  ة بثبوت العل  ل الك  امن  ة 

ن تداخل الأملاك، وازدحام الملاك لهما في الأرض التي قاما بها، والأص     ل فيها، م
ابق بالإجماع، والإقرار،  الثاّبت للمقرّ أو الموص  ي بتلك النّخلة في أص  ل الحكم الس  ّ
والوص     يّة، فرعان معارض     ان للأص     ل الأوّل، والمعارض للأص     ل المجتمع على ثبوته 

ذا إذا لم يكن بذلك؛ فيص             قّ القول محتاجٌ إلى أص             له،  رجه بإجماع مثله، وه
بانتقال تلك الأرض في الإجماع، بدليل واض   ق لا يص   قّ إلا إظهاره لمن عمي عن 
سبيله، بل قد صقّ الشّبهة، والإشكال في حكمه؛ جاز التحرّي لمن له ذلك من 
أهل الرأّي، إلى ما يراه أنهّ أقرب إلى الحقّ والعدل إن شاء الله، وإن صقّ من أحد  

ل ه   ال في الرأّي وتص             حيح  ه واييزه وتقويت  ه، المي  ل إلى القول ببق  اء البقع ة  ممن
القائمة بها النّخلة وقرينها، لمن أقرّ بالنّخلة وأوصى بها ولوارثه من بعده، بعد زوال 
تلك النّخلة على هذا، من عدم ذكره الحدود والحقوق لها من الأرض، فعس             اي 
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تمد منها نور الفؤاد، الدّالة على كينونتي عند أجنق إليه ميلا لحص       ول المواد المس       
ربّ هذا الرأّي، إن وجدته فأنص          رته عاملا به، حكما على نفس          ه أو غيره، إن 

 شاء الله. 
أرأيت إذا وجدت نخلةً لوقف  أو لغير وقف؛ عاض       دية أو حوض       ية قلت له: 

ووراء  تحتها قرين على هذا المثال، وكان مائلها من النّخل عن يمين وشمال وخلف
لغير ربّها، وأقام أرباب تلك النّخل على من بيده هذه النّخلة، بزوال ذلك القرين 
مع الحاكم، ألهم ذلك، ويص     رف  وإذا احتجّوا عليه أن ليس لك إلا تلك النّخلة 
وحدها، و ش     ى أن يثبت علينا بعد هذا القرين حكم الفس     ل لربّ هذه النّخلة، 

م، ألهم ذلك في الحكم أم لا؛ لأنّي لم أجده في فالله أعل؟ قال: أم ليس لهم ذلك
ذا كان لم  رج أثر بعينه كذلك ّ ولكنّي لا أقدر النهوض بالقول بزواله وص     رفه، إ

عن حدود تلك النّخلة وحقوقها من تلك البقعة؛ لأنهّ كأنهّ قائمٌ في حقّها منها لم 
من الأرض بالذّرع يبن عنها، فلمّا لم  رج عن حريمها الذي اس        توجبته مع غيرها 

والقياس، وكأنهّ لم  رج فيه القول بصرفه على حسب ما يوجد في الأثر، إّ ا بينها 
جر من تلك الأرض ّكمه لهنّ جميعا، وقد أجاز  وبينما يليها من النّخل والش             ّ
من أجاز الغرس والفس         ل لأص         حابهنّ؛ كلّ منهم مماّ يلي نخلته، أو ش         جرة من 

رر على غيره،  الأرض ما لم  رج ّدثه منع هؤلاء  وبعض المســلم ذلك إلى الض  ّ
هو متروك كم ا وج د ّ ال ه،  وقال:جميع ًا عن الح دث في تل ك الح دود والحقوق، 

فلمّا أن ص   قّ في هذا وجه الاختلاف، كذلك يص   قّ ترك ذلك القرين ّاله تحت 
قى ذل ك تل  ك النّخل  ة، حّ   تي علي  ه آف  ة؛ من موت  أو قلع  يزيل  ه عن محل  ّه، فيب

الموض            ع ّاله؛ جاز فيه وجه الاختلاف في جواز الفس            ل أو الغرس به ومنعه، 
أنهّ لا يص   قّ القول بتجديد فس   له بعد زواله على معنى انتقال حكم عمّا  وعندي
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نّاه فيما لم يكن بها قرين من النّخل، فيكون زائدا  قيل به من الاختلاف الذي بيّ 
س            ب ما يتوقّع في قلبي عند تقلبه لمعاني فيه؛ وجه ينقله عن الأص            ل الأوّل، ح

الآراء وتوص    يلها إلى مس    تقرّ قواعدها وأص    ولها، وتفريق فروعها وفص    ولها إن ش    اء 
 /185الله، والله أعلم. /
ــة: بحي: مســـــــــــــةل وهــل يخرج عنــدق في قول بعض أهــل العلم من  الصـــــــــــّ
أو أقرّ بثمرة إنّ الثّمرة والغلّة معنا واحدًا ولا فرق بينهما، وإن أوص    ى  المســـلم :

، كمن أوصى أو أقرّ  أرضه، كمن أوصى أو أقرّ بِغلّة أرضه، ومن أوصى بثمرة مال 
 بِغلّته، ويكون كلّ ذلك سواء في جميع الأحوال والمعاني أم لا  

ة، والثّمرة في أمر النّخ    ل، وثمرة -وبالله التوفيق- الجواب : إنّ القول في الغل    ّ
نف ثمرة عند الأرض؛ كلّ ذلك س             واء في الحكم، و  إن ثبت في أحد هذا الص             ّ

هكذا قيل عن أبي  وقال في موضـــــــــــع   ر: (1)]...[ فقيل:وجوب الوص             يّة، 
 المؤثر، إلا ما شاء الله في مخصوص ما لم يحط به علمي، والله أعلم. 

ومن أوص         ى بِغلّة نخلة  تؤكل في موض         ع معلوم؛ فجائزٌ بيع  ومنه: مســــــــةلة: 
ير التّمر، وإن أوصى بثمرتها؛ فلا يجوز بيع الثّمرة، إلا أن الثّمرة، والشّراء بالثّمن غ

 اف عليها الفساد، فحيناذ  يجوز بيعها، فإن بيعت؛ فيحسن في شري غير التّمر 
 والله أعلم.  معي،بالثّمن جوازُ الاختلاف فيما 

يخ خمصـــر بن  ي : مســـةلة: عمّن أوص    ى على نس    ق وص    يّة له  ســـئل الشـــّ
وبثمرة كلّ ش     جرة له، بموض     ع كذا، أن تفرّق على الفقراء من وبثمرة كلّ نخلة له، 

قرية كذا س  نةً زمانًا، أيس  تأجر لما يعُنى تلك الثّمرة، من وقت طلوعها إلى ص  رامها 
مما لا تقوم إلا به من تلك الثّمرة، أم من مال الموص           ى بها، وهل تحمل ثمرة تلك 

                                                 
 بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل كلمة. (1)
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الزكّاة، وهل يجوز تفريق ثمرة  النّخل، والكرم الموص     ى بها على ثمرة مال الموص     ي في
جر الموص             ى بثمرتها أن تفرق على الفقراء في ر وس تلك النّخل  النّخل والش             ّ

جر، بعد دراكها أم لا أنّ هذه الوص   يّة بالثّمرة ليس   ت  عنديفالذي ؟ قال: والش   ّ
نين؛ فلا تجوز تفرقتها في غيرها،  معيّنة تفرقتها لس      نة  معروفة  مخص      وص      ة  من الس      ّ

وأراه أنّ الغرامة عليها مذ أثمرت، إلى أن تص         رم من مال الموص         ي،  ديعنوفيما 
وهي من ثلث ماله، ويجوز للمبتلى بها أن يفرقها كلّها في س     نة واحدة، أو س     نين 
فة؛ لأنّ الموص     ي لم يحدّ ولم يؤقت أن تفرق في  ش     ّ ، على هذا اللّفظ وهذه الص     ّ

ا، وهي محمولة على مال الموص  ي بها س  نة بعينها والزكّاة فيها، إن بلغت نص  ابًا تامً 
في الزكّاة، ما لم يقس   م ماله بين ورثته بوجه جائز مع أهل العدل، ولو أص   اب كلّ 
؛ لأنّ ذلك المال أص       لٌ واحد،  ش       ريك  من ورثته من تلك الثّمرة، أقلّ من ص       اع 
وتلك الثّمرة  تمعة غير متفرقة؛ كانت في أمكنة، أو مكان، أو بلدة، أو بلدان، 

ا كانت تسقى بالزّجر أو النّهر، غير أنهّ لا يحمل ما سقي بالزّجر على ما سقي إذ
بالنّهر، ولا ما س       قي بالنّهر على ما س       قي بالزّجر في الزكّاة، وكلّ ثمرة ما س       قي 
بالزجر أو النهر على حدة في الزكّاة، هذا فيما تجب في ثمرته الزكّاة، من نخل، أو 

أوص         ى أن تفرق، وما لم تفرق؛ فهي لورثته،  ش         جر كرم، أو زرع؛ لأنّ الموص         ي
ليس           ت للفقراء، بل تص           ير لهم، إذا قبض           وها بوجه  جائز  مع المس           لمين أهل 

جر في ر وس  ها على الفقراء؛ فلا   أراهالاس  تقامة. وأمّا تفرقة ثمرة تلك النّخل والش  ّ
ه  ا ولا أقول ب  ه؛ لأنّ القبض ل  ذل  ك يتع  ذّر منهم له  ا، وأح  بّ للمبتلى به  ا أن يفرق

بعدما بانت من النّخل والش        جر، أن تفرق ثمرةُ كلّ نخلة وش        جرة على ثلاثة من 
فة، وهذا اللّفظ ما لم يص    يروا بها أغنياء،  /186/ الفقراء فص    اعدًا على هذه الص    ّ

أحد بجواز تفرقتها في ر وس النّخل، لم أعنّفه ولا أخطاه، وقولي فيه قول  قال وإن



 الرابع والسبعون الجزء  231  قاموس الشريعة

 

فة، وهذ أن تفرق ثمرة كلّ نخلة وش    جرة  أحبّ ا اللّفظ المس    لمين، وعلى هذه الص    ّ
على ثلاثة من الفقراء فص    اعدًا؛ لأنّ الموص    ي أوص    ى بثمرة كلّ نخلة له، وش    جرة 
ل  ه، أن تفرق، وق  د خصّ وعيّن ك  لّ نخل  ة وش             جرة بعينه  ا، ولم يوص بثمرة نخل  ه 
وش             جره أن تفرق على الفقراء، فتقول بتفريق نخله وش             جره جملة على الفقراء، 

ف  ة واس             ع للمبتلى به  ا أن يفرق على الفقراء من أه  ل الإقرار  وعلى ه  ذه الص             ّ
والإنكار على قول، ومن أبص       ر غير هذا، وقال بجواز تفرقة كلّ الثمرة من النّخل 
والش   جر على ثلاثة من الفقراء فص   اعدًا لم أعنّفه ولم أقل بتخطاته، وقولي فيه قول 

إنّ للفقير أن ذخذ مما يجوز  وقول:المس             لمين، إذا لم يص             ر الفقراء بها أغنياء. 
أحوط وأس             لم،  عنديللفقراء في مرةّ واحدة ما يص             ير به غنيّا؛ والقول الأوّل 

فة، وهذا اللفظ أنّ كلّ نخلة وش       جرة غرس       ت قبل موت  وعندي على هذه الص       ّ
الموص     ي، وحييت بعده؛ أنّ ثمرتها س     نةً للفقراء؛ كانت قليلة أو كثيرة؛ أثمرت قريبا 

بجواز الأخذ للوص        يّ في أمر  قال، فانظر ش        يخنا الفرق في ذلك. ومن أو بعيدا
الوص        يّة بالاطمانانة، والتس        مية لم أره مخطاا، وقولي فيه قول المس        لمين. وأمّا إذا 
أوص          ى الموص          ي بثمرة نخله وش          جره أو غلّة ماله لأحد إلى وقت مؤقت، ففي 

من  وقول:ى له. ذلك من مال الموص          قول:س         قيها وما تقوم إلا به اختلاف؛ 
، ويكون ذلك من ثلث مال الموص             ي مع أكثر القول معنامال الموص             ى وهو 

الوص              ايا. وأمّا إذا كانت الوص             يّة إلى غير أجل ووقت معلوم؛ مثلا إلى موت 
الموص       ى له بها، وكانت من ض       مان، فهي مثل الإقرار، وهي من رأس المال، وفي 

يكون على  وقول:مال الموص    ي.  من قول:س    قيها وما لا تقوم إلا به اختلاف؛ 
الموص      ى له مذ تطلع إلى أن تص      رم إن أراد، وعلى مال الهالك مذ تص      رم إلى أن 

على  وقول: وهو أكثر القول.ذلك على الموص     ى له بها،  وقول:تطلع إن أراد. 
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جر في  مال الهالك على كلّ حال؛ كانت الوص     يّة محدودة، أو غير محدودة؛ والش     ّ
جَرُ هو ما كان له س          اق، قال الله تعالى: ﴿اللّغة جمع ش          جرة، و  َِِّ وَٱلنَّجۡمُ وَٱلش

جُدَانِ  ِِۡ جر، قال الله تعالى: ﴿[6]الرحمن:﴾يسَ جرة واحدة الش          ّ ا ذَاقاَ ، والش          ّ فَلَمَّ
جَرَ َ  والش             جرة  ومن القاموس:، يقال: إنها ش             جرة البّ، [22]الأعراف:﴾ٱلشَِِِّ

، دقّ أو جلّ، قاوم الس   نا والش   جر من النّبات؛ ما قام على س   اق وما ؛ا بنفس   ه
 أو عجز عنه، والله أعلم. 

بحي: مســـةلة: من أقرّ أو أوص    ى لأحد  بِغلّة ماله أو ثمرته، وكان له مال  الصـــّ
 ببيع الخيار، والخيار له أو للبائع 

يثبت عليه ماله الأص        ل الذي لا ش        بهة فيه، ولا أقول فيما  الجواب: عندي
 ذلك إلى أهل العلم.  عنده من بيوعات الخيار شياا، ومردّ 

 وهل فرق بين أن يوصي بِغلّة ماله أو ملكه   ومنه: مسةلة:
لا أحفظ في هذا ش         ياا، ولا أرى ملكه إلا ما كان أص         له له، والله  الجواب:

  /187أعلم. ولعلّ في هاتين المسألتين يجوز معنى الاختلاف، والله أعلم. /
ة نخلة  ما دام حي ا، اّ مات في رجل  أوص        ى لرجل  بِغلّ  مســـــــةلة: ابن عبيدان:

الموص  ى له، وقد أطلعت النّخلة ش  ياا من الطلّع وش  يء بعد لم يطلع، أتكون هذه 
الغلّة لورثة الموص        ى له، أم لص        احب الأص        ل، وكذلك س        قي النّخلة على من 

أمّا إذا لم يثبت الموص           ى له بالنّخلة؛ فلا أقول: إنّها تكون له، وأمّا ؟ قال: منهما
إذا كان للغلّة وقتٌ ينقض        ي؛  قال من قال:خلة ففي ذلك اختلاف؛ س        قي النّ 

السّقي على من تكون له الغلّة على  وقال من قال:فالسّقي على من له الأصل. 
.  كلّ حال 
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س           قيها على ذي الأص           ل على كلّ حال.  فقال من قال: ولعلّه من غيره:
وقت الغلّة على  س             قيها وقت الغلّة على من له الغلّة، وفي غير وقال من قال:

 صاحب الأصل، والله أعلم. 
ومن كَتَبَ لآخرَ غالة ماله، من ض             مان عليه له إلى مدة  ومنه: مســـــــــــةلة:

معلومة، أو كتب غالة ماله المس    مّى كذا لزوجته، من ض    مان عليه لها، ما لم تزوّج 
ة، إن لا يلزم الورثة السّقي ولا العمار، والخيار لمن كتبت له الغلّ  فقول:بعد موته؛ 

إن كان الإقرار بالغلّة ، وهو أكثر القول. وقول: شاء سقى وعمر، وإن شاء ترك
قي والعمار على الورثة من مال الهالك، وإن كان  إلى أجل معلوم؛ فيكون الس             ّ

 الإقرار بالغلّة إلى غير أجل؛ فلا يلزم الورثة شيء، والله أعلم. 
ماله الفلاني لرجل  ما دام  وعن رجل هلك، وقد أوصى بِغلّةمسةلة: الزّاملي: 

حي ا، ا مات الموص      ى له وقد زرع زرعًا، وقد ص      ار الزّرع قرب الحص      اد، أيكون 
فة أن  ير ورثة الهالك الذي  يعجبني: ؟ قالالزّرع للزارع أم لا على هذه الص             ّ

أوص          ى له بِغلّة هذه الأرض ما دام حي ا، وزرعه قائمٌ ولم يدرك، إن ش          ا وا قلعوا 
إن ش  ا وا أدّوا القعادة، لما بقي من الزّمان إلى أن يدرك زرعهم، إن كانوا زرعهم، و 

يملكون أمرهم، وإن كان فيهم من لا يملك أمره، فينظر لهم الأص            لق من القعادة 
أو قلع الزّرع. وإذا أوص ى بهذه الأرض بعد موته لش يء من المس اجد أو غيرها إن 

ير مدرك؛ أعني بعد موت الموص     ي؛ كان أوص     ى بِغلّتها أو بأص     لها، وفيها زرع غ
 : إنّ الزّرع تبع للأرض، والله أعلم. أكثر القولففي 

فيمن أوصى لزوجته فلانة، ولابنته فلانة بِغلّة  :مسةلة: الشّيخ حبيب بن سالم
ماله المس       مّى كذا من قرية كذا، ما دامتا حيّتين، من ض       مان عليه لهما، وهلك، 

هلكت واحدة منهما، وبقيت الأخرى، أيثبت وعاش        تا س        نين، يحوزان المال، ا 
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إذا ماتت إحداهما  /188/ :؟ قالللباقية جميع غلّة المال الموص       ى به أم النّص       ف
: تثبت حّ  يموتا كلتاهما، وعلى هذا الرأّي يكون للباقية وقولبطلت الوص             يّة. 

 م. ، والله أعلأحبّ إلّ : يثبت لها نصف الموصى به، وهو وقولغلّة المال كلّه. 
ا : مســـةلة يخ صـــاع بن وضـــّ : ومن أوص    ى بثمرة ماله عش    ر س    نين، اّ الشـــّ

إنّها لورثة من أوص  ى له  :؟ قالمات الموص  ى له قبل انقض  اء العش  ر، كيف الحكم
 حّ  انقضاء العشر؛ لأنهّ استحقّها، فهي لورثته إلى كمال العشر، والله أعلم. 

غلّة مال  من أمواله ما دامتَا فيمن أوص      ى لزوجتيه بِ  مهنّا بن  لفان:: مســـــةلة
حيّتين، من ض             مان عليه لهنّ، ا ماتت إحداهما قبل الأخرى، كيف الحكم في 

إنّ هذا الضّمان  هول على هذا اللّفظ، وإذا لم يرجع فيه الموصى به ؟ قال: ذلك
ثبوته أولى على ما أوصى به، بعد صحّة تلك الوصيّة،  عنديإلى أن مات؛ ففيما 

ث نصف المال الموصى به، بعد موت أحد المرأتين الموصى بغلّته لهما، ويرجع للوار 
 ما دامتَا حيّتين، والله أعلم. 

يخ أبي نبهان: وفي امرأة أوص     ت لزوجها بص     داقها الآجل،  مســــةلة عن الشــــّ
الذي تزوّجها عليه، من ض             مان لزمها منه إن حدث بها حدثُ الموت قبله، ا 

ا وجدنا في آثار المسلمين من لفظها أنهّ صحيق، فعلى م؟ قال: مات الزّوج قبلها
رط.  فقيل فيه:ولكنّه مما  تلف فيه؛   وقيلإنهّ غير ثابت؛ لأجلِ ما فيه من الش      ّ

إنهّ  وقيل فيه:بثبوته إلى أجله، وعلى هذا فإن ص       قّ ماتت قبله؛ فلا ش       يء له. 
رط باطل، وعلى هذا الرأّي فهو مما يحكم به عليها لزوجه ا، ولورثته ثابت، والش            ّ

 من بعده، ونحن مّمن  تار هذا القول، والله أعلم بالصّواب في هذا وغيره. 
عال: يخ عامر بن ممد بن مســعود الســّ ومن أوص   ى لأحد  مســةلة عن الشــّ

؛  تثبت له غلّة ما دام  فقول:بِغلّة ماله، من ض           مان، ولم يحد ولا جعل إلى وقت 
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يثبت له ولورثته من بعده،  وقول:وص           ي. حي ا، وإذا مات؛ رجعت الغلّة لورثة الم
ولا فرق بين أن تكون الثّمرة مدركة أو غير مدركة، وحفظت أيض   ا، فيمن أوص   ى 
له بِغلّة نخلته أو ماله أو ثمرة نخلته أو ماله، فإن كان في النّخلة ثمرة؛ ثبتت له تلك 

والله أعلم.  الثّمرة لا غيره   ا، وإن لم تكن في النّخل   ة ثمرة؛ ثبت   ت ل   ه غلّته   ا أب   دا،
/189/ 
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الباب الحادي والعشرون في الوصيةّ بالسّيف وفي الشهّود إذا لم تعرف 

 أيّ سيوفه

رع: فقال وإذا أوص    ى لرجل بس    يف فوجد له س    يفان؛  ومن كتاب بيان الشـــّ
 له من كلّ واحد نصفه )خ: حصّته(.  وقال من قال:له أرداهما.  من قال:

 له أفضلهما.  وقد قيل: قال غيره:
يخ صــــاع بن ســــعيد بن مســــعود -وقال النّاظر  في هذه المســــةلة وهو الشــــّ
 يش      ترى له س      يف  فنقول:أمّا إذا أوص      ى له بس      هم مبهم،  :-وغفر له

لا يثبت له ش     يء حّ  يقول من ماله، وأمّا إذا  وقول:وس     ط من مال الموص     ي. 
 وقول:له أردأهما.  فقول:أوص    ى له بس    يفه، فوجد له س    يفان أو ثلاثة أو أكثر، 

يوف.  لا يثبت  وقول:له أحس   نهن.  وقول:له من كلّ واحد جزء على عدد الس   ّ
 له شيء، حّ  يعرف السّيف بعينه، وهذا على ما ؛عته من الأثر، والله أعلم. 

يف بجفنه، وحليته من  )رجع( مســـــةلة: ولو أوص       ى له بس       يف؛ أعطيته الس       ّ
 الثلّث. 

يف النّ  وقد قيل: قال غيره: ص     ل وما حمل، والحلية على القائم بما إّ ا له الس     ّ
 حمل السّيف والجفن، وما حمل ليس من السّيف.

هل يدخل جفنه في قلت: وعن رجل أوص         ى لرجل بس         يفه هذا،  مســـــــةلة:
لا يدخل الجفن في الوص             يّة؛ لأنّ الجفن غير  فمعي أنه قيل:الوص             يّة أم لا  

 السّيف في التّسمية. 
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وص   ى بنص   له لآخر، كيف يكون القول إن أوص   ى بس   يفه لفلان، ا أوقلت: 
وفي النّص              ل ل خر منهما، وللأوّل القائم وما عليه.  إنه في بعض القول:فيه  

 يكون النّصل بينهما نصفين، وللأوّل القائم وما عليه.  بعض القول:
وعن رجل  يوص  ي بش  يء  من الآنية؛ مثل:  ومن جواب أبي انواري: مســةلة:

هود س     يفه، ولا درعه، ولا س     يفه، وترس     ه، ودرعه، وأش     با ه ذلك، ولم يعرف الش     ّ
: فأمّا في فعلى ما وصـــفتترس   ه، أيبطل على الوص   يّ ما أوص   ى به أم يثبت له  

الحكم؛ فلا يثبت له شيء من ذلك، إلا ما شهدت عليه البيّنة العادلة بعينه، ولا 
ك بش   يء من ذلك النّوع إذا كان قد علم بالوص   يّة، فإذا ع لم يس   ع الوارث يتمس   ّ

بالوص   يّة الوارث أنّ له س   يفا أو درعا أو ما أوص   ى به، فهو للموص   ى له  /190/
به، ولو لم يعرف بعينه، إذا عرف هذا السّيف وهذا الدرع للميت، إذا قال الميت: 
"سيفي، ودرعي لفلان"؛ فهذا ثابت، وإذا قال: "السّيف أو الدرع لفلان"؛ فهذا 

 لا يثبت، ويسع الوارث التّمسك به. 
في رجل أوصى لرجل  بسيف من  :-فيما أحسب- وعن أبي إبراهيم سةلة:م

 يقوم السيوف ويعطى سيفًا بالقيمة.  قال:سيوفه؛ 
يعطى قلت: وكذلك لو أنّ رجلا أوص             ى لرجل  بثوب  من ثيابه، قلت له: 

 نعم. ؟ قال: بالقيمة
وك ذل ك لو أنّ رجلا أوص             ى لرج ل بنخل  ة  من م ال ه، ولم يعرف تل  ك قلت: 

انقضــــى الذي من يعطى نخلة وس     طة من ماله. ؟ قال: خلة التي أوص     ى له بهاالنّ 
  كتاب بيان الشّرع.

ومن أوص    ى لأحد بأدون س    يوفه، وبأض    عف تفاقه، فوجد له س    يفٌ  مســـةلة:
في هذا اختلاف؛ ؟ قال: واحد، وتفقٌ واحد، أيثبتان للموصى له أو المقرّ له أم لا
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الوص     يّة، حّ  تش     هد البيّنة العادلة، أنّ هذا  والذي نراه لا يثبت هذا الإقرار، ولا
، والله أعلم.   السّيف، أو هذا التّفق هو الذي أقرّ به، أو أوصى له به، من ضمان 

بحي: مســـةلة: وإذا كتب: "أقرّ أو أوص   ى فلان بن فلان" بأدون س   يوفه  الصـــّ
يف للموص    ى  الحديد، ولم يوجد له بعد موته، إلا س    يفٌ واحد، أيثبت ذلك الس    ّ
له، أو المقرّ له أم لا  وكذلك إذا كتب: "أوص    ي أو أقرّ لفلان بتفقه الحديد، وما 
ركُّب عليه من خش    ب، وغيره الذي له"، وهو الأض    عف من تفاقه لفلان، أيبطل 
هذا اللّفظ من قبل  خير كتابة الذي له بعد قوله: "وما ركُّب عليه من خش            ب 

ثبوت ه، وإذا  ويعجبنيط ل ه ذا اللّفظ، لا يبين لي با؟ قال: وغيره"، أم يثب ت ه ذا
أوص      ى له، أو أقرّ بأض      عف تفاقه، ولم يوجد له إلا واحدٌ؛ خِفتُ أن لا يثبت له 
ش             يءٌ، وكذلك بدَوْنِ س             يافه؛ لأنّ هاتين اللّفظتين خارجتان على دون جملة 
موص   وفة، فإذا لم توجد الجملة الموص   وفة؛ رجوت أن لا يثبت له ش   يء، إلا أنّي لم 

 فيه شياًا منصوصا. أحفظ 
، وكان عند يوم الوصيّة قليل  مسةلة: ابن عبيدان: ومن أوصى بسلاحه لرجل 

من السلاح، اّ حدث له كثير من السّلاح، أو أوصى له بنصف ماله؛ أنهّ يكون 
لاح، أو بنص  ف المال يوم الوص  يّة.  تكون له يوم الموت،  وقول:للموص  ى له بالس  ّ

، القول الأ ير أعمل وبهذالٌ بعد الوص      يّة، ولو حدث للموص      ي س      لاحٌ أو ما
 /191والله أعلم. /
يُوفه أو أوس     طها أو أدونها، فوجد له  مســــةلة: وإذا أوص     ى موص  بأحس     ن س     ُ

س    يف واحد؛ فهو له، وإن وجد له س    يفان، إن كانت الوص    يّة بأحس    ن س    يوفه؛ 
ص   يّة أخذ أحس   نهما. وإن كانت الوص   يّة في أدونهنّ؛ أخذ أدونهما. وإن كانت الو 

بأوس    طهنّ؛ أخذ بالأجزاء نص    ف هذا ونص    ف هذا. وإن كان له ثلاثة س    يوف؛ 
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أخذ ما حَدّتِ الوص   يّة. وإن كان له س   يوفٌ كثيرةٌ، إن كانت الوص   يّة بالأحس   ن؛ 
أخذ أحس        نهنّ، وإن كانت الوص        يّة بأدونهن؛ أخذ أدونهن، وإن كانت الوص        يّة 

لا: إن كانت الس          يوف بأوس          طهنّ، ولم يكن فيهنّ أوس          ط؛ أخذ بالأجزاء؛ مث
عش       رة؛ أخذ من قيمة كلّ واحد منهنّ العش       ر، وعلى نحو ذلك. وإن كان فيهنّ 

 أوسط؛ أخذ أوسطهنّ، والله أعلم. 
وإن أوص  ى لأحد بتفقه الحديد الأض  عف من تفاقه، ومات ولم يوجد  مســةلة:

 له، إلا تفق واحدٌ؛ ففي الحكم لا يثبت للموص    ى له ذلك التّفق، حّ  يص    قّ أنه
هو له، ومس              ألة التّفق مثل مس              ألة وقول: هو المكتوب بعينه؛ لأنّه محدود. 

لاح.  ، بل هما آلة الس   ّ يف. والتّرس، ومحزم التفق ليس   اهما بس   لاح  آلة  وقول:الس   ّ
 السّلاح هي سلاح، والله أعلم. 

ومن أقرّ لأحد بأدون سيوفه الحديد، ومات ولم  لّف إلا سيفًا؛ فهذا  مسةلة:
يف، ثابت، ولعلّ   بين الوص            يّة، والإقرار فرق، والقول في التّفق كالقول في الس            ّ
 وغيرهُ سواء.

يخ خمصــر بن  ي   وفيمن أوص  ى بس  يفه الحديد، من  :مســةلة: الشــّ
ض   مان عليه لآخر، ومات الموص   ي، وله س   يفٌ حديدٌ في بيته، وله س   يفٌ حديدٌ 

اس، ولم يعيّن   الموص             ي أح  د خ  ارج من البي  ت عن  د موت  ه، في ي  د أح  د  من الن  ّ
يفين، وبينهما تفاوت في الجودة والقيمة، ما الذي يثبت للموص             ى له من  الس             ّ

يفين  وقول:إنّ مثل هذه الوص    يّة لا تثبت.  قول:في ذلك اختلاف؛ ؟ قال: الس    ّ
: بالأجزاء، وهذا القول وقولله الأدون.  وقول:إنها تثبت، ويكون له الأفض       ل. 

نين، ثبت له نصف الأفضل ونصف الأدون، لمن أخذ به إن كان اث عندخم حسنٌ 
 هكذا يوجد، والله أعلم. 



 الرابع والسبعون الجزء  240  قاموس الشريعة

 

وفي رجل أوصى لولده بتفقه الحديد، من  الشّيخ خمصر بن سليمان: مسةلة:
ض     مان  عليه له، وعنده تفقان؛ واحدٌ أعجمي وواحدٌ عربي، فمات الموص     ي، ولم 

بكس      ب أو يص      فه بالتفق الفلاني؛ فتلف واحدٌ من التّفقين بعد موت الموص      ي، 
غيره، وبقي واحدٌ، فقال الموص     ى له: "هذا التّفق الباقي، هو الذي أوص     ى لي به 
والدي"، وقال الورثة: "أوص             ى لك والدك بالتّفق الذي تلف"، وفي الورثة أيتام، 

إنّ القول؛ قول من كت  ب ل  ه التّفق، أنّ ه  ذا تفق  ه مع يمين  ه ؟ قــال: كيف الحكم
 تفقه غير هذا، والله أعلم. بالله، وعلى الورثة البيّنة أنّ 

يخ أبي نبهان: وعمّن أوص   ى بِكُتبه العلم وقفًا لمن يتعلّم منها  مســـةلة عن الشـــّ
؟ قال: من المس    لمين، وعنده مص    حف وكتب في الأش    عار، أيدخلان في الوص    يّة

ا الكت   ب التي في  قـــد قيـــل: ا، وأم   ّ إنّ في دخول المص             حف من القول اختلاف   ً
ها نظم العلم؛ فهو داخل، وإلا فلا، وينظر في ذلك؛ الأش             عار، فما كان فيه من

فإني لا أحفظه من أثر، ولكنّه واض           ق المعنى؛ تركت باقي المس           ألة، فمن أرادها 
 بكمالها يطالعها من جزء الأمانة واللّقطة. 

بحي: مســةلة: الاختلاف في دخول  فيحســن عنديومن أوص  ى بكتبه؛  الصــّ
 لم. المصاحف معها إذا لم تذكر، والله أع

فيحســـن ومن جعل كتبه وقفًا، ولم يس   مّ لأحد من المس   لمين؛  ومنه: مســـةلة:
ا، ولم يس             مّ لأح  د من  عنـدي أنه  ا لا تثب  ت. وك  ذل  ك إذا جع  ل س             لاح  ه وقف  ً

أنها لا تثبت، ولا أقدر أن أثبته على الوارث بغير حجّة، والله  عنديالمس          لمين؛ 
 أعلم. 

أنّ ه  تلف في ثبوت فمعي  بكتب ه؛ /192ومن أوص             ى / ومنه: مســــــــــــةلة:
هو من الكتب وأص          لها وأمّها، وهكذا  فقال من قال:المص          حف مع الكتب؛ 
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أخرجه عن حكم الكتب في  وأحســــب أنّ بعض المســــلم ؛اّه الله في غير آية، 
 الوصايا على لغة أهل عُمان، إن كان الموصى منها، والله أعلم. 

للموصى له جميع سلاحه، وإذا أوصى له بسلاحه؛ فإّ ا يكون  ومنه: مسةلة:
لاح،  وما وقع عليه اس     م س     لاح من الحديد والخش     ب، وكلّما هو معروف بالس     ّ

 والله أعلم. 
فالسّلاح آلة الحرب؛ من سيف، وخنجر، وسكّين، وتفق، وقوس،  ومن غيره:

 وقيل:وترس، وقروع التي يحمل فيها الدّواء والرّص              اص والقوس، وأمثال ذلك، 
 من ذلك. السّلاح؛ نصل الحديد 

ومن أوصى لأحد   نجره الحديد، أو بتفقه الحديد، أو  ومنه: مسةلة: )رجع(
بس    يفه الحديد، ولم يقلْ: "وما عليه"؛ أيدخل في الوص    يّة جميع ما على هؤلاء من 
ة محلاة بها، أو ص   فائق، وجلود، وأخش   اب، وس   تور، أم لا يدخل منه ش   يء  فض   ّ

يف؛ فقد جاء فيه  دون ش      يء، عرّفني س      يّدي بما يدخل وما لا يدخل  أمّا الس      ّ
الأثر أنهّ يثبت النّص   ل والحلية، وما على الحلية مع اختلافهم في الغمد، وما عليه، 

مثله؛ لأنّي لم أحفظه بعينه، وقس         ته به؛ لأنهّ مماثل له، وأمّا التّفق  عنديوالخنجر 
؛ لأنّي لم إنهّ له  ش   به، وص   فائحه، وينظر في المدكّ  وأقول:فلم أحفظ فيه ش   ياا، 
 بالرأّي أن يكون تبعًا للتّفق، وهو للموصى له.  ويعجبنيأحفظ فيه شياا بعينه، 

وفيمن أوصى بما في بيته سوى الحديد والذّهب والفضّة، ووجد  ومنه: مسةلة:
في البيت تفاق عليه خش      ب، وس      ياف عليها أغماد، وس      كاكين عليها نص      ب 

ب لا تثبت مع الحديد، خش        ب، ما الذي يثبت من هذا  فأحس        ب أنّ الخش        
وكذلك الغمد، وهما للموص            ى له، وهو خارجٌ من الاس            تثناء، وهذا في الحكم، 

 ولعلّ في حكم التّعارف غير هذا. 
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يخ حبيب بن ســــالم:  فيمن أوص     ى بجميع ماله في غرفته التي مســــةلة عن الشــــّ
ب تسكن فيها زوجته فلانة بنت فلان، من جميع الأشياء كلّها، إلا مندوسة الخش

ة وأوراق حقوق،  وس             لاحه، فهنّ خارجات، وكان في المناديس ذهب، وفض              ّ
ودراهم مض             روب  ة، وثي  اب، وم  ا ك  ان من الأمتع  ة فيهنّ، أتكون ه  ذه المن  اديس 
لاح فيه  خارجات بما فيها، أم يكون الخش   ب وحده خارجًا من هذا البيت، والس   ّ

ذا البيت، أم تكون صياغة من ذهب  وفضّة ، أيكون السّلاح بما فيه خارجًا من ه
لاح، أم خارج من  لاح، والتّرس تكون من الس         ّ ياغة خارجةً من هذا الس         ّ الص         ّ

إنّ السّلاح عندنا السّيف وما يشبهه؛ كان السّيف طويلا ؟ قال: تسمية السّلاح
لاح، ويلحق بهنّ النّيزكوا، وهو الذي  أو قص             يرا، وكذلك الرّماح هي من الس             ّ

يتوكأ به، وفي حفظنا أنّ التّرس ليست بسلاح،  تسميه العرب سيف الغبو، الذي
، وفي حفظنا أنّ التّفق عندخمولا نعلم في ذلك اختلافًا، بل جُنّة ووقاية، وكذلك 

 ، والخناجر سلاح، ولا نعلم أنّها غير سلاح. اتفّاقاليس بسلاح 
: إنّ التّفق ومن قول الصـــــــــــبحي  العبــّادي: /193/ عــامر بن علي

، ومختلف في الخنجر، والدش           نة، والس           كين، والقدوم، س           لاح، وكذلك التّرس
في التّرس ما قاله الشّيخ حبيب بن سالم، واتفّق ما قاله الصّبحي  وعنديوالفأس، 
  .تسميةً ومعنًى، فينظر فيه، والله أعلم 

كين؛ )رجع(   فقال بعض الفقهاء:وقد اختلف علما نا في المدية وهي الس             ّ
لاح، بما م: وقال بعضــهإنّها ليس   ت بس   لاح،  س   لاح، فإن كان أوص   ى بهذا الس   ّ

فيه وعليه من غلاف أو غمد وقطائع؛ فيدخل ذلك فيه، وإلا فهي خارجة منه؛ 
لأنّها ليس         ت ثابتة، ويثبت النّص         ل فردا بعينها، وما لا  رج منه من النّص         اب، 
ة وذهب وش      به لا  ناس      ل من فض      ّ والحلي من جميع ذلك؛ فهو ثابت معه، والس      ّ
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لاح، ولا على يدخلن في ا لاح؛ لأنّهنّ يزلن وينفس       خن بلا ض       رر على الس       ّ لس       ّ
الغمد، وإذا أوص      ى أو أقرّ بغمده أو ما عليه مش      تملا من قطائع وغلف؛ فذلك 
داخل، والسّناسل خارجة من السّلاح، وهي للموصى له بما في الغرفة، والمناديس: 

جميع الأش  ياء كلّها، الخش  ب خارجة بعينها وما فيها للموص  ى له بما في الغرفة من 
ة ودارهم وعطر كائنًا ما كان من ذلك، وثياب المخيطة وغير  مِن ذهب وفض              ّ

إن  فقـــال بعض أهـــل العلم:المخيط   ة، إلا أنّ العلم   اء ق   د اختلفوا في الأوراق؛ 
وقال بعض أهل القراطيس تدخل بعينها للموص      ى له بالغرفة، وله ثمن القرطاس. 

من دين، كما أنّ الرّجل إذا أوص    ى بجميع ماله.  له ما تض    مّنت القراطيس العلم:
لا  وقيل:هي داخلة في جملة المال.  قيل:كذلك قد اختلف العلماء في الدّيون؛ 

 تدخل، واختلاف العلماء في الرأّي رحمة، والله أعلم. 
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 الباب الثّاني والعشرون في الوصيةّ بالغنَم

رع: وقيل: بش  اة  من ماله، ولآخر  لو أوص  ى رجل لرجل ومن كتاب بيان الشــّ
بش      اة  من غنمه، ولآخر بعش      رة دراهم، ولآخر بثلث ماله، ولم يوجد له إلا ش      اةٌ 
واحدةٌ قيمتها عش       رة دراهم، ليس له إلا هي من المال  فإنّ الوص       ايا كلّها ترجع 
اة التي تركها وس     ط  اة التي خلّف، ووجدت الش     ّ إلى الثلّث؛ ثلث المال، وهو الش     ّ

بشاة من غنمه يضرب له بثلاثة  (1)صاحب الشّاة التي ]أوصى له[من الغنم، فإنّ 
اة، ويض   رب ]لص   احب الثلّث بثلث[ ثَمن الش   اة، ويض   رب  (2)أس   هم  في ثلث الش   ّ

م ثلث  اة المبهمة بثلاثة أس     هم؛ فذلك ثلاثة عش     ر س     هما، فيقس     ّ لص     احب الش     ّ
اة على ثلاثة عش   ر س   هما مض   روب في ثلاثة؛ فذلك تس   عة وثلاثون س   هما ؛ الش   ّ

لصحّة الوصيّة من ذلك، فلصاحب الشّاة المبهمة، والتي من ماله، إنْ شاء الورثة 
اة، وإن ش   ا وا من ش   اة  أعطوها س   تّة أس   هم من ثلاثة عش   ر س   همًا من ثلث الش   ّ
وس             ط  ة من غيره  ا، وإن اتفّقوا على دراهم؛ فقيم  ة ذل  ك برأي الع  دول. وال  ذي 

ء من ثلاثة عش     ر جزءا من أوص     ى له بعش     رة دراهم؛ أربعة دوانيق ونص     ف، وبجز 
اة، وإن ش ا وا أعطوه من غيره،  نص ف دانق، وإن ش اء الورثة أعطوه من ثلث الش ّ
اة التي من غنمه أربعة أس      هم من ثلاثة عش      ر  ولص      احب الثلّث وص      احب الش      ّ
اة، ليس عليهم أن  رجوا من الثلّث، إلا أن يريدوا ذلك  س           هما من ثلث الش           ّ

 هذه المسألة. باتفّاق منهما والورثة، فافهم 
                                                 

 هذا في س. وفي الأصل، ق: أوصت.  (1)
 ق: لصاحب الشاة بثلث الثلث.  (2)
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وإذا قال: "إذا متّ فلَفلان عش         ر ش         ياه من غنمي هذه"، فمات  مســــــــةلة:
ة في  الرّجل ونتجت الغنم جميعًا أو بعض        ها، هل ترى لص        احب الوص        يّة حص        ّ

إنّ له من نتاجها بقدر عش         رة  فقال أبو عبد الله:نتاجها بقدر عش         رة التي له  
 الله أعلم. فقال أبو الوليد:برأيه، 

من غنمه تلك؛ لأنّ هذا  /194ليس له إلا عش             رة / وقد قيل: :ومن غيره
من المضاف، وليس من المعلّم، وإ ا المعلّم إذا أوصى له بعشر شياه بأعيانهنّ؛ فله 
ما زاد وعليه ما نقص من ذلك بعد موت الموصي، فإن زادت قبل موت الموصي، 

اة، والنتاج للورثة؛  وقد قال ورثة الموص    ي، فنتجت ا مات الموص    ي؛ فإ ا له الش    ّ
  الرّبيع. بهذا القول الذي قاله أبو عبد الله، ويوجد ذلك عن من قال

ولو أوص    ى له بش    اة  من غنمه، فمات وله عش    ر  قال: وقد قيل: ومن غيره:
اة؛ لأنهّ من غنمه يوم  ش       ياه، م  كلهن، حّ  بقيت ش       اة؛ كانت له تلك الش       ّ

موت الموص   ي، إلا ش   اة كانت له تلك  قض   ى الوص   يّة، وإن ماتت الغنم كلّها قبل
اة، فإذا خرجت من ثلث مال الموص ي؛ أنفذت الوص يّة، وإن لم يبق للموصي  الش ّ

 إلا تلك الشّاة؛ كان له ثلثها، وللورثة ثلثاها. 
وعن رجل حض        رته الوفاة، وله مائة ش        اة، فقال: "إذا متّ فلفلان  مســــــةلة:

الغنم جميعا أو بعض   ها، فهل عش   ر ش   ياه من غنمي هذه"، فمات الرّجل ونتجت 
: إن ؟ قال أبو زيادترى لصاحب الوصيّة حصّة من نتاجها، بقدر حصّته التي له

كانت الغنم نتجت جميعا أعطى عش             را من أوس              اط الغنم بنتاجها، وإن نتج 
بعض            ها نظر إلى عش            ر من أوس            اطها من الغنم، فإن كنّ نتجن أعطيهن مع 

فإن كان  قال أبو زياد:بلا نتاج، وهو رأيه،  أولادهنّ، وإن كنّ لم ينتجن أعطيهن
الموصي ؛ّى بالعشر فنتجن بعد موته، فهي وأولادهنّ للموصى له، وإن لم ينتجن 
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 فلا شيء إلا هنّ. 
وإذا ؛ّى بشيء من الغنم بعينها؛ فذلك للموصى له، وما نتجت،  ومن غيره:

قال: "له عشر شياه  وكذلك إن زادت أو نقصت، وإذا لم يسمّ بشيء بعينه، وإّ ا
من غنمي"؛ فله عشر شياه من غنمه، يوم يسلم إليه ذلك من أوساط غنمه، ولا 

 /195/انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع. شيء في النّتاج. 
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 الباب الثّالث والعشرون في الوصيةّ بالجِمال

رع: وعن رجل أوص    ى لرجل أحســــب عن أبي ســــعيد:  ومن كتاب بيان الشــــّ
عره، فوجد له جمال ص        غار مثل بنات مخاض أو بنات لبون، أيكون بجمل من أبا

أنه يكون جمل وسط فمعي له وسطٌ منهنّ، أو يكون له وسط من الجمال فيهنّ  
في نوقه هذه؛ لأنهّ إذا لم يوجد له جمال، ووجد له نوق، أو ما لا يقع عليه اس          م 

 الِجمال، فإّ ا هو عندي مثل المودع. 
وص      ى له ببعير في إبله أو جِماله، فكان مثل الأوّل، هل وكذلك لو أقلت له: 

أنهّ سواء، وإذا وقع الاسم على ما  رج مضافا إليه فمعي يكون القول فيه سواء  
من الأ؛اء الموجود؛ كان له أوس        طهنّ، كيف ما كنّ ص        غارا وكبارا، وإن خالف 

ط من ذلك النّوع ، وكان له وس   عنديالاس   م الأ؛اء والمعاني؛ فكان بمنزلة المودع 
 الذي ؛ّي به في ذلك النّوع، الذي جعله الوصيّة منه، وأشبه المودع. 

وكذلك إن كان وجد له نوق، ولم يوجد له ذكور، وقد أوصى ببعير من قلت: 
أنهّ  فعنديجِماله، أو بجمل من أباعره، هل يكون له جمل وس            ط في ثمن النّوق  

يوجد له إلا نوق؛ ففي بعض معاني القول   رج إذا أوصى له ببعير من جماله، فلم
يّة؛ لأنّ النّوق ليس              ت بجمال، و رجعندي في بعض معاني  (1): تبطل الوص             
 عنديوكذلك الأباعر  /196إنها يلحقها اس      م الجمال ويكون مودعًا، / القول:

، وأرجو (2)من اس     م الذكران من الإبل من الجمال عنديمثل الجمال؛ لأنّ البعير 
 ك كلّه معنى الاختلاف. أن يلحق ذل

                                                 
 ق: يجزي.  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: الجمل.  (2)
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وكذلك إن أوص        ى له بناقة من نوقه، أو بجمل من نوقه، هل يكون قلت له: 
أنّ قوله: "بجمل من نوقه"، يكون من معنى فمعي ذلك كلّه مض              افًا إلى نوقه  

 المضاف إلى نوقه. 
 فإن كان أحدهما مض              افًا والآخر مودعا، فما المض              اف وما المودع قلت: 
القول في هذا، وقوله "جمل من نوقه"؛ يكون مودعًا، وليس  أنهّ قد مض         ىفمعي 

بمض             اف؛ لأنهّ من غير ا؛ه، وقوله: "بناقة من نوقه" يكون مض             افًا؛ لأنهّ منه 
 مسمّى به من تسمية الشّيء الموصى به. 

غار والكبار؛ وقلت:  هل يكون اس      م الأباعر يقع على الإناث والذكور والص      ّ
ه  تلف في ذلك إذا كن الإناث في جملة الذكور، وأمّا فأمّا الأباعر والجمال فإنّ 

أنه لا يقع عليهن اسم الجمال في معنى التّسمية، وكذلك فمعي إذا كنّ مفردات؛ 
يش       به عندي الأباعر، وإذا كان لا يلحق من التّس       مية في معنى ذلك أن يلحقه. 

  انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.
وإن أوص   ى له بِجمله فلم يوجد له جمل،  :ومن كتاب منهج الطاّلب  مســـةلة:

ووجد له ناقة؛ فالوص  يّة باطل. فأمّا إن أوص  ى له بناقة  فلم يوجد له ناقة ووجد له 
جمل ذكر؛ فالوص        يّة باطل. وإن أوص        ى بناقة فلم توجد له ناقة ولا جمل؛ كانت 
الوص           يّة في ثلث ماله يش           ترى له. وإن أوص           ى له بجمله فوجد له جملان؛ فله 

دهما، وإن اختلفا؛ فله من كلّ واحد  نص           فه يجمع له ذلك في واحد، وكذلك أح
إن أوص         ى له بجمل من جماله، وإن كانت الجمال أكثر من اثنين، وقد بينّا ذلك 
في باب المض      اف. وإن أوص      ى له بناقة من إبله، فوجد له إبل ذكران ونوق، فإن 

انت له ناقة وس      طة في ثَمن كان في إبله ناقة وس      طة من النّوق؛ كانت له، وإلا ك
إبله، وكذلك إن قال: "ناقة من جمالي" أو "ناقة من أباعري"، وإن أوص             ى له 
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بجمل فوجد له ذكور ونوق؛ فإنّ له جملا وس        طا من جماله، فإنْ لم يكن في جماله 
جمل ذكر وس         ط؛ كان له جمل ذكر وس         ط في ثمن جماله الذكّران منها والإناث. 

: إنّ ل ه فعلى ذلك القولا تقع على ال ذكّران من الجم ال؛ إنّ الجم ال إ  ّ  وقول:
أوس            ط جماله الذكّران، ولا يدخل في الإناث بش            يء، ولو لم يكن له على هذا 
القول إلا جم  ل واح  د؛ فهو ل  ه؛ لأن ّ ه جم  ل من جم  ال  ه، وإذا لم يكن ل  ه من النّوق 

اله، ش     يء، وكان له جمال ذكور فأوص     ى له بجمل من جماله؛ فله الوس     ط من جم
ولو لم يوجد إلا جمل واحد، وهو من المض             اف في هذا الوجه. وإن كان له نوق 

: إنهّ مض    اف في جماله الذكّور، وله أحدهماوقال: "جمل من جمالي"؛ ففيه قولان: 
إنه مودع في جماله الذكّور منها والإناث، فإن كان فيها ذكر  . وقول:الوسط منها

ن جميع جماله الذكّور والإناث، والله وس          ط، وإلا كان له جمل ذكر وس          ط في ثم
 أعلم. 

بحي: مســـــةلة: ؟ وس      ألته عن الوص      يّة بالدّواب، هل يدخل فيها العبيد الصـــــّ
أنّ هذا مما يحس          ن فيه الاختلاف، فمن طريق التعارف لا  ومعيالله أعلم، قال: 

ِ عِنيدخلون، ويدخلون من طريق التّس          مية لقوله تعالى: ﴿ وَابٓ  ِ إنَِّ شَََّ ٱلدَّ دَ ٱللََّّ
مُّ ٱلُۡۡكۡمُ   . [22]الأنفال:الآية ﴾ٱلصُّ
فت  دخ ل في ه ذه الوص             ي ّ ة جميع ال دّواب من الأنع  ام وغيره ا، والظب  اء قلت: 

، وهذا اس         م جنس عام لجميع ذوات الأرواح، تدخل هكذا عندي قال:وغيره  
 فيه الدّواب والطّير. 

 . هكذا عندي قال:فاسم الدّواب يدخل فيه الطّير  قلت له: 
أنهم اختلفوا في ؟ قال: معي فالدّجاج والنّعام يلحقه اس             م طير أم لاقلت: 

 ذلك، والله أعلم. 
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أن   ّه يحس             ن دخول الاختلاف بالرأّي في  عنــدي عــامر بن علي العبــادي:
وَمَا إدخال الطّير بالتّس             مية مع الدّواب في الحكم بها معها، لمعنى قوله تعالى: ﴿

ة   بَّ ٓ رۡضِ  مِن دَا
َ
ئرِ   فِِ ٱلۡۡ نَاحَ  وَلََ طََٰٓ ثَالُكُميطَِيُۡ بَِِ مۡ

َ
مَمٌ أ

ُ
ٓ أ ؛ [38]الأنع   ام:﴾يۡهِ إلََِّ

فق د ميّز الله تب ارك وتع الى الطّير عن الدّواب؛ فعلى هذا الوجه، فك أنها  رج بها 
الحكم عن س   ائر الدواب تس   مية، وبمعنى التّعارف المس   تدل بها على اييزها عنها، 

القول به في بعض الرأي، فينظر فيه، ويعمل بما حس    ب ما  رج عندي، ويحس    ن 
 /197بان صوابه، والله أعلم. /
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الباب الرّابع والعشرون في الوصيةّ والإقرار بالمتاع والقماش والرثّة 

 والآنية

رع: وس  ألته عن رجل  أوص  ى لرجل  أو  عن أبي انســن: ومن كتاب بيان الشــّ
يثبت له كلّ ش             يء يثبته )خ: من : ؟ قالأقرّ له بقماش             ه، أو برثتّه، أو بمتاعه

ش   ياه( ما س   وى الأص   ول والحيوان، إلا في قوله: "رثتّه"، فإن قوله: "رثته"، يدخل 
 فيها الحيوان أيضا، ويدخل في ذلك السّيف، والتّرس، والكتب، والمصحف.

فإن قال: "متاع بيته أو رثة بيته أو قماش بيته"، لم يدخل في ذلك المص   حف، 
يف، ولا التّرس، ولا الأطعمة، ولا الحيوان، ويدخل فيه س  ائر  ولا الكتب، ولا الس  ّ

ذلك. وأمّا قوله: "متاعه وقماش             ه" فيدخل فيه كلّ ش             يء  ما س             وى الحيوان 
والأص             ول. فإذا أوص             ى رجل ينيته؛ لم تدخل في الآنيةِ المديةُ والمخلبُ، وإّ ا 

 يدخل فيه آنية البيت )خ: وإّ ا تدخل فيه آنيته(. 
 وهو كلّ شيء  فيه جوف، أو بطن يوضع فيه حّ  ال مُنْخُل.  غيره:قال 
في قوله: "متاعه"؛ ثبت للموص    ى له جميع  وقال من قال: ومن غيره: )رجع(

ما كان للموص             ي من مال؛ من نخل وأرض وعبيد، وجميع ما كان له؛ فهو على 
 عنه.  على ما يوجد قول أبي معاويةهذا القول للموصى له والمقرّ له، وهو 

المت  اع م  ا إرج علي  ه لغ  ة الن  ّاس في البل  د ال  ذي في  ه  وقــال بعضٌ: قــال غيره:
 الوصيّة. 

وعن رجل  أوص        ى لامرأته بمتاع البيت،  وعن جابر بن زيد: )رجع( مســــــةلة:
فإن لم يعرف، فما س            دّه هذا الباب فهو لفلانة؛ فهو عندي إقرار، فما كان فيه 

اع كلّ ش             يء يتمتّع الناس به، وانتفعوا به من أنّ المت وعنديمن متاع؛ فهو لها، 



 الرابع والسبعون الجزء  252  قاموس الشريعة

 

ة، ولا  الأمتعة في بيوتهم، وليس أرى الثيّاب، ولا الحلي، ولا الذهب، ولا الفض              ّ
الدواب، ولا العبيد، ولا الحبّ، ولا التّمر، ولا ش      يء من الأطعمة، ولا الأص      ول 

من أهل  أن يرجع في هذا إلى قول العدول أحبّ البيت، إلا أنّي  /198من متاع /
 ذلك المكان، فما قالوا به عندهم من متاع البيت؛ فهو من متاع البيت. 

عن رجل أوص    ى لرجل بجميع ما كان له  :ســـةلت ألح معاوية  مســـةلة:
إنّ  فقال من قال:اختلف في ذلك؛  فقال أبو معاوية:من متاع بس           مد نزوى؛ 

ابوت، وما كان من المتاع ما كان من الآنية مثل: الطش       ت والجفنة والقص       عة والتّ 
الآنية التي يتأنى النّاس بها في بيوتهم، أنّ كلّ متاع له بس    مد نزوى؛ فهو للموص    ى 

إنّ الدّنيا كلها متاع، فللموصى له جميع ما كان للرجل من  وقال من قال:له به. 
نخل وأرض وعبيد وحقم ودجاج وحبّ وار ودراهم وثياب وس             يوف، وجميع ما 

  وهو قول.لقول للموصى له، كان له؛ فهو على هذا ا
وكذلك إن أوص             ى له "بما في بيتي من متاع"، أو "ما في داري من قلت له: 

 نعم.  قال:متاع"  
وعن رج  ل أعطى امرأت  ه مت  اع البي  ت، فق  ال:  وعن أبي عبــد الله: مســــــــــــةلــة:

الحمار، والجمل، والبقر، والب، والتّمر، والقطن، وأش             باه ذلك، ليس من المتاع، 
  انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.المتاع آنية البيت. وإّ ا 

بحي: مســــةلة: ومن أوص     ى بنص     ف ماله المس     مّى كذا، وبنص     ف ماله  الصــــّ
يدخل بيته كلّه، ؟ قال: المس            مّى كذا، وبيته الفلاني، أيثبت بيته كلّه أم نص            فه

 ولعلّ يدخل الاختلاف في التجزّي، والله أعلم. 
أوصى لأحد بما في بيته من آنية صفر، أو فراش،  وفيمن أقرّ أو ومنه: مسةلة:

وغير ذلك، أيثبت للموص   ى أو المقرّ )ع: له( جميع ما في بيته من الأش   ياء، على 
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فر، والفراش، وقوله: "وغير ذلك" لا يفيد  هذا اللّفظ أم لا يثبت له إلا آنية الص       ّ
له ش     ياا من  إنّ غير ذلك  هول، ولا أعلم أيهّا توجب؟ قال: ش     ياا هاهنا أم لا

يقرّ الوارث بش    يء، أو يطلب الموص    ى له، ويص    قّ على مطلبه  (1)ماله، إلا ]أن[
 بيّنة عادلة. 
 وإذا كان فيه فرش كثيرة، أتثبت كلّها على هذا اللّفظ أم لا   ومنه: مسةلة:
لم أحفظ فيها ش             ياًا، وهل ترى أن يثبت له فراش وبس             اط لأحد  الجواب:

ل من يس             تفرغ الجنس، وما ترى فيها، وإ ا قلت الفراش أم يدخ /199واحد /
 منقطع. 
إن سأل سائلٌ فيمن أوصى لأحد  بصيغته، ولم يذكر من ذهب  لهيره: مسةلة

يغة في اللّغة الحليّ الذي يعمل على النّار،  ة، أيثبت أم لا؛ من أجل أنّ الص   ّ وفض   ّ
ائغ، والإنس   ان ص   يغة، والآنية  غيره؛ يؤخذ ص   يغة، لقلنا: ففي هذا و ويص   وغه الص   ّ
 بمشهور اللّغة عند أهل مصر الموصي وعصره.

ما يصوغه الصّائغ من ذهب وفضّة، ولو لم يذكر كذلك،  المشهور وعندخم أنّ 
يغة (2)والحليّ يدخل فيه الخرز، والمرجال ، وغيره مما يتحلّى به ويتزيّن به. وأمّا الص     ّ

لك أن لو كتب شيء ما يصوغه الصّائغ خاصة دون الخرز والمرجال وأمثالهما، وذ
من الأشياء وسامّاه شيء من المسمّيات؛ لما ثبتت لفظه من كثرة المسمّيات مثلها 
في واس    ع اللّغة، إذ لا ينجو اس    م إلا وله مثله في الأ؛اء في واس    ع اللّغة، وبطلت 
المعاملات، ولكن يرجع ذلك إلى المش           هور، ولا يلتفت إلى قول الراّص           دين إلى 

البين للنّاس اللّبس، المض             رمين بين النّاس نار الفتنة، فلو أنّ عورات المعاني، الج
                                                 

 بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل كلمة. (1)
 ق: المرجان. (2)
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مة والمطرح ومفرش  موص    يًا أوص    ى بفراش    ه؛ فيثبت على المش    هور الحص    ير، والس    ّ
احة، والجوذري، وف. وأما الس    ّ الفراش واللّحاف؛  جوالخرس    ج، فيخرجن مخر  الص    ّ

، وخو  ص، وقطن، يثبت ذلك مع الفراش ومع اللّحاف، ولو لم يذكر من أس              ل 
وص    وف، وإن رجعنا إلى واس    ع اللّغة لكان الفراش دويبة تطير، تتهافت في النّار، 

كَٱلۡفَرَاشِ ٱلمَۡۡ ثُوثِ ﴿كم   ا ق   ال الله تع   الى:  اسُ  لنَّ . [4]الق    ارع    ة:﴾يوَۡمَ يكَُونُ ٱ
 والمرأة أيضا تسمّى فراشا. 

قرية؛ كان ومن كتب بيته الذي له بقرية كذا؛ لحكمنا ببيته الذي له في تلك ال
طين  ا أو من حط  ب، ولو لم ي  ذكر غير ذل  ك، وفي واس             ع اللّغ  ة بي  ت العنكبوت 
عر من قِبَل الش        اعر بيت، وغير  بيت، وبيت الش        عر من المعز بيت، وبيت الش        ِّ

 ذلك. 
ومن أوص        ى ّبّه واره لثبت الحبّ والتّمر المعروف، وهو الطعّام ولو لم يذكر، 

وحبّ الرّمان حبّ، والخردل وغيره حبّ،  وفي واس             ع اللّغة: حب اللؤلؤ حبّ،
وحبّ الص            يغة حبّ، وحبّ البثور الذي هو الجدري وأمثاله حبّ، وغير ذلك؛ 

 فلا حكم له حّ   صّ لعدم شهرته. 
وكذلك التّمر فهو ار النّخيل، وإن كان يقال: ار الصّبار والفرصاد وغيره ارٌ؛ 

 فيُرجع إلى المشهور، ولو لم  صّ.
ى موص لأحد بجميع شجره؛ فلم تدخل النّخلة في هذه اللّفظة، وقد ولو أوص

اه    ا الله تع    الى ش             جرة، من قول    ه تع    الى:  مَةٗ مَثَلٗ ﴿؛    ّ َ ةٗ   كَِِ ِ جَرَ  طَي   ة  كَشَِِِ
، يعني بها النّخلة، ولو أنّ حالفًا حلف بالطّلاق مرس    لا أنهّ لا [24]إبراهيم:﴾طَي َِ ة  
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رة نخله؛ فلا حنث عليه، حّ  ينوي ش             جر فلان، فأكل من ثم (1)ذكل من ثمن
 به. 

ولو أنّ موص    يًا أوص    ى من ماله أن يحض    ر طعام ولحم ذكله النّاس يوم العزاء، 
مك من ماله، وأا لمخالفته  فأحض       ر الوص       يّ ؛كًا مكان اللّحم، لض       من الس       ّ

م    ك لحم    ا من قول    ه:  مٗا ﴿المعلوم، مع أنّ الله تع    الى ؛ّى الس             ّ كُلُونَ لََۡ
ۡ
تَأ

 ، يعني البحر. [12]فاطر:﴾اطَرِي ٗ 
لحم، وأرس     ل النّ يّة؛ لكان  (2)ولو أن رجلا من أهل نزوى أوص     ى بعش     رة أمناء

ذلك  رج بمنّ نزوى، مع أنّ منّ مس      كد ا؛ه منّ، وهو على خمس      ة أجزاء على 
منّ نزوى، وكذلك أن لو كان الموص         ي أوص         ى بعش         رة أمناء لحم وهو من أهل 

المسكدي، لا يجوز بالمنّ لنزوى، وإن كان بلدٌ فيها  مسكد؛ لوجب من ماله بالمنّ 
منّ اللّحم منّ نزوى، ومنّ التّمر منّ مس    كد، وأوص    ى موص  بمنّ لحم أو بمنّ ار؛ 

 فيجب على ما عليه المعاملة من اللّحم، والتّمر، وكلّ جنس بمنّه، والله أعلم.
خلّف  ومن أوص         ى لأحد  بجميع فراش         ه، ولآخر بجميع لحفه، وقد مســـــــةلة:

يق هنّ لحف وفرش.  جواذرى، وس   يق ص   وف، وزوالي وخراس   ج؛ فالجواذرى والس   ّ
والخراس             ج اللّواتي في بطونهنّ زرعة غليظة طويلة، ولم يكن في ظهورها. والقبيب 
بعض           هنّ فيها زرعتان من الوجهين، وبعض           هن فيها زرعة، وتكون الزّرعة قططة 

الي فرش، وأمّا القبيب والخراس           ج ص           غيرة. والزوالي العظام الطوال العراض؛ فالزو 
فرش ولحف، والمنام فرش، وإنّ الأمر في هذه المذكورة على الغالب من اس       تعماله 

                                                 
 الثّلاث، ولعله: ثمر. هكذا في النّسخ (1)
نَا؛ وهو كيلٌ أو ميزان، والجمع أمَْنانٌ، وجمع الم نَا أمَْناءٌ. ينظر: لسان العرب،  (2)

َ
 /13والم نَُّ الم
415. 



 الرابع والسبعون الجزء  256  قاموس الشريعة

 

عند أهل مص  ر الموص  ي وعص  ره، لا على حكم الش  اذّ عن خلاف عادة أهل بلد 
الموص     ي، فإن كان المكتوب من ض     مان أو ّق؛ فيثبت للمكتوب له أوّل لفظه؛ 

، وكان خلّف  مثلا: لزيد بفرشه من ضمان أو ّقّ، ولعمرو بلحفه ّقّ أو ضمان 
مما يكون عند أهل تلك البلد في التّس  مية والاس  تعمال فراش  ا ولحافاً؛ فيثبت ذلك 
للأوّل وهو زي  د، ول خر هو عمرو من م  ال اله  ال  ك ثمن ذل  ك. وإن ك  ان اللّفظ 

ك يثبت للأخير، ولا الأوّل وص     يّةً، واللّفظ الثاني ّقّ أو بض     مان، أو إقرارا؛ فذل
ش   يء للأوّل؛ إذ ذلك رجوع عن الوص   يّة. وإن كان اللّفظ الأوّل ّقّ أو بض   مان 
أو إقرارا، واللّفظ الأخير وص  يّة مطلقة؛ فقد ثبت ذلك للأوّل، ولم يكن لص  احب 
الوص  يّة المطلقة ش  يءٌ، والله أعلم. وهكذا الحكم إذا كتب ش  يء لأحد  بعد أحد ، 

 ل  ه بش             يء أو إقرارا مطلق  ا، وك  ان مكتوبا قبل  ه لأح  د  ّق  أو إلا أنّ ال  ذي أقُِرّ 
بض       مان  أو إقرارا مطلقًا؛ فذلك للأوّل، ولا لمن له الإقرار الأخير ش       يء من مال 

 الهالك، إذا كان الإقرار مطلقًا.
إنْ كان المكتوبُ وص       يّةً مطلقةً لطلب الفض       ل والثواب؛  وفي موضــــــع   ر:

للأخير  : يثب  تفقولبع  دم  ا كت  ب لواح  د قبل  ه؛ فمختلف في  ه، إنْ كت  ب لواح  د 
وقال . بذلكمنهما، ويجعل كتابة الأخير رجوعًا عن وص       يّته الأولى، ونحن نعمل 

للأوّل النّصف من ذلك الشّيء، وللثاّني النّصف؛ لأنهّ لم ا أوصى به من  من قال:
 يثبت للأوّل الثّلث، وقيل:قبل، وأوص             ى به ثانيةً، فكأنّه أش             رطه في ذلك. 

ول خر الثلّثان؛ لأنهّ قد أتلف ذلك من ماله أوّلا، وأراد الرّجوع عنه؛ فيثبت عليه 
من ذلك الثلّث، وللثاّني الثلّثان، كأنهّ رجع عن الثلّثين، وقاس             وه بمن جعل ماله 
دقة ووص   يّة التّفض   ل هما واحد حذو النّعل بالنعل؛  ص   دقةً؛ ثبت عليه ثلثه، والص   ّ

 علّق ثبوتها لمن أوصى له بها بعد الموت، والله أعلم.لأنّ وصيّة التّفضل صدقة 
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لاح والذّهب  إنّ المتاع: ومن غيره: مســـةلة: هو كلّ ما يتمتّع به ما خلا الس    ّ
ة.  ة والمأكولات  والرّثةُ:والفض              ّ هي كلّ ما في البيت، ما خلا الذهب والفض              ّ

تمتع به، ويعيره : كلّ ما يوالماعونُ : هي الأوعية. والآنيةُ والمش         روبات والأدهان. 
 منثورة العالم أ د بن مداد.بعضهم بعضًا من المتاع للمتاع، والله أعلم، هذه من 

إنّ الزّوالي، والنّمارى، والخراسج، والقبية من الفرش.  لف بن سنان:  مسةلة:
 والجوذرى من اللّحف. وإن الأزورد ليس من الخزف.

آنيته، ما صفة الآنية وكيف  وفيمن أقرّ لرجل بجميع مسةلة من كتاب التبيان:
 هي  

ا  رج معن  اه  ا؛  الجواب: ا الآني  ة عن  دي على م  ا اعتبت  ه في مع  اني الأثر أنه  ّ أم  ّ
كلّ وعاء يمكن أن يوض      ع فيه ش      يء من الأش      ياء، ويكون وعاءً له من خوص؛ 
مثل القفر وغيرها، أو من الخش              ب؛ مثل المناديس، وغيرها من الطبّاقة، أو من 

، وغيرها. والمغاريف أو من ص  فر؛ مثل الص  فاري، وغيرها. (1)وبجحديد؛ مثل الطّ 
حال، وكذلك الزّجاج؛ مثل الكرزان، والمكاحل. وأمّا المرود؛ فعندي أنّه  والص             ّ
ا  ال، والكيزان، والحلول. وأم   ّ ليس من الآني   ة. وك   ذل   ك آني   ة الطين؛ مث   ل الحج   ّ

 والله أعلم.الرّحى؛ فعندي أنّها ليست من الآنية. وكذلك سفن الحديد، 
يد مهنا بن  لفان: وفيمن أوص     ى بمتاعه، أو أقرّ به لأحد ؛  مســــةلة عن الســــّ

ففيما أرجو أنّ في ذلك اختلافا كثيرا فيما يثبت على هذا اللّفظ، وإني لأورد هنا 
: وقول: يرجع حكم هذه الوص        يّة إلى لغة أهل البلد وتعارف أهلها. قولرأيين: 

يقع عليه اس      م ملك  له، فإذا كان إقرارا ثبت لمن يثبت جميع ما يملكه الموص      ي، و 
أقرّ له به كلّه، وإن كان وص         يّة لمن تثبت له الوص         يّة الخارجة من الثلّث؛ فيثبت 

                                                 
 س: الطوابج.  (1)
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للموص         ى له به ثلثُ ما يبقى من مال الموص         ي بعد قض         اء ما عليه من الدّيون 
مانات، وهذا القول مما  قر  أبي معاوية عزّان بن قيل إنهّ عنوالحقوق والض      ّ الصـــــّ

 ،بذلك؛ لأنّ الحجّة له واض     حة البهان؛ لأنّ الدنيا  وأخم أقول، وهو قوله
بأس             رهِا متاع؛ ألا ترى أن الله تعالى ذكر في كتابه العزيز النّار متاعًا؛ لقوله جلّ 

فرََءَيۡتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِِ توُرُونَ ﴿ذكره: 
َ
مۡ نََۡنُ  ٧١أ

َ
تُمۡ شَجَرَتَهَآ أ

ۡ
نشَأ

َ
نتُمۡ أ

َ
 ٧٢ونَ   ُ ٱلمُۡنشِ  ءَأ
وما حكم به المولى ونصّ  [73-71]الواقعة:﴾نََۡنُ جَعَلۡنََٰهَا تذَۡكرَِٗ  وَمَتََٰعٗا ل لِۡمُقۡويِنَ 

ا؛  ه؛ فلا يراعى ب  ه المعروف من اللّغ   ة عن   د أهله   ا؛ لأنّ حكم   ه أولى من حكم 
يء أحقّ بالبقاء عليها؛ لأنّها  ملة، والمجمل  لا العرف والعادة، وتس             ميته للش             ّ

يحتمل التخصيص، ما لم يصقّ لخصوصية حسب ما أراه، وهذا اسم جامعٌ جميع 
 الدّنيا وما فيها، والله أعلم.
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 الباب الخامس والعشرون في الوصيّة بالدّراهم والدنّانير

رع: ورجلٌ أوص            ى بمائة درهم  بِعينها، وله ديون على  ومن كتاب بيان الشــــــــــّ
ائة، وتوُقف الثلّثان منها، فإن اس             تخرجوا من : إّ ا له ثلث هذه المفقيلالناس؛ 

هذا الدّين ما يكون جميع هذه المائة والوص              ايا لا تجاوز الثّلث؛ فهو أولى بهذه 
ة، وإن كان المال  المائة، وإن زاد ذلك على الثلّث؛ كان الثلّث في الوص     ايا بالحص     ّ

 بها. غير الدّين يكون الوصايا أقلّ من ثلثه؛ كانت المائة لمن أوصى له
في رجل قال في وصيّته: "أعطوا فلانا حّ  مائة درهم من  وقال أيضا مسةلة:

 جائز، ويعطى مائة درهم.  فقال:مالي"  
 . (1)يعطى مائة إلا شياًا يسيراً فقال:"إلى مائة درهم"   وإن قال:
إن ّ ه س             واء، ويعطى م  ائ  ة درهم في  وقــد قيــل: قــال:: "من م  الي"  إذا قــال

 ه: "حّ  مائة"، وفي قوله: "إلى مائة"؛ لأنهّ كان غاية.اللّفظين في قول
مََٰمٌ ﴿ رج معنا أنهّ على معنى الغاية؛ لقول الله تبارك وتعالى:  قال غيره: سَِِِ

َٰ مَطۡلعَِ ٱلۡفَجۡرِ  ، ف    المعنى في ذل    ك عن    دنا إلى مطلع الفجر، [5]الق    در:﴾هَِِ حَتَِّ
 فصار كلّه غاية.
أو خادمي  (2)قْ على عيالي ]أو زوجتي[وإذا قال رجل لرجل: "أنفِ  مســـــــــــةلة:

ه  ذا إلى ألف درهم من م  ال  ك، أو من عن  دك، ف  ادّعى أن  ه أنفق كم  ا أمره  فعلي ه 
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل، س: يسير. (1)
لعلّ الناسخ ساقطة من س، وفي الأصل فوق هذه العبارة حب، والظاهر أنه ليس شطبا لها، و  (2)

 فهم ذلك الحب شطبا، والعبارة مثبتة في ق.
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البيّنة على ما أنفق، حّ  تقول الزّوجة والخادم أنه قد أنفق عليهما ما ادّعى من 
 هذه النّفقة.

ص   ديق إذا والذي يجيز التّ  ،إن هذا مثل التّص   ديق وقد قيل:: قال ومن غيره:
ح  دّ ل  ه أو لم يح  دّ ل  ه؛ يجيز ل  ه ذل  ك، إذا ق  ال ذل  ك. وال  ذي لا يجيز ل  ه ذل  ك لا 

أنفق علي  ه )خ: عليهم  ا( عش             رة آلاف درهم في  /200يجيزه. وإذ ق  ال: "إن ّ ه /
القول في ذلك قولهُ مع يمينه، إذا أقرّت بذلك الزّوجة، أو خادمه  فقال:ش        هر"  

رج  ل: "ادفع إلى غلامي ه  ذا ألف درهم"، ه  ذا بم  ا ادّعي، وهو مث  ل رج  ل ق  ال ل
فقال الغلام أنهّ قد دفعها إليه؛ فالقول قوله، وإن أنكر الغلام؛ فعلى الدّافع البيّنةُ 

 أنهّ دفع إليه ألف درهم.
ا أنهّ يدفع إليه أو ينفق عليه إلى ذلك الحدّ؛  قال أبو ســــــــــعيد: إذا حدّ له حد 

قول أبي س     عيد أنهّ إذا حدّ له المولى؛ فليس عليه أكثر من ذلك، ولو دفعه. معنى 
فليس على المولى أن يردّ علي  ه إلا م  ا ح  دّ ل  ه، ولو دفع الآخر إلى العب  د، وأنفق 

 عليه أكثر من ذلك؛ لأنهّ أتلف ماله برأيه. 
وإذا أوص     ى الرّجل للرّجل بنفقة خمس     ة دراهم في كلّ ش     هر ما  قال: مســــةلة:

نهما؛ ذخذ الذي أوصى له بالثلّث نصفَ عاش، ولآخر بثلث ماله، فإن الثلّث بي
الثلّث يص    نع به ما يش    اء، ويوقف نص    ف الثلّث لص    احب النّفقة؛ ينفق له عليه 
من ذلك خمس  ة دراهم في كلّ ش  هر ما عاش، فإن مات قبل أن يس  تهلك نص  ف 
الثلّث؛ ردّ ما بقي على الموص   ى له بالثلّث الأوّل، وإن اس   تقلّ ص   احب النّفقة ما 

لو أوص             ى رجل لرجل  بمائة  وقيل:أن يموت؛ فليس له غير ذلك. عزل له قبل 
درهم بِعَينها، فوجد للموص         ي هذه المائة درهم، ووجد له ألف درهم على مليء، 
أو غير مليء، ولم يوص الموص      ي بش      يء من الوص      ايا، إلا بهذه المائة درهم؛ فإنهّ 
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يه ثلث المائة، وتوقف يحكم له بالمائة درهم، ولا تبطل الوص   يّة بها، ولكن يس   لم إل
من الحقوق  /201الثلّثان، ولا يس   لمان إليه، ولا إلى ورثته، فإن ص   ار إلى الورثة /

التي على الغرماء، ما تكون المائة إرج من ثلث ما حص          ل من الغرماء مع المائة؛ 
لمت المائة إليه، وإن كان أقلّ من ذلك؛ س    لّم إليه من المائة بقدر ما  رج من  س    ُ

مع س  ائر الوص  ايا ما يحص  ل من الدّين مع المائة، وهي ّالها موقوفة، حّ  الثلّث، 
تص      ير الورثة إلى حقوقهم، فإن بطلت الحقوق بوجه  من الوجوه، فص      قّ بطلانها، 
وص        قّ أنهّ لا يص        ل الورثة إلى ش        يء من مال الهالك؛ فحيناذ  ما بقي من المائة 

، الموص    ى بها بِعَينها للورثة. فإن أوص    ى لرجل به ذه المائة بِعَينها، ولآخر مائة درهم 
والمسألة ّالها؛ فإنهّ يسلّم إلى صاحب المائة ثلث المائة، ويوقف باقيها، فإن خرج 
من الدّين شيءٌ حاصص الموصى له بالمائة المبهمة الورثة فيما صار إليهم، بعد أن 

؛ فيحاص    ص    هم، ولا ذخذ ص    احب المائة ش    يا ا، حّ  يص    ير إليهم ثلثا مائة درهم 
يس      توفي ص      احب المائة المبهمة ثلث مائته، كما أخذ ص      احب المائة ثلث مائته، 
فإذا اس             توفى ص              احب المائة ثلث المائة، فما خرج بعد ذلك من الدّين؛ كان 

المعلمة،  (1)للموصى له بالمائة المبهمة والمعلّمة نصفين، فيأخذ هذا نصيبه من المائة
يستوفيا حقّهما، وما بقي للورثة. فإذا صار إلى  وذخذ هذا نصيبه من المال، حّ  

الورثة من عند الغرماء خمس      مائة درهم؛ اس      تحقّ الموص      ى له بالمائة المعلّمة مائته، 
وص     احب المائة المبهمة مائته. فإذا ص     ار لهم مائتان من الدّين؛ كان للموص     ى له 

ا مماّ في أيدي بالمائة المعلمة نص         فها، وللموص         ى له بالمائة المبهمة خمس         ون درهم
الورثة، ولا يدخلون في المائة المعلمة بشيء على حال ما كان المال قائمًا، ولم ذت 

عليه حال بطلان بلا ش             كّ في ذلك. وإن أوص             ى لرجل بِعبد بِعَينه،  /202/
                                                 

 هذا في س، ق. وفي الأصل: الماء به. والهمزة غير واضحة  (1)
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، فوجد له العبد، وهو يس  وى مائتي درهم، ودين تس  عمائة؛ فإنّ  ولرجل بمائة درهم 
ال على حال؛ فيلحق الموص   ى له بالعبد ثلثَ العبد، ولا الوص   يّة إرج من ثلث الم

العبد )خ: ثلث(  يسلّم إليه العبد، ولكن تسلّم إليه غالة ثلثِ العبد، ويوقف عليه
غالته، فإن اس     توفى المال كلّه؛ س     لم إلى ص     احب المائةِ مائةُ درهم، وأخذ  (1)وثلثا

ته، فإن أغلّ العبد في الورثة س       تّمائة درهم، وس       لم إلى ص       احب العبد عبده وغلّ 
ذلك ألف درهم أو أقلّ أو أكثر فهو له وما أغل، ولا يدخل في ذلك الورثة. وإن 
بطل المال كلّه، إلا العبد وحده؛ فإنّ العبد يكون للورثة، والموصى له به، والموصى 

، ولا يش     اركه في (2)له بالمائة؛ فيكون للذي أوص     ى له بالعبد تُس     عاه وتُس     عا غلته
ورثة، ولا الموص    ى له بالمائة على حال، ويكون س    بعة أتس    اع العبد للورثة، ذلك ال

ويدخل معهم الموص         ى له بالمائة، حّ  يس         توفي إن كان فيه وفاء، فإذا اس         توفى 
وذلك أنّ الورثة لا يقدرون على أخذ أموالهم، و رج هذا القول في المال المغصوب 

 الذي لا يقدر عليه الورثة.
قال: "لفلان في منزلي هذا ثلاثون درهما"، ا مات، فقال  وعن رجل   مســـــةلة:

الموص        ى له: "يقوّم الدّين البيت؛ فما بلغت قيمته أخذت بها من أص        له"، وقال 
الورثة: "بل يعطيك دراهم، كما ؛ّى لك الرّجل"  فما نرى له إلا الدّراهم، والله 

 أعلم.
رجل أوصى بثلاثين وعن  المؤثر: /203/ مسةلة من كتاب الوصايا: عن أبي

ديناراً، تنفّذ منها وص     يّته التي أوص     ى بها في موض     ع كذا وكذا، فما بقي من هذه 
                                                 

 في الأصل كتب في الهامش: حاشية: وفي المنهج: وثلث غلته. (1)
 في الأصل كتب في الهامش: حاشية: )وفي نسخة: بالعبد تسعه، ويسعى عليه(. (2)
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الدّنانير بعد تنفيذ تلك الوص  يّة، فهو للفقراء والمس  اكين وص  يّةً لهم، هل تجوز هذه 
 نعم.؟ قال: الوصيّة

أرأيت إن نظر إلى وص      يّته تلك، فوجدت خمس      ة عش      ر ديناراً، ووجد قلت: 
يّ للهالك خمس   ة عش   ر دينارا حاض   رةً، فأراد أن تنفذ منها الوص   ايا، اّ يبيع الوص   

على مهلة من مال الموص  ي، اّ يعطي الفقراء والمس  اكين خمس  ة عش  ر دينار الباقية 
يقس    مها عليهم، فأ  ذلك الفقراء، وقالوا: "قد علم أنّ لنا نص    ف الثلاثين دينارا 

دت يعطيه أص  حاب الوص  ايا فاعطنا ولأص  حاب الوص  ايا النّص  ف، فكلّ ش  يء أر 
أرى أن يكون للفقراء النّص      ف، وللموص      ى لهم ؟ قال: مثله" كيف القس      م بينهم

النّصف، فإن شاء الوصيّ قسم ما بينهم ما وجد من الدّنانير، وإن شاء قدم أحد 
 الفريقين، وأخّر الآخرين، وباع من المال، وأوفاهم جميعًا.

يض             من للذي ؟ قال: قبل أن يوفيهم جميعًاأرأيت إن تلف المال كلّه قلت: 
 أخرهم نصف ما دفع إلى الذين قدّمهم.

ليس عليه ذلك؛ لأنهّ ؟ قال: فلِم لا يضمن لهم مثل ما دفع إلى الأولينقلت: 
إّ ا كان للأوّلين نص     ف ما دفع إليهم، ول خرين نص     فه، فإّ ا يض     من لهم الذي 

 كان لهم.
لاثين ديناراً، أيوفّى أص   حاب الوص   ايا، ا أرأيت إن نقص الثلّث عن الثقلت: 

يض     رب ؟ قال: يكون للفقراء الفض     لُ من الثلّث، أم يض     رب لهم جميعا في الثلّث
 /204لهم جميعا في الثلّث. /

أرأيت إن قال: "تنفذ وص        اياي منها، وما بقي من الثلاثين دينارا فهو قلت: 
 نعم. قال:أيكون بمنزلة الفقراء   ،وصيّة لفلان"
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أرأيت إن كانت الوص  ايا عش  رين ديناراً، وكان الثلّث؛ ثلث المال تس  عة  قلت:
يكون لأهل الوصايا ستّة دنانير، يقسمونها على حصص وصاياهم، ؟ قال: دنانير

 وللموصى له بالفضل ثلاثة دنانير.
أنّ في هذه المس     ألة نظراً، وذلك إذا أوص     ى أن تنفّذ وص     اياه قال غيره: معي 
ة، وما بقي منها فهو وصيّته لفلان، فإنهّ يبدأ بالوصايا، ولو لم من دنانير له معروف

يبق من الدّنانير ش      يء، وكذلك إن قال: "فما بقي من الثلّث"، فهو كذلك، إّ ا 
يعطى ما بقي، فإن لم يبق ش   يء؛ لم يكن له وص   يّة، ولو وجدت الدنانير المحدودة 

ّ ا ثبتت الوص     ايا فيما  رج أكثر من الثلّث؛ رجعت الوص     ايا منها إلى الثلّث، وإ
منها من الثلّث؛ فتنفّذ الوصايا من ذلك، فإن بقي شيءٌ؛ فهو وصيّة لفلان، وإن 

 لم يبق شيء، ولم تنفذ الوصايا؛ فلا شيء لفلان.
أرأيت إن أوص   ى أن تنفّذ عنه وص   اياه، وما بقي من ثلث ماله، قلت:  ومنه:

لثلّث؛ فلا شيء له، وإلا فنُ فّذت إن استفرغت الوصايا ا؟ قال: فهو وصيّة لفلان
 الوصايا، ا ما بقي من الثلّث كان للموصى له بالفضل.

وذكرت في رجل أوص      ى في مرض      ة الموت للفقراء والأقربين بعش      رين  مســـــةلة:
درهًما، ولم يس             مّ  كم لكلّ فريق، ولا ؛ّى دراهم وض             ق، ولا معاملة الناس كلّ 

الدّراهم يكون عش             رين درهًما  /205فهذه / ،درهمين معاملة عن درهم وض             ق
مدرهمة من الدّراهم التي تجوز في ذلك البلد، ويتبايعون بها، وإّ ا تكون وارثه، ولا 

 يكون معاملةً، وليس الوصايا والدّيون كالمعاملة. 
فيمن أوصى لقرابته بدنانير ودارهم لا أحسب عن انسن بن أ د:  مسةلة:

بالعدد حس     بها الوص     يّ فانكس     رت عليه، يكس     رها أهل المص     ر، أو دراهم تنفق 
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أنّها لهم على وجه الش      ركة تقس     م  ومعي كيف الرأي فيها  لا أحفظ فيها ش      ياًا،
 بينهم على ما يتفقون فيها برأيهم، والله أعلم.

فيمن أوص          ى لص          بيان يتامى وبالغين بدراهم معلّمة عددًا،  ومنه: مســــــــةلة:
أن تقس   م بينهم بالوزن  : أحبّ ؟ قالوالدّراهم إتلف منها ش   يء أكثر من ش   يء

 إذا اختلف وزنها.
إذا أوص    ى الرّجل  وقال: مســـةلة من كتاب الأشـــياخ: عن ســـعيد بن قريش،

تجزّ بالج   از وتفرّق على  قـــال بعض:للفقراء بعش             رة دنانير في ذل   ك اختلاف   ا؛ 
تص    رف بدنانير مكس    رة وتفرق عليهم. وإذا أوص    ى بعش    رة  وقال بعض:الفقراء. 

ين؛ أنّها تص       رف بالدّنانير المكس       رة، وتفرق على الأقريبين، وليس في دنانير للأقرب
 ذلك خلاف.

فيمن أوص     ى أن يفرق عنه عش     رة دراهم وض     ق في  مســــةلة عن أبي انســــن:
وق، ما يكون حكم هذه الدّراهم، وكيف تفرق الوض    ق ما يكون من ؟ قال: الس    ّ

الفقراء، كلّ واحد خيار الدّراهم؛ فحكمها تفرق في السّوق الذي أوصى فيه على 
 ما رزق.

لا؛ لأنّ المدورة قد يكون خي ارا، أو قد ؟ قال: ما يلزمه يعطى مدورةقلت: 
يكون ش  رارا، ولكن يعطى خيارا؛ كانت مدورة أو كس  ورا يقع عليها اس  م وض  ق، 

المعرفة بجودة  /206عند من يعرف الوضق من غيره من عدول الباعة وأصحاب /
 الدّراهم من الرّديء منها.

أرأيت إن أوص  ى بدينار من دنانيره المطوقة، ما مســةلة عن أبي ســعيد: قلت: 
أن ّ ه يكون ل  ه دين  ار مثق  ال من دنانيره المطوق  ة نق  دًا بالوزن ؟ قــال: معي يكون ل  ه
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على نقد البلد في المثاقيل، وليس يكون له في ثمن دنانيره المطوقة، وإّ ا يكون له 
 منها بالوزن.
؟ نار مثقال من دنانيره المطوقة، أكلّ ذلك س            واءفإن أوص            ى بديقلت له: 

 هكذا عندي.قال: 
أنّ ؟ قال: معي فإن أوص     ى بدينار من دنانيره؛ فلم يوجد له إلا مطوقةقلت: 

)خ: أنهّ( يكون له فيما قيل دينار مثقال  من دنانيره بالوزن منها، مثل ما مض         ى 
 قبل هذا.

؟ قال: ه المثاقيل، ما يكون لهفإن أوص   ى له بدينار مطوقة من دنانير قلت له: 
عندي يكون له دينار مطوّق في ثمن دنانيره المثاقيل، وهذا المعنى معي أنه قيل: 

 غير الأوّل.
؟ إن أوص             ى له بدينار مطوق من دنانيره، ولم يقل: المثاقيل وكذلكقلت له: 

 كلّه سواء عندي.قال: 
لدّنانير المطوقة، هل فإن أوص    ى له بدينار وهو في موض    ع النّقد فيه اقلت له: 

 . (1)]...[؟ قال: يكون له دينارٌ مطوق
: رجلٌ أوصى لرجل ببعير أو الثلاثمائة التي فيما يوجد أنهّ عن موسى بن علي

ليس له ش   يء إذا أنكر ؟ قال: عليه أيهّما ش   اء أنكر الثلاثمائة. وقال: أخذ البعير
 ما عليه.

لت عن الذي أوص      ى س      أومن جواب الأزهر بن ممد بن جعفر:  مســـــةلة:
ولم تقس    م الدّراهم، ولا ما يعطى الفقراء من  /207بمائة درهم  للفقراء والأقربين، /

أنّها على نقد بلدكم في الزّمان الذي أوصى به الموصي، إن كان  فعنديالأقربين  
                                                 

 خ الثلاث، ومقداره في الأصل كلمة.بياض في النس (1)
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المبايعة عندكم، والذكِّر إّ ا هو بدراهم المزبق؛ فلا بأس إن كانت على ذلك، وإن 
ا نق  د البل  د عن  دكم، وال  ذكر للنّق  ا فهو النّق  ا، ك  ان المز  بق ليس يتع  ام  ل ب  ه؛ ف  إ   ّ

 ويكون الثلّثان للأقربين، والثلّث للفقراء.
قولا  ولعليكون على النّقد يوم تنفذ الوص             يّة،  وقد قيل: قال: ومن غيره:

: إنه يوم يموت الميت على س    بيل النّقد ذلك اليوم؛ لأنهّ حين ذلك يس    تحقّ   ر
 ة، والله أعلم.الوصيّ 

وس       ألته عن رجل  أخذ من رجل عش       رة آلاف درهم جميعا، فأثبت  مســــــةلة:
فنرى إن كان الذي  قال:على نفس          ه خمس          ة آلاف  منها، وس          ها عن بقيّتها  

أخذها مس           تحلا لأموال النّاس فعليه الخمس           ة التي أثبت على نفس           ه، إلا أنْ 
 اس فهي عليه جميعا.يصاب المال بعينه، وإن لم يكن مستحلا لأموال النّ 

وعن رجل أوص  ى للمس  لمين بدارهم، فأراد  جواب من أبي انواري: مســةلة:
الوكيل أن يفرقهما يوم أوصى الرّجل كانت مزبقا، فقال الموصي: دراهم، هل يجوز 

: فلا يجوز أن يفرق عن  ه إلا دراهم كم  ا فعلى مـا وصـــــــــــفـتأن يفرق عن  ه حب   ا  
 أن تكون أوص      ى بها مزبقة؛ فإّ ا تفرق كما أوص      ى على نقد البلد يوم تفرق، إلا

؛ى. وكذلك إن أوص         ى بها أيام النّقا، فرجع النّقد مزبقا؛ فرقت على دراهم يوم 
 ينفّذها، إلا أن يكون ؛ّى بها نقًا. /208/

هِ  مسةلة: إنّ الخاتم فقيل:  ؛وعن رجل  أوص  ى لرجل  اتم، وأوص  ى لآخر بفص  ِّ
إنّ الفصّ ل خر، وهذا  وقيل: .ه بينهما نصفانللأوّل، ويشترك هو والآخر بفصّ 

 /209/ انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.رجوع منه. 
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الباب السّادس والعشرون في الوصيةّ بالشّيء الذي توضع فيه غيره مثل 

 الجوالق والسلّة والصنّدوق وما أشبه ذلك

وجدت  ه:ومن كتاب بيان الشّرع: وجدتُ مكتولًح، ومن كتاب الشّيخ بخطّ 
ولو أوص         ى له بهذا الجراب الهروي؛ أعطيته  معروض على أبي انواري: فيه هذا

الجراب وم   ا في   ه، وإذا أوص             ى ل   ه ّنط   ة في حواليق؛ أخرت الحنط   ة ولم أعط   ه 
؛ أعطيته السّيف بجفنه وحليته من الثلّث.  الحواليق، وإن أوصى له بسيف 

يف النّص     ل وم وقد قيل: قال غيره: ا حمل، والحلية على القائم بما إّ ا له الس     ّ
يف، ولو أوص    ى له بس    رج؛ أعطيته  يف، والجفن وما حمل ليس من الس    ّ حمل الس    ّ
رج، وما حمل من متاعه. ولو أوص     ى به بقبة تركيّة؛ أعطيته القبة باللبود. ولو  الس     ّ

فله الكس     وة دون العبدان. ولو أوص     ى له بِس     لّة )خ: ّجله(؛  أوص     ى له ّجفه
ه الزّعفران دون الس     لّة. وكذلك لو أوص     ى له بهذا العس     ل وهو في زعفران؛ أعطيت

 الزقّ؛ أعطيته العسل دون الزقّ. وكذلك السّمن والزيت وما أشبه هذا. 
ته من هذه الأرض لفلان، فإن ص            قّ لأحد  في هذه  وإذا قال الرّجل: حص            ّ

 .الأرض شيء؛ فهو له. وإن لم يصقّ لأحد فيه شيء؛ فكلّها لمن أقرّ له بها
إذا أوصى له بِسلّة هذا الزّعفران؛ كان له السلّة بما  وقال من قال: ومن غيره:

فيها. وكذلك حواليق هذه الحنطة، وكذلك زقّ هذا العس      ل، وكذلك إذا أوص      ى 
له بهذه السلّة أو الحواليق أو الجراب أو الصّندوق؛ كان ذلك وما فيه للموصى له 

أو أقرّ له بالبيت؛ فلا يكون له ذلك وما إلا البيت، فإنهّ إذا أوص             ى له بالبيت 
 فيه، حّ  يقول: "وما فيه"، ويقول في قوله: "هذه الحواليق"، و"هذا
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ندوق"، و"هذا الجراب"؛ اختلاف؛  /210/ ا يقولالص            ّ : يكون له لعلّ بعضــــــــــً
ندوق والزقّ والجراب، وما يكون له ما فيه. وأمّا إذا ؛ّى وقال:  الحواليق والص             ّ

الحنطة" و"زقّ هذا العسل" و"كيس هذه الدّراهم" و"صندوق هذه "حواليق هذه 
الدّنانير"؛ فهذا ثابت بما فيه من الثلّث في الوص              ايا، ومن رأس المال في الإقرار. 

 انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.
بحي: مســــةلة: ندوق أوراقٌ فيها  الصــــّ ومن أوص     ى بما في ص     ندوقه، وفي الص     ّ

در أن أثبت ما في الأوراق من الإقرارات والبيوعات بل بيوعات، وإقرارات  فلا أق
يخ خمصـــر بن  ي له الأوراق أو قيمتها. ورفع  عن بعض الماهرين قال: لو  الشـــّ

 استطعنا انتزاع الكتاب لفعلنا، والله أعلم.
ومن أوص    ى بمندوس    ه، ولم يقل: "الخش    ب"، ووجد له مندوس  ومنه: مســـةلة:

إنّ المندوس ثابتٌ فيما ؟ قال: ى له أم لاخش     ب بعد موته، أيثبت ذلك للموص     
 لمن أوصى له، والله أعلم.عندي 

ومن أوص   ى بمندوس   ه أو بس   يفه لأحد من ض   مان عليه  مســةلة: ابن عبيدان:
له، اّ أوص         ى بعد ذلك لآخر ببيته، بما فيه من ض         مان  أو وص         يّة ، ووجد هذا 

يف للأوّ  يف في هذا البيت؛ فالمندوس والس       ّ ل الذي أوص       ى له المندوس أو الس       ّ
بذلك من ض   مان عليه له، ولو كانت الوص   يّة الثاّنية من ض   مان أو غير ض   مان. 
يف من غير ض  مان، ا أوص  ى بعد ذلك لأحد   فإن كانت الوص  يّة بالمندوس والس  ّ
يف يوم الوص    يّة، ويوم مات الموص    ي في البيت؛  ببيته بما فيه، وكان المندوس والس    ّ

 صى له بالبيت بما فيه. فإنّ المندوس والسّيف لمن أو 
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وإن أوصى بالبيت بما فيه من غير ضمان لأحد ، اّ بعد ذلك أوصى بالمندوس 
يف لمن أوص  ى له بها؛ لأنهّ رجوع في الوص  يّة،  يف لأحد ؛ فإنّ المندوس والس  ّ والس  ّ

 والله أعلم.
بحي: ومن أوص     ى بمندوس     ه لأحد  من ض     مان عليه له، اّ  مســــةلة عن الصــــّ

خر بمندوسه الكبير من ضمان عليه له، ووجد له مندوس كبير أوصى بعد ذلك لآ
بعد موته، لمن يكون منهما، ص        قّ أنهّ كان له مندوس غير هذا أص        غر منه أو لم 

 يصقّ، تداعا الموصى لهما في هذا المندوس الموجود أو تسالما لما يجب في ذلك 
الموص   وف  لا أحفظ في ذلك ش   ياًا، وقد عدمت المش   ورة، وأرجو أنّ  الجواب:

 منهما أقرب إلى الثبّوت.
وأحس   ب أنّ لص   احب الوص   يّة بمندوس ثمن مندوس، لعله وس   ط، أو ما يقول 

 الورثة 
أنّ المن  دوس للأوّل منهم  ا، وللث ّ اني قيم  ة المن  دوس الأوّل، أو  عنــدي الجواب:

يخ قيمة مندوس وس     ط؛ لأنّ الكبير يتفاض     ل. لعلّ هذا الجواب الأخير  عن الشــــّ
 ؛ لأنهّ أشبه  طهّ، والله أعلم. خمصر بن  ي
ومن أوصى بمندوسه الخشب بما فيه، وبما يشتمل عليه، وكان في بطنه  مسةلة:

ش   يء؛ فذلك بما فيه وعليه ص   فائق حديد أو غير ذلك؛ فذلك ما اش   تمل عليه، 
وهو مقفول؛ فهذا لا مماّ فيه، ولا مماّ اش             تمل عليه؛ لأنّه  رج حينًا ويقفل فيه 

كان فوق غطائه ش           يء؛ فذلك لا مماّ فيه، ولا ما اش           تمل عليه، بل حينا. وإن  
ذلك لا يثبت، إلا أنْ يكتب "بما عليه"، وإن كان اللّفظ "بما علق عليه"، و"بما 
 جعل عليه"؛ فحيناذ يثبت القفل، إذا تفاجأ فيه يوم الكتابة دون مفتاحه، إلا أن
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أكثر ة بلا ض    مان، ولا حقّ يكون ذلك الوقت معلّق فيه مثل القفل. وأمّا الوص    يّ 
حكم   ه  وقول:: إذا تف   اج   أ عن   د موت الموص             ي ذل   ك على المن   دوس. القول

كالإقرار، والوص             يّة بالض             مان أو ّق؛ هو أن يثبت الذي تفاجأ عند وقت 
 الكتابة، والله أعلم. 

ومن أوص   ى بطبقه الخش   ب بما فيه، فإن كان في بطنه ش   يءٌ؛ فهو ثابت، وإن 
 جو أنهّ لا يثبت، حّ  يقول: "بما فيه".كان على ظهره؛ فأر 

جر،  وإن كتب "البيت بما فيه"؛ فيثبت جميع ما فيه، حّ  البار والنّخل والش            ّ
وما كان من حوائطه، وكذلك الرّحى إن كانت في حائطه. وإن كتب "البيت بما 
اشتمل عليه"، وفيه رحى؛ فالطاّق التّحت إن كان مسجوجا عليه بالطّين؛ فذلك 

وص     يّة، والطاّق الفوق ليس في الوص     يّة. وإن كان غير مس     جوج على الطاّق في ال
 حّ  يكون الوصيّة بما فيه. إلا تحت؛ فلا يثبت 

وإن كت  ب: "الم  ال بم  ا في  ه"، وفي  ه مق  ام وبار؛ ثب  ت ذل  ك كل ّ ه، وإن لم يكت  ب: 
"بما فيه" فلا يثبت ذلك، وإن كتب "البيت" ولم يكتب: "بما فيه"، وفيه بار؛ ففي 

 ثبوته اختلاف، والله أعلم. 
ومن أوص   ى لولده بس   يفه الحديد الذي يلبس   ه، من ض   مان عليه، أو ّقّ، أو 

 قيل:إقرار، وكان للوالد سيفٌ يلبسه بنفسه، وله سيفٌ يلبسه ولده المكتوب له؛ 
يف الذي يلبس    ه الأب، وإن أعطى نص    ف هذا، ونص    ف هذا؛  يكون للولد الس    ّ

 فلا يبعد ذلك من الجواز. 
يخ أبي ممد:و  يجعل الوص           ف لأقرب المذكورين؛ مثاله: إن  يوجد عن الشـــــــــّ

كتب "أقرّ فلان لولده فلان بس    يفه الذي يلبس    ه"؛ فعنده أقرب المذكورين الأب، 
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مير، من قوله: "يلبس   ه" راجعة  يف الذي يلبس   ه الأب؛ لأنهّ هاء الض   ّ ويثبت الس   ّ
 ن هاء ضمير ولده. إلى ضمير الأب، وهو الهاء التي في سيفه، وهو أقرب م

مير يرجع إلى من بدأ ص  در الوص  يّة، وهو  /211/وقال أبو ســعيد:  هاء الض  ّ
 هاهنا الأبُ، وهذا إذا كان الولد يلبس سيفًا لأبيه، والله أعلم. 
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الباب السّابع والعشرون في الوصيةّ بالشّيء المشتبه بجنسه إذا أطلق 

 اللّفظ

عن رجل أوص ى لرجل  بكس وته،  :ومن كتاب بيان الشّرع: وسئل أبو سعيد
أنهّ يكون له قال: معي فقال: "قد أوص             يت بكس             وتي لفلان"، ما يكون له  

كس   وته التي قد اكتس   اها، وثبت عليه اس   م كس   وته، مما كان على جس   ده، أو لم 
 يكن حيناذ. 
 أنهّ ليس إرج مخرج كسوته. ؟ قال: معي فيكون له ثياب رثيثةقلت له: 
أنهّ يكون له ؟ قال: معي س      لاحه لفلان، ما يكون لهفإن أوص      ى بقلت له: 

لاح من الحديد، وما  جميع س لاحه؛ ما لبس ه وما لم يلبس ه، مماّ وقع عليه اس م الس ّ
 كان من الخشب متخذّا للسّلاح. 

فما كان من اللّبس الذي متخذ من الحديد، والثّياب، وغير ذلك قلت له: 
لاح أم لا أنهّ من آلة الحرب، ولا يبين لي أنهّ  ؟ قال: معيللحرب، يكون من الس  ّ

 من السّلاح. 
فيكون هذا من اللّبس والكسوة، و رج في معنى من أوصى بكسوته قلت له: 

أنهّ لا  رج في معنى الكس         وة المطلق عليها اس         م الكس         وة، ؟ قال: معي لفلان
 فيكون معناه آلة الحرب، ولا يكون سلاحا في التّسمية، ولا كسوة. 

إن أقرّ الرّجل بجاريته، وله جاريتان، وأحدهما أغلى من الأخرى، ما فقلت له: 
 إنهّ يكون له جاريته. ؟ قال: يكون له

؟ قال: فإن لم تحدّ البيّنة أيهّما أوقع الإقرار عليه، ما الحكم في ذلكقلت له: 
 أنهّ لا يحكم له بشيء. معي 
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، وليس ل   ه إلا ج   اري   ةٌ قلــت لــه:  ؟ قــال:  واح   دةف   إن أقرّ أنّ ج   اريت   ه لفلان 
أنهّ إن ش       هدت البيّنة أنّ هذه جارية الموص       ي فلان، وص       قّ إقراره معي  /212/

؛ كانت هذه الجارية له.   بجاريته لفلان 
"؟ قال: معي فإن قالت الورثة: "إنّ فلانا الموصى له جارية غير هذهقلت له: 

 أنهّ على الورثة البيّنة. 
؟ قال: له جاريتان، ما يكون له فإن كان أوص           ى له بجاريته، فوجدقلت له: 

 وفي بعض القول:أنّهما إذا خرجتا من ثلث ماله؛ كان له نص         فهما جميعا. معي 
 إنهّ له الأقلّ منهما. 

أنّ الإقرار لا يقع إلا ؟ قال: معي فما الفرق بين الوص             يّة والإقرارقلت له: 
بالعين.  على واح   دة بعينه   ا، ف   إذا لم يعرف؛ لم نحكم ل   ه في الم   ال بش             يء، إلا

والوص      يّة؛ فعل منه هو في ماله، فإن عرف ما قد ثبت في ماله من الوص      يّة، وإلا 
ام، وأه  ل النّظر، ففي الحكم لا يحكم ل  ه إلا بالأق  لّ،  لحق  ه معنى النّظر من الحك  ّ
وفي معنى الاحتياط لا  رج إلا من المش      اركة، حّ  لا يتعرّى من أحدهما معنى ما 

 قد ثبت في ماله. 
 أنهّ لا يكون له شيء. ؟ قال: معي فإن أقرّ لزيد بجارية، ما يكون لهقلت: 

أنهّ تثبت له جارية من جواري ؟ قال: معي فإن أوص             ى له بجاريةقلت له: 
انقضــــــى الذي من كتاب بيان أهل البلد الذي يقع عليه اس       م الجواري المعروفة. 

  الشّرع.
لم يس  مّ لا تثبت، وأمّا  إنّ الوص  يّة لكافر مسةلة عن الشّيخ صاع بن سعيد:

إذا لم يعرف أن يستأذن الوصيّ الورثة في دفعها إلى فقراء  ويعجبنيالإقرار فثابت، 
  /213الكفّار، والله أعلم. /
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الباب الثّامن والعشرون في الوصيةّ والإقرار بمثل نصيبِ أحدٍ من 

 الورثة

بمثل نصيب  وسألته عن الرّجل إذا أوصى لابن أخيه ومن كتاب بيان الشّرع:
أح  د بني  ه، وق  د ترك الرّج  ل امرأت َ ه مع بني  ه، أو امرأة أوص               ت لابن أخيه  ا بمث  ل 
نص   يب أحدِ بنيها، ولها زوجٌ، كيف يص   نع، أيكون له مثل نص   يب أحدهم، وهو 

وقس             مة هذا من عش             رين، فيرفع  كآخر كان معهم، وهو يدخل على الزّوج 
قى س    تّة عش    ر س    همًا، ا للموص    ى له مثل نص    يب أحد بنيه، أربعة أس    هم، وتب

يكون لزوجها أربعة أس         هم، ويبقى اثنا عش         ر؛ فيعطى كلّ واحد من بنيها، وهم 
ثلاثةٌ؛ أربعةَ أس      هم  واثني عش      ر، ويكون للموص      ى له إ ا أخذ أربعة أس      هم  مثل 

 نصيب أحدهم. 
والقس  مة في مثل هذه مع الزّوج من خمس  ة ؛ لأنّ  ولعلّه أبو نبهان: قال غيره:

من أربعة ، ومنها بين الورثة تص     قّ؛ فللزّوج الربّع واحد، وتبقى ثلاثة بين  الفريض     ة
الأولاد على ثلاث ة؛ لك  ل واح د منهم مث  ل الزّوج واح د، وللموص             ى ل ه مث  ل م ا 
لأحدهم يزاد على المبلغ؛ فيكون خمس  ة، ولا فائدة فيما زاد على ذلك، والفريض  ة 

وجة ما ينكس             ر على الأولاد، في الأخرى من ثمانية، والذي يبقى من فرض الزّ 
فيصقّ لضربها في ر وسهم من أربعة وعشرين، للزّوجة الثُّمن؛ ثلاثة، وما بقي فهو 
بين الأولاد الثّلاثة على ثلاثة؛ لكل واحد منهم س             بعة، وللموص             ى له مثل ما 

ومنه     ا بين الورث     ة  /214لأح     دهم، يزاد على المبلغ؛ فيكون أح     د وثلاثين، /
 في هذا الموضع، والله أعلم، فينظر في ذلك. والموصى له، تقسم 
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أخبني عنها؛ إن قالت: "مثل نص           يبه؛ ابني أن لو كان حي ا"  قلت:  )رجع(
وهذا وذلك مختلف، وقس     مة هذا من تس     عةَ عش     ر س     همًا؛ فيكون للزّوج  فقال:

أربعة أس     هم، وللموص     ى له ثلاثة، وللبنين لكلّ واحد منهم أربعة أس     هم من اثني 
 ا؛ فهذا إذا كان أوصى له بمثل نصيبِ واحد  آخر لو كان حي ا. عشر سهمً 

نعم، فإن ترد أن تعرفها؛ فاض    رب ر وس الأولاد ثلاثةً في ر وس    هم  قال غيره:
مع الموص    ى له أربعة، وما تبلغه من ش    يء في العدد؛ فاض    ربه اثنْي عش    ر في مخرج 

هم، الزّوج أربعة، تكن ثمانية وأربعين؛ فللزّوج الرّ  بع؛ اثنا عش       ر، وتبقى س       تّة الس       ّ
ا بين الأحي   اء على ثلاث   ة، لك   لّ واح   د  منهم مث   ل الزّوج؛ اثن   ا  وثلاثون على أنه   ّ
عش             ر، وعلى أنّها بينهم، والولد الميت لو أنهّ حيّ على أربعة، لكلّ واحد منهم 
تس    عة، هي حق ولده الموص    ى له، تزاد على مبلغ المس    ألة، فإنّها على الكلّ فتبلغ 

س     ين، ومنها تص     قّ؛ فيكون لكلّ واحد  من الأولاد والزّوجِ اثنا عش     ر، س     بعةً وخم
وللموص           ى له تس           عة، إلا أنّها لتوافقها بالأثلاث، يمكن أن تردّ إلى ثلث المبلغ، 

 فيعطى كلّ واحد  ثلث ما كان له، فيخرج ذلك كما قال. 
وعن رجل مات وترك ابنتين وأختين، وأوص   ى  مســةلة عن أبي معاوية: )رجع(

 فمن الفقهاء منرجل  أجنبي بمثل نص     يب أحدهنّ، ا مات، ولم يس     مّ بش     يء، ل
من يرى له نص   ف الأقلّ ونص   ف الأكثر؛  ومنهميرى له أقلّ الأنص   باء.  /215/

 فذلك يكون ربع المال. 
 نعم، قد قيل في هذه المسألة بالقولين جميعًا. ولعلّه أبو نبهان: قال غيره:

بع المال؛ لأنّ الفريض  ة من ثلاثة، وتص  قّ بين : يكون له القول الأوّل فعلى س  ُ
تّة؛ فلابنتيه الثُّلثان؛ أربعة، لكلّ واحدة منهما اثنان، ولأختيه ما  الورثة من س             
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بقي، اثنان لكل واحدة منهما واحد، فهو الأقلّ يزاد على مبلغ المس         ألة، فيكون 
 من سَبعة. 

اني: ــــّ لاب     دّ وأن يبلغ  فيكون ل     ه الخمُس، ولكن لإخراج     ه وعلى القول الث
بالفريض       ة إلى اثني عش       ر؛ ليكون لكلّ واحد  من الأقلّ والأكثر نص       ف، فيكون 
لك  لّ واح  دة  من ابنتي  ه أربع  ة؛ نص             فهنّ اثن  ان، ولك  لّ واح  دة  من أختي  ه اثن  ان؛ 
نص       فهما واحد؛ فالكلّ ثلاثة، زدْها للموص       ى له مبلغ المس       ألة؛ فيكون خمس       ة 

 عشر. 
، وعلى كلا القولين؛ فلا أدري على ح ال أنّ ه ومنه ا على ه ذا الرأّي تقس             م

 يكون له ربُع المال، والله أعلم، فينظر في ذلك. 
وسُاِل عن رجل  له خمسة بنين، فأوصى بمثل نصيبِ أحدِهم،  مسةلة: )رجع(

الفريض ة من أحد وخمس ين س همًا، بينهم الثلّث،  قال:وبثلثِ ما بقي من الثلّثِ  
: فلص    احب النّص    يب من ذلك ثمانية أس    هم، من ذلك س    بعةَ عش    ر س    همًا، قل

، فرُدها على  ولصاحب الثلّث ما بقي من الثلّث؛ ثلاثة أسهم، وبقيت ستّةُ أسهم 
 ؛ فيكون أربعين سهمًا بين خمسة، لكل واحد ابن ثمانية.(1)الأربعة والثلاثين
أن يعطى ص   احب النّص   ف النص   يب س   همًا؛ فيكون س   تّة أس   هم،  وتفســـيره:

ثلاثة في ثلاثة؛ تكون تس    عة، ا اض    ربه في س    تّة؛ تكون أحد  ا يض    رب /216/
وخمس  ين س  همًا؛ لأنهّ ذكر ثلث ما بقي من الثلّث، فالثلّث من ذلك س  بعةَ عش  ر 

 سهما. 
وهذا من قوله ما لا يجوز أن يص             قّ في مبلغ المس              ألة، إلا بعد  قال غيره:

ا كذلك، فتكون الإسقاط لثلاثة من الجملة؛ لأنّ الفريضة من خمسة، وعلى ضربه
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل، س: ثلثين. (1)
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أربعةً وخمس    ين، وإ ا يص    قّ لو أنهّ ض    رب ر وس الأولاد مع الموص    ى له؛ س    تّة في 
ثلاثة من جذر الفرع، فيكون ثمانية عش      ر، اّ أس      قطها مثل ما لص      احب المثل؛ 
واحدا، وما بقي ض    ربه س    بعة عش    ر؛ فهي الثلّث، في ثلاثة من جذر الفرع، فإنّها 

، إلا أنهّ لمعنى القس  مة لابدّ وأن ينظر إلى التّس  عة تبلغ أحد وخمس  ين، ومنها يص  قّ 
المض    روبة فيها المس    ألة؛ لتنقص منها واحدا؛ فيبقى ثمانية، هي النّص    يب لكلّ من 
كان له في الفريض           ة ش           يءٌ، ولكلّ واحد  من الأولاد واحدٌ فيه، وهم خمس           ة، 

من بأربعين س       همًا، وتبقى أحد عش       ر هي للموص       ى له؛ وذلك لأنهّ إذا أعطى 
الثلّث مثل أحدهم بقي منه تس             عة، ثلُثهُا ثلاثة، تزاد على س             همه، فيكون له 

 كذلك. 
وإذا أوصى بمثل نصيبِ أحدِهم، وربُع ما بقي من الثلّث؛ فإنّ الفريضة  )رجع(

من تس     عة  وس     تين س     همًا، فالثلّث من ذلك؛ ثلاثة وعش     رون س     همًا، والرُّبع من 
على الثلّثين،  (1)وبقيت تس             عة؛ فزدهاذلك أحد عش             ر، وربُعُ ما بقي ثلاثة، 

 فيكون خمسة وخمسين سهمًا، لكلّ ابن أحد عشر سهما. 
وهذه كالتي قبلها في الفريض        ة من خمس        ة، ولإخراج الموص        ى به،  قال غيره:

 /217فتنتهي إلى ما قاله  ملا، وقد كان ينبغي له أن ذتي فيه بما يدلّ عليه، /
ر وس الأولاد مع الموص     ى له، س     تّة في مخرج فيقول في الوجه في هذا أن تض     رب 

الرُّبع أربعة؛ فتكون أربعة وعش       رين، فأنقص منها واحدا، وما بقي فاض       ربه ثلاثة 
وعش       رين؛ فهي الثلّث في ثلاثة؛ تبلغ تس       عةً وس       تين، ومنها تص       قّ ولكن لمعنى 
القس      مة، فانظر إلى جذر الفرع المض      روبة فيه المس      ألة؛ اثني عش      ر، لتنقص منها 

حدًا؛ فتبقى أحد عش       ر، هي النّص       يب لكلّ من كان له في الفريض       ة ش       يءٌ، وا
                                                 

 س، ق: فردها. (1)
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ولكلّ واحد من الأولادِ واحدٌ فيه، وهم خمس     ةٌ  مس     ة  وخمس     ين س     همًا، وتبقى 
أربعةَ عشر، هي للموصى له؛ وذلك لأنهّ إذا أعطى مثل أحدهم من الثلّث؛ بقي 

 له ذلك.  منه اثنا عشر، ربُعُها ثلاثةٌ، تزاد على سهمه؛ فيكون
وإذا أوصى بمثلِ نصيبِ أحدِهم، وخُمس ما بقي؛ فإنّ الفريضة  مسةلة: )رجع(

من س      بعة  وثمانين، الثلّث من ذلك تس      عة وعش      رون، والنّص      يب من ذلك أربعة 
عش    ر، وبقيت خمس    ة عش    ر؛ فاطرح ثلاثةً، اّ ردّها على الثلّثين؛ فيكون س    بعين 

 سهمًا؛ لكلّ ابن  أربعة عشر سهمًا. 
نعم، إذا أوص  ى له بمثل نص  يبِ أحدِهم من ماله، و مس ما يبقى  غيره: قال

من الثلّث؛ لأنّ الفريض   ة من خمس   ة، ومنها بين الورثة تص   قّ، فإنْ تض   رب ر وس 
الأولاد مع الموصى له ستّة في مخرج الخمُس خَمسة، تكون ثلاثين، فانقصْ منها ما 

وعش     رين، فهي الثلّث في ثلاثة؛ لص     احبِ المثلِ واحدًا، وما بقي فاض     ربْه تس     عةً 
تبلغ س بع وثمانين كما قال، ومنها تص قّ لكن لمعنى القس مة، انظر إلى جذر الفرع 

خمس   ة عش   ر، هي مخرج الخمُس والثلّث لتنقص منها واحدًا؛ فتبقى أربعة  /218/
عش      ر هي النّص      يب لكلّ من كان في الفريض      ة ش      يءٌ، ولكلّ واحد  من الأولاد 

م خمس  ةٌ بس  بعين س  همًا، وتبقى س  بعةَ عش  ر هي للموص  ى له؛ واحدٌ في ذلك، وه
وذلك لأنهّ إذا أعطى من الثلّث مثل أحدِهم؛ بقي منه خمس        ةَ عش        ر، خُمس        ها 

 ثلاثة، تزاد على سهمِه؛ فيكون له كذلك. 
وإذا أوص     ى الرّجلُ بمثل نص     يبِ أحدهم، إلا ثلُث ما بقي من الثلّث،  )رجع(

لثُّلث من ذلك تس  عة عش  ر، والنّص  يب من ذلك فالفريض  ة من س  بعة  وخمس  ين؛ فا
عش        رة، ا أنقص منها ثلاثة؛ لأنهّ قال: "إلا ثلث ما بقي"، فردّها إلى التّس        عة؛ 

 فتكون اثني عشر، ا ترد ذلك إلى الثلّثين؛ فيكون خمسين، لكلّ ابن  عشرة. 
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 لصاحب المثلِ سبعةٌ.  ومن غيره:
فريضة على أنّها من خمسة، ومنها قد مضى من القول ما يدلّ في ال قال غيره:

بين الورثة تص    قّ؛ فاض    رب ر وس الأولاد مع الموص    ى له س    تّة في مخرج المس    تثنى، 
تس          عة هي جذر الفرع، وإن تعمل بالعكس في ض          ربها كما قد فعله، فالمعنى لا 
 تلف على حال، وما تبلغه من عدد  فزد عليه ثلاثة، أو  خذ الس      تّة؛ فتض      ربها 

كون ثمانيةَ عش             ر، ا تزيد مثل ما للموص             ى له واحدًا وما اجتمع في ثلاثة؛ لي
فتضربه تسعةَ عشر، فهي الثلّث في ثلاثة؛ تبلغ على هذا كما يبقى في ذلك على 
حال  س  بعةً وخمس  ين س  همًا، كما قال، ومنها تص  قّ لكن لمعنى القس  مة، انظر إلى 

واحدًا؛ فيكون عشرة،  تسعة لتزيد عليها /219جذر الفرع المضروبة فيه المسألة /
هي النّص    يب لكلّ من كان له في الفريض    ة ش    يءٌ، ولكلّ واحد من الأولاد واحدٌ 
في ذلك، وهم خمسةٌ  مسين سهمًا، وتبقى سبعةٌ، هي للموصى له؛ وذلك لأنهّ 
إذا أعطى من الثلّث مثلَ ما لأحدِهم، بقي منه تس        عة؛ ثُ لثُها ثلاثة، تنقص عليه 

 كذلك.   من سهمِهِ؛ فيبقى له
ولو أوص       ى له بمثلِ نص       يبِ أحدِهم، إلا ربُع ما بقي  هذا ومن غيره: )رجع(

من الثلّث؛ كانت الفريضة من خمسة  وسبعين، فالثُّلث من ذلك خمسةٌ وعشرون، 
والنّص  يب من ذلك ثلاثة عش  ر، فاطرح ثلاثة، ا ردها إلى الثلّثين، فيكون س  بعين 

 سهمًا، لكلّ ابن  أربعة عشر سهمًا. 
 نعم، وتبقى لصاحب المثلِ عشرة.  قال: ومن غيره:
فيكون على طرح الثّلاثة مّما لأحدِهم، وزد ما يبقى من الثّلث إلى  قال غيره:

الثلّثين، خمس     ةً وس     تين على خمس     ة  بين الأولاد الَخمس     ة، لكلّ واحد منهم ثلاثة 
ج المثلِ اثنا عش   ر، لا كما قال: فإنّ الثلّث خمس   ةٌ وعش   رون، والباقي منه بعد إخرا 
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عش       ر، والمس       تثنى عليه ثلاثة، هي التي تردّ على ما بقي؛ فيكون خمس       ةَ عش       ر، 
وتبقى له عش         رة، ولو كان الأمر فيها كذلك، لما بقي للموص         ى له إلا خَمس         ة، 
ولكنّه لا كذلك. فإن ترُدِ أن تعرفها؛ فاض    رب ر وس الأولاد مع الموص    ى له س    تّة 

بعةً وعشرين، فزدها واحدًا، وما اجتمع فاضربه خمسةً في مخرج الربّعِ أربعة؛ تكنْ أر 
ومنها تصقّ،  /220وعشرين، فهي الثلّث في مخرجه ثلاثة؛ تبلغْ خمسةً وسبعين، /

لكن لمعنى القس   مة، انظر إلى جذر الفرع اثني عش   ر، هي المض   روبة فيها المس   ألة، 
له في الفريضة  لتزيد عليها واحدًا؛ فتكون ثلاثةَ عشر، هي النّصيب لكلّ من كان

شيءٌ، ولكلّ واحد  من الأولاد واحدٌ في ذلك، وهم خَمسة  مسة  وستين سهمًا، 
وتبقى عش     رة، هي للموص     ى له كما قاله الثاّني منهما؛ وذلك لأنهّ إذا أعطى من 
الثلّث مثلَ أحدِهم؛ بقي منه اثنا عش          ر، ربعُها ثلاثة، تنقص عليه من س          همه؛ 

 فيبقى له كذلك. 
ا ترك الرّجل ابنتيه، وأمّه وامرأته، وأوص     ى بمثل نص     يبِ أحدِ ابنتيه، وإذ )رجع(

وبثِلُث ما بقي من الثُّلث، فإنّ الفريض      ة من س      تّة وس      تين س      همًا، فالثلّث اثنان 
وعش   رون، ومثل نص   يب أحدِ الابنتين تس   عةَ عش   ر، وثلُث ما بقي اثنان، وبقيت 

ن؛ فللابنتين اثن  ان وثلاثون، وللأمّ أربع  ة؛ فردّه  ا على الثلّثين؛ ف  ذل  ك ثم  اني  ة وأربعو 
 ثمانية، وللمرأة ستّة، وللعصبةِ سهمان. 

إنّ أصل الفريضة في هذه من أربعة  وعشرين، فللزّوجة الثُّمن ثلاثة،  قال غيره:
دس أربعة، وللابنتين الثلّثان س   تّة عش   ر، لكلّ واحدة  منهما ثمانية، وما  وللأمّ الس   ُّ

لا واحدًا؛ فاحفظها وزد عليها لإخراج الموصى به بقي فهو للعصبة، وليس ذلك إ
مثلَ ما لأحدِ الابنتين ثمانية، واض            ربْ ما اجتمع اثنين وثلاثين في ثلاثة؛ فيكون 
س          تّة وتس          عين، فأنقص منها مثلَ ما أدخلتَه عليها، جذراً للموص          ى له ثمانية، 
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ربه ثمانيةً وثمانين، فهي الثُّلث في ثلاثة؛ ت /221/ بلغ مائتين وأربعةً وما بقي فاض        ْ
وس        تّين، ومنها يص        قّ، لكن لمعنى القس        مة، انظر إلى جذر الفرع، تس        عة هي 
المض    روبة فيها المس    ألة، لتنقص منها واحدًا؛ فتبقى ثمانيةٌ، هي النّص    يب لكلّ من 
كان له في الفريض  ة ش  يءٌ، وللزّوجة ثلاثة فيه؛ فذلك أربعةٌ وعش  رون، وللأمّ أربعةٌ 

وثلاثون، ولك  لّ واح  دة  من الابنتين ثم  اني  ة في ذل  ك، فهي  في ذل  ك، فهي اثن  ان
أربعةٌ وس       تون، وللعص       بة واحدٌ في ذلك، فهي ثمانيةٌ  ملةٌ، ما للورثة مائةٌ واثنان 
وتس         عون، ويبقى اثنان وس         بعون، هي للموص         ى له؛ وذلك لأنهّ إذا أعطى من 

ثها ثمانية، وتزاد على الثُّلث مثلَ ما لأحدِ الابنتين، بقي منه أربعةٌ وعش             رون، ثلُ
س            همه؛ فيكونُ له كذلك، إلا أنّها تتوافق بالأثمان، فيمكن أن يردّ إلى ثُمن المبلغ 
ثلاثة وثلاثين، فيعطى كلّ واحد  ثُمن ما كان له، فيكون للموصى له تسعة، وتبقى 
أربعةٌ وعش    رون بين الورثة، فاقْس    مها لهم على ما ذكرناه من قبل في أوّل المس    ألة، 

عف في القطع لها وعس       ى في هذا القائل أن يكون قد وافقها بالأرباع؛ فزاد الض      ّ
 على هذا، والله أعلم، فينظر في ذلك. 

ولو أوص   ى بمثلِ نص   يبِ أحدِ الابنتين إلا ثلُث ما بقي من الثُّلث، يردّ  )رجع(
 ، على الورثة؛ فإنّ الفريض       ة من ثلاثمائة واثني عش       ر، الثلّث من ذلك مائةٌ س       هم 

، ومثلُ نصيب أحدِ الابنتين ثمانون /وأر  سهمًا، ويبقى من الثُّلث  /222بعةُ أسهم 
أربعةٌ وعش  رون س  هما، فيطرح من النّص  يب مثل ذلك، وما بقي ثمانيةُ أس  هم، فردّ 
ما بقي على الثُّلثين، فيكون له ربعٌ )ع: أربعين( ومائتان، فللابنتين مائةٌ وس       تّون 

وللأمِّ أربعون سهمًا، وبقي أربعةَ عشرَ )ع: عشرة(  سهمًا، وللمرأةِ ثلاثون سهمًا،
 أسهم  فهي للعصبة. 



 الرابع والسبعون الجزء  283  قاموس الشريعة

 

ت  ّة  قــال غيره: ا حّ  إلى الس             ّ والعم  لُ في ه  ذه مث  ل الأولى منه  ا في ض             ربه  ِ
رِب ما اجتمع  والتّس      عين، فردّ في هذه ثمانية، فإنهّ موض      ع النّقصِ في تلك، واض      ْ

مائة واثني عش             ر، كما قال، لكن  مائة وأربعة، فهي الثُّلث في ثلاثة؛ تبلغ ثلاث
لمعنى القس  مة، انظر إلى جذر الفرع تس  عة؛ لتزيد عليها واحدًا؛ فتكون عش  رة هي 
النّص  يب لكلّ مَن كان له في الفريض  ةِ ش  يءٌ، فإنْ تعُطِ كلّ واحد  من الورثةِ ما له 

همًا، مضروبًا فيه؛ تَجدْه كذلك، ولا شكّ؛ فيكون جملة ما للورثة مائتين وأربعين س
وتبقى اثنان وس    بعون، هي للموص    ى له؛ وذلك لأنهّ إذا أعطي من الثُّلث مثلَ ما 
لأحدِ الابنتين، ثمانية في عشرة، بقي منه أربعةٌ وعشرون، ثلثُها ثمانية، هي المستثنى 

بالأنص    اف،  عليه من المثل، تنقص من س    همه، فيبقى له كذلك، إلا أنّها لتوافقها
 ع لها إلى نصفها، فيعطى كلُّ واحد  نصفَ ما كان له. يمكنُ أن ترُدّ في القط

وإذا كان البنون خمس   ة، وأوص   ى بمثلِ نص   يبِ أحدِهم، وبثلث ما بقي  )رجع(
من الثلّث، فإنّ أص   لها أن  خذ خمس   ةً، فتزيد عليها واحدًا، اّ تض   ربها في ثلاثة؛ 

ربِه في  /223فذلك جميع المال، فإذا أردت أنْ تَعلم النّص     يب فخذ واحدًا / فاض     ْ
 ثلاثة، اّ في ثلاثة، اّ اطرح واحدًا فذلك النّصيب. 

فالخمس   ة هي ر وس الأولاد، والواحدُ هو الموص   ى له، والثّلاثة التي  قال غيره:
أمََره أن يض  ربها فيها، هي من جذر الفرع ثلثه؛ لأنهّ تس  عة هي الخارجة من ض  ربه 

راد على المثل لمن أوص      ى له به كذلك؛ ثلاثة في مثلها ثلاثة، والمطروح منها هو الم
وعلى هذا من قوله؛ فيكون جميع المال ثمانية عش      ر، وليس كذلك، فإنّ القس      مة 
لها منها لا يمكن؛ لأنّ النّص   يب لكلّ من كان له في الفريض   ة ش   يءٌ ثمانية، ولكلّ 
واحد  من الأولاد واحدٌ في ذلك، وهم خمس           ةٌ بأربعين س           همًا، فكيف يجوز أن 

لى هذا من ذلك ّ ولو أنهّ طرح منها واحدًا، وما بقي ض         ربها س         بعة تص         قّ ع
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عش        ر، فهي الثلّث في ثلاثة لَأاهّا؛ لأنّها تكون على ذلك أحد وخمس        ين، فهي 
جميع المال، ومنها تص          قّ على ما قاله في النّص          يب بالحقّ؛ لأنهّ كذلك؛ فيكون 

ى من الثّلث مثل لكلّ ابن  ثمانية، وللموص             ى له عش             ر؛ وذلك لأنّه إذا أعط
 أحدِهم، بقي منه تسعة؛ ثلثها ثلاثة، تزاد على سهمه؛ فيكون له ذلك. 

وإذا قال: "بمثلِ نص          يبِ أحدِهم، إلا ثلث ما بقي من الثلّث"، فخذْ  )رجع(
خَمس      ة، اّ زدِْ عليها واحدًا، ا اض      ربها في ثلاثة؛ فهذا جميع المال، والنّص      يب أن 

 ة، ا في ثلاثة، ا تردّ عليها واحدًا فذلك النّصيب.  خذ واحدا فتضربِه في ثلاث
وهذه فيما أمََره أن ذخذه فيض            ربه فيما ذكره، والتي قبلها في هذا  قال غيره:

س             واء، غير أنّ الزّيادة على جذر الفرع لواحد في هذه مكان النّقص له في تلك 
ى له به، من أوص            /224إلا خراج الفرض هو المس           تثنى من المثل للورثة على /

كذلك عكس الأولى منها، وعلى قيادِ قوله؛ فيكون كما هي من ثمانية عش             ر، 
وليس كذلك، فإنّها تحتاج إلى أن يزُاد عليها واحدًا، وما اجتمع فاض          ربه تس          عةَ 
عش   ر، فهي الثلّث في ثلاثة؛ تبلغْ س   بعة وخمس   ين، هي جميع المال، ومنها تص   ق؛ 

يض    ة ش    يءٌ عش    رة، كما قال: ولكلّ واحد لأنّ النّص    يب لكلّ من كان له في الفر 
من الأولاد واحدٌ فيه، وهم خمسةٌ  مسين سهمًا، وتبقى سبعةٌ هي للموصى له؛ 
وذلك لأنهّ إذا أعطي من الثلّثِ مثلَ أحدِهم عش رة، بقي منه تس عة، ثلُثها ثلاثة، 
هي المس      تثنى من المثِل، تنقص عليه من س      همه؛ فيبقى له كذلك، ولا أدري هذا 

غلط في هذه المس       ائل، أنهّ من ناس       خها ولا من قائلها، وعس       ى أن يكون من ال
 ناقلها، والله أعلم. 

وإذا كان البنون خمس   ةٌ، فأوص   ى لأحدهم بكمال الرُّبع وبثلث ما بقي  )رجع(
)خ: يبقى( من الثلّث، وأجازوا ذلك؛ فإنّ الفرائض من س           تّة وخمس           ين ومائة، 
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رُّبع ثلاثةَ عشر سهمًا، والنّصيب ستّة وعشرون والثلّث اثنان وخمسون، فتكملة ال
س   همًا، وما بقي من الثلّثِ بعد كمال الربّعِ س   بعةٌ وس   تّون، للموص   ى له بثلُث ما 

 بقي من الثلّث، ثلاثةَ عشر سهمًا.
ولو أنه قال: "وما بقي من الثلّث بعد تكملة الربّع تس      عة وثلاثون  قال غيره:

 عشر، وعسى في السّبعة والسّتّين أن يكونَ تحريفًا، لصقّ"؛ لأنهّ يكون ثلثُها ثلاثةَ 
وفي الثّلاثة عش     ر من قوله "في ثلثها للموص     ى له" ما يدلّ على ذلك؛ والوجه في 
ه   ذه، أن تض             رب ر وس الأولاد، إلا واح   دًا أربع   ة في مخرج الربّع أربع   ة؛ تكنْ 

د ؛ لأنّ س           تّة عش           ر، ومنها يمكن أن  رج كمال الرُّبع؛ فيكون في واح /225/
لكلّ واحد  منهم بالفرض، واحدٌ في ثلاثة، هي جذر الفرع، إلا واحدا ولإخراج 
ما زيده من الثلّث على التّكملة، فارجع إلى مبلغ المس  ألة س  تّة عش  ر، فاض  ربْها في 
ثلاثة تكنْ ثمانيةً وأربعين، فزدها مثل جذر الأص             لِ واحدًا في جذر الفرع أربعة، 

ين وخمس     ين، فهي الثلّث في مخرجه ثلاثة، تبلغ مائة وس     تّة وما اجتمع فاض     ربِْه اثن
وخمسين، ومنها تصقّ؛ لأنّ الرُّبع تسعة وثلاثون، إلا أنّك لمعنى القسمة، انظر إلى 
ما بقي من جذر الفرع الأولى؛ فاض           ربه ثلاثةً في جذر فرع الأخرى تس           عةً، أو 

واحدًا؛ فتبقى ستّة  بالعكس، فإنّها تكون على حال  سبعةً وعشرين، فأنقص منها
وعش      رون، هي النّص      يب لكلّ مَن كان له في الفريض      ة ش      يءٌ، ولكلّ واحد  من 
الأولاد واحدٌ في ذلك، وهم خمس           ةٌ بمائة  وثلاثين، وتبقى س           تّة وعش           رون هي 
للموص             ى له؛ وذلك لأنّه إذا أخرج من الرُّبع مثلَ ما لأحدهم، بقي منه ثلاثة 

، فإذا أخرجها من الثلّث، بقي منه تس          عة عش          ر، هي كماله لمن أوص          ى له به
وثلاثون، ثلثهُا ثلاثة عش    ر، فإذا أض    فتها له إلى كمال الربّع ص    ارا كذلك، فانظر 
في ه   ذا؛ ف   إنّي لع   دم ال   دلي   ل في قس             مه   ا من النّق   ل، أثبته   ا من طريق العق   ل، 
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، فأخرجتها في القسمة لها على هذا، ونوّعتها في غير هذا الموضع، تارة مع الزيادة
وأخرى مع النقص        ان، والعدل ما خرج على معنى الص        واب لا غيره، فما ص        قّ 

 عدله فخذه، وإلا فدعه. 
ال عن الرّجل إذا أوص        ى لابن أخيه / )رجع( بمثل نص        يبِ أحدِ  /226وس        ُ

بنيه، وقد ترك الرّجل امرأتهَ مع بنيه أو امرأة أوص            ت لابن أخيها بمثلِ نص            يبِ 
يكون له مثل نص    يب أحدِهم مما يبقى، اّ يكون بنيها، ولها زوجٌ، كيف يص    نع، أ
بل له مثل نص             يبِ أحدِهم، وهو يدخل ؟ قال: لها ثُمن ما يبقى من بعد ذلك

على الزّوج، وقس     مةُ هذا من عش     رين، فيقع للموص     ى له مثل نص     يبِ أحدِ بنيه 
أربعةَ أسهم، وتبقى ستّة عشر سهمًا، فللزّوجِ منها أربعة، وتبقى اثنا عشر سهما، 

 يعطى كلُّ واحد  من بنيها، وهم ثلاثةٌ أربعةَ أسهم. ف
قد مض         ى من القول في هذه أنّ القس         مةَ لها من خمس         ة  في أوّل  قال غيره:

الباب، ما أغنى إعادَته في هذا الموض     ع؛ لأنّها هي لا غيرها، والله أعلم؛ فينظر في 
 ذلك. 

حي   ا"   أخبني إن ق  ال  ت: "مث  ل نص             ي  ب ابني أن لو ك  انقلـت لـه:  )رجع(
هذا وذلك مختلف لا يدخل هذا على الزّوج، فقس     متُه مِن تس     عةَ عش     ر،  فقال:

 للموصى له ثلاثةٌ، وتبقى ستّة عشر، فللزّوج أربعة، وللبنين أربعة أربعة. 
 قال الذي معنا: إنّ الموصى له يدخل على الزّوج في كلا الوجهين.  ومن غيره:
كذلك لا كما قاله الأوّل منهما، من   : نعم، هو-ولعلّه أبو نبهان- قال غيره

نفي دخولِ الموص        ى له على الزّوج، وعس        ى أن يكون تحريفا من النّاقلين، وكأنّي 
أميل إلى ذلك؛ لأنّ في القس             مة ما يدلّ على أنهّ قد أدخله على الجميع، والله 

 أعلم؛ فينظر في ذلك. 
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و امرأةٌ لها ثلاثةُ بنين، وهذه امرأةٌ تركتْ زوجَها مع بنيها، وهم ثلاثةٌ، أ )رجع(
ثلاثة أرباع المال ينكس         ر  (1)وأوص         تْ لابنِ أخِيها بمثل نص         يبِ أحدِهم ]...[

عليهم؛ فاض          ربه في أربعة ؛ فذلك س          تّة عش          ر، للزّوج أربعة، ولكلّ واحد  منهم 
ولابن الأخ أربعة؛ فذلك عش            رون، فإنّها قالت: "بمثل نص            يب  /227أربعة، /

، لو كانوا خمس    ةً؛ فتض    رب الفريض    ة في خمس    ة؛ فذلك أحدهم"، ولو كان عندهم
عشرون، للبنين خمسةَ عشر، لكلّ واحد منهم، لو كان معهم خامس ثلاثة، فلمّا 
أن كان للموصى له ثلاثة، وزدت إلى أصلها على ما هم عليه موجودون، فكانت 

 الوصيّة من الجميع؛ فتكون ثلاثة مع ستّة عشر؛ فذلك تسعة عشر. 
أمّا ثلاثةُ أرباع المال فغير منكسرة على أهلها  :-ولعلّه أبو نبهان-قال غيره 

في موض      ع الوص      يّة منها لابن الأخ أو غيره، بمثل نص      يب أحدهم من مالها على 
ا ثلاث  ة بين الأولاد الثّلاث  ةِ على ثلاث  ة ، لك  لّ واح  د  منهم واح  د، ف  أين  ؛ لأنه  ّ ح  ال 

هذا الموضع فأعرفه، ولما كانت موضع الكسر على هذا يكون ّ إني لا أبصره في 
الفريض    ة من أربعة لكلّ واحد  من الأولاد، والزّوج واحدٌ، وكان الموص    ى به يدخل 
على الجميع؛ لم يحتجْ في إخراجه لمن أوص      ى له به، إلا إلى زيادة مثل ما لأحدهم 
 واحد عليها؛ فتكون من خمسة، ولا معنى لما زاد عليها، أوََلا ترى أنهّ ساوى بينهم
في السّهام ّ فلم تكن في الزّيادة لكلّ واحد منهم على الواحد فائدة؛ لنفع جزمًا، 
وعس  ى أن يكون أراد به موض  ع قولِها في الوص  يّة منها: "بمثل نص  يب ابني، أن لو 
كان حي ا"؛ فإنهّ موض       عُ ص       حّة من قوله؛ لأنّها تكون فيه على أربعة ، وليس هي 

ض       ة؛ فاض       ربه أربعةً في ر وس المنكس       رة عليهم إلا ثلاثة، فارجع إلى أص       ل الفري
أربعة؛ تبلغ س   تة عش   ر، فأنى يجاوز بها إلى ما زاد عليها، ومنها تص   قّ؛ لأنّ للزوج 

                                                 
 بياضٌ في النّسخ الثّلاث، ومقداره في الأصل كلمة. (1)
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أربعةٌ وتبقى اثنا عش             ر، على أنّها بين الأحياء، على ثلاثة، لكلّ  /228الربّع، /
لغ تس  عةَ عش  ر، واحد  منهم ثلاثة، هي حقّ الموص  ى له، فردّها له مبلغ المس  ألة، تب

ومنها تقس        م؛ فيكون لكلّ واحد  من الأولاد والزّوج أربعة، وللموص        ى له ثلاثة، 
 والله أعلم؛ فينظر في ذلك. 

رجلٌ هلك وترك ثلاثةَ  :(1)مســــــةلة من الزّيادة المضــــــافة للباب من شــــــارحه
أولاد من الذكّور، وأوص         ى لابن ابنه بمثل ربُع نص         يب ابنه من ماله، أنْ لو كان 

ا، وبربع ما يبقى من الثّلث، فالوجه فيها هو أن تض             رب ر وس الأولاد اثني حي  
عشر في ر وسهم مع الموصى له ثلاثة عشر؛ فيكون مائة وستّة وخمسين على أنّها 
بين الأحياء، على ثلاثة، لكلّ واحد  منهم اثنان وخمسون، وعلى أنّها بينهم والولد 

كلّ واحد  من الأحياء، وثمانية وأربعون، الميت، لو أنهّ حيّ على ثلاثة عش             ر، ل
وللموص       ى له مِثل ربُع ما لابنِه اثنا عش       ر؛ فزدها له مبلغ المس       ألة، وما اجتمع؛ 
فاضربه مائة وثمانية وستّين في أربعة؛ يكنْ ستمائة واثنين وسبعين، فأنقصها جذر 

لاثة؛ تبلغ الموصى له اثني عشر، وما بقي فاضربه ستّمائة وستّين، فهي الثلّث في ث
ألفًا وتس    عمائة وثمانين، ومنها تص    قّ، لكن لمعنى القس    مة، انظر إلى الاثني عَش    ر 
المض   روبة فيها المس   ألة، فأنقص منها واحدًا، وما بقي فهو النّص   يب لكلّ من كان 
له في الفريض   ة ش   يءٌ، ولكلّ واحد من بني ص   لبه اثنان وخمس   ون في أحد عش   ر؛ 

وهم ثلاثة بألف  وس بع مائة وس تّة عش ر، وتبقى فذلك خمس مائة واثنان وس بعون، 
للموصى له؛ وذلك لأنهّ إذا أعطى من الثلّث  /229مائتان وأربعة وستون، هي /

مث لَ م ا لابن ه لو ك ان حي  ا م ائ ة واثنين وثلاثين، وهي مبلغ اثني عَش             ر في أحد 
                                                 

كتب في الهامش: شارح الباب هو: الشيخ أبو نبهان جاعد بن خميس الخروصي. كتبه: جميل   (1)
 .1260رمضان سنة من شهر  16بن خميس السعدي بيده. يوم: 
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على  عش    ر، بقي منه خمس    مائة وثمانية وعش    رون، ربعها مائة واثنان وثلاثون، تراد
 ما صقّ له من المثل، فيكون له كذلك، والله أعلم؛ فينظر في ذلك. 

رجل هلك وترك ثلاثةَ أولاد ذكورا، وأوصى لابن ابنه بمثل ربُع  مسةلة: ومنه: 
نص             يبِ أبيه من ماله، أن لو كان حي ا، إلا ربع ما يبقى من الثلّث؛ فاض             رب 

ر في ثلاثة عَش  ر، فيكون مائة ر وس الأولاد في ر وس  هم مع الموص  ى له، اثني عَش  
وستة وخمسين على أنّها بين الأحياء على ثلاثة، لكلّ واحد  منهم اثنان وخمسون، 
وعلى أنّها بينهم والولد الميّت، لو أنهّ حيّ على ثلاثةَ عش             ر؛ فيكون لكلّ واحد  
من الأحياء ثمانية وأربعون، وللموص          ى له اثنا عش          ر، هي مثل ربُع ما لابنه، لو 

وارثًا، فردها له مبلغ المسألة، واضربها لإخراج المستثنى مائة وثمانية وستّين في  كان
أربعة؛ تكنْ س     تمائة واثنين وس     بعين، فردها مثل ما للموص     ى له اثني عش     ر، وما 
اجتمع فاض          ربه س          تّمائة وأربعة وثمانين؛ فهي الثلّث في ثلاثة؛ تبلغ ألفين واثنين 

عنى القس  مة انظر إلى الاثني عش  ر المض  روبة فيها وخمس  ين، ومنه تص  قّ، إلا أنّك لم
المس   ألة، فزد عليها واحدا، وما تبلغه من العدد فهو النّص   يب لكلّ من كان له في 
لبه اثنان وخمس  ون في ثلاثة عش  ر؛ فذلك  الفريض  ة ش  يءٌ، ولكلّ واحد من بني ص  ُ

أربعةٌ ثلاثة بألفين وثمانية وعش   رون، وتبقى  /230س   تّمائة وس   تة وس   بعون، وهم /
وعشرون هي للموصى له؛ وذلك لأنّ ربُع ما لأبيه لو كان حي ا اثنا عشر في ثلاثة 
عش   ر؛ فذلك مائة وس   تّة وخمس   ون، فإذا أخرجتها من الثلّث؛ بقي منه خمس   مائة 
وثمانية وعش             رون، ربُعها مائة واثنان وثلاثون، هي المس             تثنى عليه، تنُقص من 

 فينظر في ذلك. سهمه؛ فيبقى له كذلك، والله أعلم؛ 
رجلٌ هلك وترك أربعة أولاد من الذكّور، وأوصى لآخر بتكملةِ  ومنه: مسةلة:

الثُّلث إلا ربُع ما يبقى من الثُّلث، فالوجه في هذه أن تض           رب ر وس الأولاد إلا 
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واحدًا ثلاثة في مخرج الثّلث ثلاثة، فتكون تس             عة، ومنها يمكن أن  رج كمال 
نّ فرض ك  لّ واح  د  منهم واح  دٌ في اثنين من ج  ذر الثلّ   ث؛ فيكون في واح  د؛ لأ

الفرع بعد النّقص لواحد  منه، إلا أنهّ لإخراج المستثنى؛ فاضربها في أربعة  تكنْ ستّة 
وثلاثين، فأنقص منها مبلغ جذر الأص              ل واحد في جذر الفرع ثلاثة، وما بقي 

س  عين، ومنها تص  قّ؛ فاض  ربه ثلاثةً وثلاثين، فهي الثُّلث في الثلاثة؛ تبلغ تس  عةً وت
لأنّ الخارج من ضربك لاثنين في اثني عشر المضروبة فيها المسألة أربعة وعشرون، 
هي النّص    يب لكلّ من كان له في الفريض    ة ش    يءٌ، ولكلّ واحد  من الأولاد واحدٌ 
في ذلك، وهم أربعةٌ بتس   عة  وتس   عين، وتبقى ثلاثةٌ، هي للموص   ى له؛ وذلك لأنهّ 

 مثل لأحدهم، بقيَ منه تس    عةٌ هي كما له لمن أوص    ى له به، إذا أخرج من الثلّثِ 
فإذا أخرجها منه مرةًّ أُخرى، بقي منه أربعةٌ وعش           رون ربُعُها س           تّةٌ تنقص عليه، 

 فيبقى له كذلك. 
رجلٌ هلك وترك خَمس    ةَ أولاد من الذكور، وأوص    ى لآخر بِربُع  ومنه: مســـةلة:

فاض      رب ر وس الأولادِ إلا واحد  ل:قاماله، إلا كنص      يب أحدِ أولادِه من ماله  
أربعة في مخرج الرُّبع أربعةً؛ تبلغ ستة عشر، ومنها تصقّ؛ لأنّ الربّع أربعة، إلا أنّك 
لمعنى القس         مة انظر إلى جذر الفرع أربعة، لتنقص منها واحدًا، فتبقى ثلاثةٌ، هي 

ولاد لكلّ مَن كان له في الفريض      ة ش      يءٌ، ولكلّ واحد  من الأ /231النّص      يب /
واحدًا في ذلك، وهم خمس   ةٌ  مس   ةَ عش   ر، ويبقى واحدٌ هو للموص   ى له؛ وذلك 
لأنهّ إذا أعطى الرُّبع بكماله أربعة، اّ أنقص عليه مثل ما لأحدهم ثلاثة، بقي له 

 ذلك. 
فلا ش         يء له؛ لأنّ الاس         تثناء ذتي ؟ قال: فإن كانوا ثلاثة أو أربعةقلت له: 

س  اويه مع الأربعة، ويزيد عليه مع الثلاثة، أوََلا ترى على الموص  ى به، فيس  تغرقه، في
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في الأربعة أنّك إذا ضربتَ ر وسهم إلا واحدًا ثلاثةً في مخرج الرُّبع أربعةً، تبلغ اثني 
عَش    ر، فالرُّبع ثلاثة، وتبقى تس    عةٌ بين الأولاد الثّلاثة المض    روبين على ثلاثة، لكلّ 

بع للول  د الراّبع؛ لأنّ ل  ه مث  ل م  ا لإخوت  ه؛ واح  د  منهم ثلاث  ة، وتبقى ثلاث  ةٌ هي الرُّ 
فقد كملت التّركة، وبقي الموص             ى له ولا ش             يء له، فكأنهّ في المعنى رجع عمّا 
أوص       ى له به؛ لأنهّ أوص       ى له بثلاثة، واس       تثنى عليه مثل ما لأحدهم ثلاثة، فلم 

 . يكن له شيءٌ؛ إذ لم يترك له في الاستثناء شياًا، والله أعلم؛ فينظر في ذلك
رجلٌ هلكَ وتركَ أم ا وابنةً وأختًا خالص     ةً، وأوص     ى لآخر بمثل  ومنه: مســــةلة:

نص      يب ابنتِه من ماله إلا ربُع ماله، وأوص      ى لآخر بثلُث ماله إلا كنص      يب أمِّه، 
وأوص  ى لآخر بمثلِ نص  يبِ أختِه إلا خمس ماله، فأص  ل الفريض  ة من س  تّة ، ومنها 

دسُ واحدٌ، بين الورثة تص       قّ بغير كس       ر؛ لأنّ لاب نته النّص       فَ ثلاثة، ولأمّه الس       ّ
ولأخته لأبويه ما بقي اثنان، ومخارج الوصايا لا تتوافق بشيء ، فزد على المبلغ مثل 
ه واح  دٌ، وم  ا بقي مم  ا  م  ا لابنت  ِه وأخت  ِه خمس               ة، وأنقص من الجمل  ة مث  لَ م  ا لأم  ِّ

جذر الفرع اجتمع؛ فاض        ربه عش        رةً في مخرج الرُّبع والثلّث والخمُس س        تّين، هي 
الخارجِ مِن ض             ربِك لأحدِ المخارجِ في الثّاني، وما تبلغه في الثّالث تبلغ  /232/

س       تّمائة، ومنها تص       قّ؛ لأنّ الثلّث مائتان، والرُّبع مائةٌ وخمس       ون، والخمُس مائةٌ 
وعش رون، إلا أنّك لمعنى القس مة انظر إلى جذر الفرع، فردّ عليه مثل ربُعه وخُمسة 

، هي (1)وأنقص من جملتها مثل ثلُثه عشرين؛ فيبقى سبعة وستّينسبعةً وعشرين، 
النّص   يب لكلّ من كان له في الفريض   ة ش   يءٌ، ولابنتِه ثلاثةٌ في ذلك، فهي مائتان 

                                                 
 هكذا في النّسخ الثّلاث، ولعلّه: ستين.  (1)
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واحدٌ فيه؛ فذلك س  بعة وس  تون، لأخته اثنان في ذلك؛ فهي مائة  (1)واحد، ولأمه
، وتبقى مائةٌ وثمانية وتس           عون، ما للورثة أربعمائة واثنان (2)وأربعةٌ وثلاثون،  ملة

هي للموص  ى لهم، والقس  مةُ لها فيما بينهم، هي أن  رج الرُّبع المس  تثنى مماّ لابنته، 
فيبقى أحدٌ وخمس   ون لمن أوص   ى له كذلك، و رج مثل ما لأمّه من الثلّث، فيبقى 

قى مائة وثلاثة وثلاثون هي لمن أوصى له به كذلك، و رج الخمُس مماّ لأختِه، فيب
أربعةَ عَش     ر هي لمن أوص     ى له به كذلك، فإن كان هنالك أوص     ى لآخرَ بِربُع ما 
يبقى من الثلّث، فأرجِعْ إلى مبلغ المس   ألة في القس   مة الأولى س   تّمائة؛ فاض   ربها في 
مخرجِ الرُّبع من الأخرى أربعةً؛ تكنْ ألفين وأربعمائة، فردّ عليها مثل جذرِ أمّه في 

فرع ستّين، وأنقص من الجملة ثلاثمائة، هي مبلغ جذرَيْ الأصل واحدًا في جذر ال
ابنته وأخته الموص         ى مثلَ ما لهما خمس         ة في جذر الفرع أيض         ا، وما بقي مما قد 
اجتمع؛ فاض          ربه ألفين ومائة وس          تين، فهي الثلّث في ثلاثة؛ تبلغْ س          تّة آلاف  

ون، والخمُس ألفٌ وأربعمائة وثمانين، ومنها تص  قّ؛ لأنّ الرُّبع ألفٌ وس  تّمائة وعش  ر 
انظر إلى ما للموص  ى لهم  /233ومائتان وس  تّة وتس  عون، إلا أنّك لمعنى القس  مة /

في القس        مة الأولى؛ فاض        ربه مائةً وثمانية وس        بعين في أربعة ، اّ في ثلاثة؛ فيكون 
ألفين وثلاثمائة وس   تّة وس   بعين، زدها مبلغ جذر الأم واحدًا في س   تّين، وأنقص مما 

أص      ل الابنة والأخت في جذر الفرعِ، وذلك ثلاثمائة؛ فيبقى ألفان اجتمع جذرَيْ 
ومائةٌ وس   تّةٌ وثلاثون هي لهم، فإذا أخرجتها من الثلّث؛ بقي منه أربعةٌ وعش   رون، 
ربعُها س  تّةٌ، هي لمن أوص  ى له بِربُع ما يبقى من الثُّلث، فاجمع ما للوص  ايا الأربع، 

 وعش             رين؛ فيبقى الثلّثان أربعةُ آلاف  وأخرجه من جملة المال ألفين ومائة واثنين
                                                 

 هذا في س. وفي الأصل: الأمه. (1)
 هكذا في النّسخ الثّلاث، ولعله: فجملة. (2)
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وثلاثمائة وعش      رون مع ما بقي من الثلّثِ ثمانيةَ عَش      ر هي بين الورثة على س      تّة؛ 
ها س      بعمائة وثلاثةٌ  فلابنته نص      فُها ألفان ومائةٌ وتس      عة وس      تون، ولأمّه س      دس      ُ

ه ربُعُ وعش        رون، ولأختِه ثُ لثُها ألف وأربعمائة وس        تّةٌ وأربعون، فإذا خرج مما لابنت
المال؛ بقي خمس    مائة وتس    عةٌ وأربعون، هي لمن أوص    ى له بمثل نص    يبها، واس    تثنى 
عليه ذلك، وإذا أخرج من الثلّث مثل ما لأمّه؛ بقي منه ألفٌ وأربعمائة وس             بعة 
وثلاثون، هي لمن أوص  ى له به كذلك، وإذا أخرج مماّ لأخته خُمُس المال؛ بقي منه 

نص   يبها، إلا ذلك وهذه هي القس   مة للألفين مائة وخمس   ون هي لمن أوص   ى بمثل 
والمائةِ والس       تةِ والثلاثين، التي ذكرنا فيها من قبل أنّها لأولاك الثّلاثة الموص       ى لهم 

 بها أوّلا، والله أعلم بالصواب؛ فينظر في ذلك. 
ا وأختين لأب  وأختين لأمّ،  /234/ومنــه:  مســــــــــــةلــة: رج  لٌ هل  ك وترك أم   

ع ماله، ولآخرَ بِربُع ماله إلا وأوص     ى لآخر بمثل نص     يب أح د أختيه لأمّه إلا تُس     ُ
كنصيب أمّه، ولآخر بمثل نصيبِ أحد أختيه لأبيه إلا سدس ماله، فالفريضة من 
دس واحدٌ،  س    تّة ، وتص    قّ على قول من يذهب إلى العَول من س    بعة ؛ فلأمّه الس    ّ

لأبيه الثلّثان أربعةٌ ولأختيه لأمّه الثلّثُ سهمان، لكلّ واحد  منهما واحدٌ، ولأختيه 
لكلّ واحدة  منهما اثنان، والس     تّة توافق الأربعة بالأنص     اف، والتّس     عة بالأثلاث، 
فزد على مبلغ الفريض              ة بِعولها مثلَ مَا لأخته لأمّه وأخته لأبيه مثل: أنقص من 
الجملة مثل ما لأمّه، وما بقي مماّ اجتمع؛ فاضربه في جذر الفرع ستّةً وثلاثين هي 

دس والتّس     ع الخارج من ض     ربك لثلاثة  في اثنين، أو بالعكس، اّ مخرج  الربّع والس     ّ
في ثلاثة ؛ تبلغ على هذا ثلاثمائة وأربعةً وعش         رين، ومنها تص         قّ؛ لأنّ الربّع أحدٌ 
ع س   تّة وثلاثون، إلا أنّك لمعنى القس   مة  دس أربعةٌ وخمس   ون، والتُّس   ُ وثمانون، والس   ّ

يه المسألة، فزد عليه مثل سُدسه ستّة، ومثل تُسعة انظر إلى جذر الفرع المضروبة ف
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أربعة، وأنقص منه مثلَ ربُعه تِس  عة؛ فيبقى س  بعةٌ وثلاثون، هي النّص  يب لكلّ من 
بع المال، ولأختيه لأمّه اثنان فيه؛  كان له في الفريض   ة، ولأمّه واحد فيه؛ فذلك س   ُ

ثلاثون، ولأختيه لأبيه فذلك أربعةٌ وس   بعون، لكلّ واحدة  منهما مثل الأمّ س   بعةٌ و 
أربعةٌ فيه؛ فذلك مائةٌ وثمانيةٌ وأربعون، لكلّ واحدة  منهما أربعةٌ وس     بعون؛ فجملة 

للورثة مائتان وتس    عةٌ وخمس    ون، ويبقى خمس    ةٌ وس    تّون هي للموص    ى  /235ما /
لهم، والقس  مةُ لها فيما بينهم هي أن إرج مما لأخته لأمّه تُس  ع المال؛ فيبقى واحد 

دس المال؛ فيبقى عش   رون، هو لمن أ وص   ى له به كذلك، وإرج مما لأختِه لأبيه س   ُ
ه؛ فيبقى ل  ه أربع  ةٌ  هي لمن أوص             ى ل  ه ب  ه ك  ذل  ك، وإرج من الرُّبع مث  ل م  ا لأم  ّ
وأربعون، هي لمن أوصى له به كذلك، وهذه هي القسمة لها فيما بينهم، فاعرفها، 

 والله أعلم بالصّواب؛ فينظر في ذلك. 
، وأوص        ى لآخر  ومنه: مســـــــةلة: رجلٌ هلك وترك أم ا وأختًا لأبوين وأختًا لأمّ 

بمثل نص     يبِ أمِّه، إلا ثُمن ماله، وأوص     ى لآخر بمثل نص     يبِ أختِه لأبويه إلا ثلُث 
بع ماله، فالفريض    ة من س    تّة،  ماله، وأوص    ى لآخر بمثل نص    يب أختِه لأمّه إلا س    ُ

من خمس            ة ؛ لأنّ لأمه  ويص            قّ قس            مُها على قولِ من يقول بالردّ على الجميع
دس واحدٌ، ولأخته منها كذلك، ولأختِه لأبويه النّص       ف ثلاثةٌ، وبقي واحدٌ  الس       ُّ

، وليس في واحد  ما يجري عن  يردّ عليهنّ، والمخارج للمس             تثنى مختلفة على حال 
الآخر؛ فزد على الفريض         ة مثل ما لهنَّ، واض         رب المجتمع عش         رةً في مخرج الثُّمن 

بع والثُّل ث جميعًا مائة وثمانية وس       تّين، فهي جذر الفرع الخارج مِن ض       ربِك والس       ّ
لأحدِ المخارجِ في الآخر حّ  الثاّلث؛ تبلغ ألفا وس        تّمائة وثمانين، ومنها تص        قّ؛ 
بع مائتان وأربعون، والثُّمن مائتان وعش      رة،  لأنّ الثُّلث خَمسَ مائة وس      تون، والس      ُّ

زد عليه مِثل ثُ لثُه س   تّة وخمس   ين، ومِثل لكن لمعنى القس   مة انظر إلى جذر الفرع؛ ف
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بعه أربعةً وعش    رين، ومِثل ثُمنُه أحدًا وعش    رين؛ فيكونُ / مائتين وتس    عةً  /236س    ُ
وس   تين، هي النّص   يب لكلّ من كان له في الفريض   ة ش   يءٌ، ولأمّه على هذا الرأي 
واح دٌ في ذل ك، ولأختِ ه منه ا ك ذل ك؛ فيكون لهم ا خمس             م ائ ة وثم اني ة وثلاثون، 

ختِه لأبويه ثلاثةٌ في ذلك، فهي ثماني مائة وس             بعة؛ فجملة ما لجميع الورثة ولأ
ألفٌ وثلاثمائة وخمس    ةٌ وأربعون، وبقي ثلاثمائة وخمس    ةٌ وثلاثون هي للموص    ى لهم، 
والقِسمة لها فيما بينهم هي أن إرج مماّ لأمّه ثُمنُ المال؛ فيبقى تسعةٌ وخمسون هي 

بع المال، فيبقى تس   عةٌ لمن أوص   ى له بمثل مالها إلا ذ لك، و رج مماّ لأخته لأمِّه س   ُ
وعش   رون هي لمن أوص   ى له بها كذلك، و رج مماّ لأختِه لأبويه ثلثَ المال؛ فيبقى 
مائتان وس          بعةٌ وأربعون هي لمن أوص          ى له بمثل نص          يبها، واس          تثنى عليه ذلك 

اض           رب مبلغ فاعرفها، فإن كان هنالك أوص           ى لآخر بِربُع ما يبقى من الرُّبع؛ ف
الُأولى ألفًا وس        تمائة  وثمانين في أربعة ليكون س        تة آلاف وس        بعمائة وعش        رين؛ 
فأنقص منه مبلغ ثلاثة أجذارهنّ في الأص         ل خمس         ة في جذر الفرع، مائة وثمانية 
وستين هي المضروبة فيها المسألة أوّلا، وذلك ثماني مائة وأربعون، وما بقي فاضربه 

ثمانين في أربعة ؛ تبلغ ثلاثةً وعش         رين ألفًا وخمس         مائة خمس         ةَ آلاف  وثماني مائة و 
بع ثلاثةُ  وعشرين، ومنها تصقّ؛ لأنّ الثُّلث سبعةُ آلاف  وثمان مائة  وأربعون، والسُّ
آلاف وثلاثمائة وس       تّون، والثُّمن ألفان وتس       عمائة  وأربعون، والرُّبعُ خمس       ةُ آلاف  

انظر ما للموص           ى لهم في القس           مة  وثمانُ مائة  وثمانون، إلا أنّك لمعنى القس           مة
الأولى؛ فاض   ربه ثلاثمائة وخمس   ة وثلاثين في أربعة  من هذه الأخرى، اّ ما يبلغه في 
أربعة ؛ تكنْ خمسةَ آلاف  وثلاثمائة وستّين، فأنقص منها مبلغ أجذارهن في الأصل 

ون،؛ مائةً وثمانيةً وس          تّين، وإنهّ لثماني مائة وأربع /237خمس          ةً في جذر الفرع /
فيبقى أربعةُ آلاف  وخمس     مائة  وعش     رونَ، هي للموص     ى لهم بالمثل إلا ما اس     تثنى 
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على كلّ واحد منهم منه، فإذا أخرجتها من الرُّبع بقي ألفٌ وثلاثمائة وس             تّون، 
ربُعها ثلاثمائة وأربعون، هي لمن أوص             ى له بربُع ما يبقى من الرُّبع، فإذا أخرجت 

ة المال أربعمائة وثما ائة وس     تّين، بقي ثمانية عش     ر ما ص     قّ للوص     ايا كلّها من جمل
ألفًا وس    تمائة وس    تّون بين الورثة، على خمس    ة  في هذا الرأّي، فلأمّه خُمس    ها ثلاثةُ 
آلاف وس بعمائة واثنان وثلاثون، ولأخته منها كذلك، وللخالص ة ثلاثةُ أخماس ها؛ 

لمال بقي ثلاثةُ آلاف أحد عشر ألفا ومائة وستّة وتسعون، فإذا نقص منها ثلُثُ ا
وثلاثمائة وس      تّة وخمس      ون هي لمن أوص      ى بمثل ما لها، واس      تثنى عليه ذلك، وإذا 
أنقص مماّ لأمّه ثُمنُ المال بقي منه س       بعمائة واثنان وتس       عون، هي لمن أوص       ى له 
بُع المال، بقي منه ثلاثمائة  بمثل نص      يبها، إلا ذلك، وإذا أنقص مماّ لأخته منها س      ُ

ن، هي لمن أوص    ى له بمثل ما لها، واس    تثنى عليه كذلك، وهذه هي واثنان وس    بعو 
القسمة للأربعةِ آلاف والخمسمائة والعشرين التي ذكرنا من قبلُ أنّها للموصى لهم 

 بالمثل على ذلك. 
وأمّا إذا أوصى لآخر بمثل نصيب أحد بنيه، وترك ثلاثةَ  مسةلة: ابن عبيدان:

، وأمّا إن بنين؛ فيكون للموص    ى له الرُّبع، وي ص    قّ قس    م المس    ألة من أربعةِ أس    هم 
ابنِه بمثل نصيبِ أبيه من ماله أن لو كان حي ا، فيصقّ القسم  /238أوصى لابن /

، ولكلّ ابن من بني الصّلب أربعةُ  من خمسة عشر سهما؛ لابن الابن ثلاثةُ أسهم 
، وبين المسألتين فرقٌ، والله أعلم.   أسهم 

يخ شـايق بن  وعن رجل هلك ولده، وخلّف ولدُه ولدًا  عمر:مسـةلة عن الشـّ
ا إنّ الجدّ مات، وأوص          ى أنّ ميراث ولدي هو لولده؛ فليس هذا بش          يء حّ  

 يقول: "لولد ولدي، كميراث أبيه من مالي".
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"ق  د أحي  ا ميراث ول  ده فلان لول  ده ّقّ"، أو "بغير حق"؛ فليس  وأمــا قولــه:
 . هذا بشيء حّ  يقول كما وصفت، والله أعلم

يخ خمصــــــر بن  ي  بن علي النزوي: ومن أراد أن يحيي  مســــــةلة عن الشــــــّ
نص             يبَ ولدِه الهالك لأولادِ أولادِه؛ فجائزٌ له ذلك إذا لم يرد حيفًا على وارث، 
وتكون الوص    يّة من الثلّث بعد الوص    ايا، ولا تحاص    ص بقيّة الوص    ايا فيما حفظته 

 من آثار المسلمين، والله أعلم. 
ب مســــةلة: فيمن كتب: "أوص     ى فلان بن فلان لابنه أو أخيه فلان  حي:الصــــّ

بمثلِ نص    يبِ، أو ميراثِ أخيه من ماله"، ولم يكتب: "أن لو كان حي ا"، هل  رج 
إنّ الذي عرفته وتوجّه إلى ص             حتّه ؟ قال: عندك إثباته في معنًى من المعاني أم لا

 قائل من أهل العلموإن قال س          قوطه، ولم أعلم أنّ أحدًا من المس          لمين أثبته، 
بثبوته؛ إذ المعقول من هذه الوص          يّة الحياةُ، وقص          ر عن معناه ومراده أن لو كان 

  عندي.حي ا؛ لم  رج بطلانه فيما 
وإن أوص           ى له بس           همِ أبيه من ماله أن لو كان أبوه حي ا، هل إلى قلت له: 

احدٌ، وإن اختلف السّهمُ والنّصيب والميراث معناهنّ و ؟ قال: إثباته من وجه  أم لا
هم لاش      تباهه بالنّبل،  ا  رج الس      ّ ثبوتهُ إذا لم  ويعجبنيالألفاظ فيهنّ، ولعلّ بعض      ً

  /239تكن العلّةُ إلا السّهمُ نفسُه، والله أعلم. /
س     أله س     ائلٌ عمّن هلك وترك زوجةً وابنتين  الفقيه مهنّا بن  لفان: مســــةلة:

يهم أن لو كان حي ا، ما الوجه في وأولادَ ابن ، وأوص     ى لهم بمثل نص     فِ نص     يبِ أب
، فهي غير ثابتة؛ لأنّهم ؟ فقال: ذلك إنْ كانت هذه الوص             يّةُ من غير ض             مان 

، وقد  نة، وإنْ كانت هذه الوص    يّةُ لهم من ض    مان  وارثون، ولا وص    يّة لوارث  بالس    ُّ
حَةُ بها، فالوجه في قس    مِ هذه المس    ألة أن تحيي أب الموص    ى لهم، وهو  قامتِ الص    ِّ
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بنُ مع الورثةِ الموجودين؛ ليعرف ما يص    قّ له من الميراث، ا يعطي الموص    ى لهم الا
مان المجهول، لا على رأيِ من لم  نص           فَ مِثله، وذلك على رأي من أثبت الض           ّ
يثبته؛ لأنّه غير منفكّ من الجهالة؛ لأنّ الورثة  هولون، لا يدرى من يبقى منهم 

مان  هولا، وبعضُ المس    لمين لم بعد موتِ الموص    ي بذلك، وبجهالتهم ص    ارَ  الض    ّ
ا أثبته إن ص         قّ التّوص         لُ إلى  يثبت مِثل ذلك لِحال الجهالة به، وأرجو أن بعض         ً
معرفتِه، ولن يصقّ ذلك إلا بإحياء الابن الميت الموصى لأولاده بمثل نصفِ نصيبِه 
أن لو كان حي ا؛ فيقول: مات الميت عن ابن وابنتين وزوجة؛ فأص       ل المس       ألة من 
ثمانية؛ للزّوجة الثُّمن سهم، يبقى سبعةُ أسهم  غيَر منقسمة بين الأولاد المذكورين؛ 
هم، ولابدّ من  هم أربعةٌ، وس     هامهم س     بعة، ولا توافق س     هامُهم ر وس     َ لأنّ ر وس     َ
ض     رب المس     ألة بجملتها، وهي ثمانية في ر وس الأولاد أربعة؛ فذلك اثنان وثلاثون 

س      همٌ مض      روبٌ في أربعة ، يبقى ثمانيةُ وعش      رون  س      همًا، للزّوجة من ذلك الثُّمن
سهمًا، فلكلّ ابنة منها سبعةُ أسهم، وللابن أربعة عشر سهمًا، وقد تبيّن ما صقّ 
للابن من الميراث أن لو كان حي ا، وهو أربعة عَش  ر س  هما، فتزادُ مِثل نص  فِه على 

س       عة وثلاثون جملة المس       ألة، وهو س       بعةُ أس       هم؛ فيكون جملة المس       ألة بزيادتها ت
بعة المذكورة الزاّئدة هي للوص     يّة، وهي خارجةٌ من رأس المال؛ لأنّها  س     همًا، والس     ّ
يّة فوجدناها غير  ، ا نظرنا في الاثنين والثّلاثين الباقية بعدَ الوص              من ض             مان 
منقس    مة بين الورثة الموجودين، وهما الزّوجةُ والابنتان وأولادُ الابن، وذلك من قبل 

ين؛ إذ لهما الثلّثان من جملتِها بعد الوص           يّة، والاثنان والثّلاثون لا نص           يب الابنت
يص     قّ منهما الثلّثان، وأقلّ مخرج الثلّثين من ثلاثة، فض     ربنا جملة المس     ألة بزيادتها، 

في ثلاثة؛ فذلك مائةٌ وس      بعة عش      ر، فمنها تص      قّ  /240وهو تس      عةٌ وثلاثون /
ةٌ في ثلاثة؛ فذلك واحدٌ وعش    رون المس    ألة إن ش    اء الله، فللوص    يّة من ذلك س    بع
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سهمًا؛ فتبقى ستّة وتسعون سهمًا، فللزوجة ثُمنها أربعة في ثلاثة؛ فذلك اثنا عشر 
سهمًا، وللابنتين ثلُثاها؛ وهو أربعةٌ وستّون سهما، وللأولاد ما بقي؛ وهو عشرون 

 م. سهما، وقد صقّ جملة الجميع كما ذكرنا على ما فصّلناه من قسمتها، والله أعل
وفيمن أوصى لأولادِ ابنِه بمثل ميراث أبيهم من ماله أن لو  ومن غيره: مسةلة:

وية أم للذكّر مثل حظ الانثيين ؟ قال: كان حي ا أبوهم، أيكون ذلك بينهم بالس           ّ
أنّهم بالسّواء إذا كانوا ذكورا وإناثا، وهو بمنزلة من أوصى بكذا وكذا لأولاد  عندي

 فالوصيّة بينهم. فلان، وله ذكورٌ وإناثٌ، 
و رج ذلك من باقي المال بعد الوص  ايا، أم يكون ذلك بمنزلة الوص  ايا، قلت: 

أنهّ في الثلّث، ؟ قال: معي ويش             رك الوص             ايا في الثلّث، أم كيف يكون مخرجه
رع يخ خلف وأحســـب أنّي حفظتها من جزء ا قرار من بيان الشـــّ ، و؛عت الش   ّ

 عبيدان أنهّ بعد الوصايا، والله أعلم. بن سنان بذلك، ويرفع عن الشّيخ ابن 
ومن ترك بنين، وأوصى لابن ابن  له آخر بمثِل نصيبِ أبيه من ماله أن  مسةلة:

 لو كان حي ا؛ كأنه وأوصى له بربُع ماله. 
بحي: ل  ه الثُّل  ث، ولع  لّ عن  دهم المث  ل هو  وفي بعض قول قومنـا: قـال الصـــــــــــّ

 ، والله أعلم. الشّيء بعينه، فكأنهّ أوصى له بنصيب أبيه
بحي: مســـــــةلة: في امرأة ماتت، وتركتْ زوجَها وابنتَها وبني أخيها ثلاثة  الصـــــــّ

ذكور  وأنثى، وقد كانت أوص  ت لهم في متقدّم عمرها بمثل نص  يبِ أبيهم من مالها 
أكثر قول أن لو كان أبوهم حي  ا؛ فإنّ الوص             يّ ة لبني أخيه ا الذكّور باطل ة على 

إذا كانوا غير وارثين  وقيل:ثارهم؛ لأنّهم ص اروا وارثين. ، الذي جاء في آالمسلم 
عند الوص  يّة؛ ثبت لهم ما أوص  ى لهم به، وأمّا الأنثى منهم؛ فلها ربُع الوص  يّة على 
بعض القول، ووجدنا الوص          يّة في هذا الموض          ع خُمس من مال الهالك؛ فلها ربُعُ 
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ا ش        يء من ليس له وفي بعض القول:خُمس مال الهالك؛ وهو نص        ف العش        ر. 
إنّ  والوجــه الثــاني:إنّ الوص             ي  ّة لبني أخيه  ا وهي ابن  ة أنثى.  أحــدهمــا:وجهين؛ 

بُ أنّ في بعض المذاهب  العُقدة إذا وقعت على حقّ وباطل بطلت جميعًا، وأحس    َ
يكون لها ثلُث الخمُس بمنزلة من أوص           ى لبنات أخيها أو أخيه ووجدت واحدةٌ؛ 

لا ش  يء لها، وتص  قّ هذه الوص  يّة من  وقيل:ب. فإنّ لها ثلُث الوص  يّة في هذا البا
مائتين وأربعين س همًا في قول من يثبت لها نص ف العُش ر، ومن مائة من يثبت لها 
 ثلُث الرُّبع، ومن ستّين من يثبت لها الوصيّة، إذا كانوا غير وارثين عند الوصيّة. 

خاطري، ما هذا الذي أدّاه نظري، وبلغنيه جهدي، وأدّاه  وقال العبد الفقير:
 /241تقولون فيه إخوان الدّين وأتقياء المسلمين. /
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والعشرون في الوصيةّ بالبرِّ وفيمن أوصى إلى وصيّ أن  الباب التاسع

 يضع ثُلُثه حيث شاء وأراد

رع: ومن جامع أبي ممد: واختلفوا في الرّجل يوص        ي  ومن كتاب بيان الشـــــــّ
لقرابة؛ لأنهّ أراد القربة إلى الله جلّ يكون في افقال بعضـــــــهم: بثلث ماله في البِّ؛ 

ذكره، وأفض          ل ما يتقرّب به العبد إلى الله عند الموت برّ الوالدين وص          لة الرحم، 
زْ له  قالوا: وكذلك نهى النّبي  س  عدًا أن يتقرّب بماله كلّه؛ فيجعله ص  دقة، ولم يجُِ

ثتَك أغنياء خير من إنّ الثلّث كثير؛ لَأن تترك ور »من ذلك إلا الثُّلث منه، وقال: 
ما يتقرّب به إلى الله بالثلّثين  ، فجعل النّبي (1)«أن تتركهم فقراء يتكفّفون الناس

إذا قال: "إنّي أوص         يتُ بثلُث مالي في البّ"؛ أنّ  وقال   رون:في س         ائر ورثته. 
الى المتولّي لإنفاذ الوص        يّة عليه أن يجعله في وجوه القُرَب التي يتقرب بها إلى الله تع

يرجع إلى الورثة؛ لأنهّ لم يبيّن في أيّ  وقال بعضـــــــــــهم:على ما يراه هو من ذلك. 
 وجه  يصرف هذا البّ. 

عن رجل  يقولُ في وصيتِه: "قد أوصيت   سةلت الشّيخ ألح مالك مسةلة:
 يكون للأقربين.  فقال:بثلث مالي في أولي البّ"  

لأقربين. وس    ألتُ بعد ذلك وكذلك يكون ا قال:"في أفض    ل البّ"   فإن قال:
عن هاتين المس              ألتين؛ فأجاب في إحداهما بما كان جوابه قبلُ )خ: في( ذلك، 

 وتوقّف عن جواب الأخرى، وأظنّ أن الذي توقّف عنها في أفضل البِّ. 
                                                 

. وأخرج بلفظ قريب كل من: الربيع، باب الوصية، 5771أخرجه أبو عوانة في مستخرجه، رقم:  (1)
 .1295: ؛ والبخاري، كتاب الجنائز، رقم680رقم: 



 الرابع والسبعون الجزء  302  قاموس الشريعة

 

وعن رجل  فقير  أوص        ى بعش        رين درهماً، فقيل له:  مســــــةلة من غير الكتاب:
ل؛ ف  الأقربون أحقّ كم  ا ق  ال الله تع  الى: حي  ث أفض                ؟ قـال:للفقراء أو الأقربين

قۡرَبيَِ ﴿
َ
ينِۡ وَٱلۡۡ َٰلِدَ أن يجع      ل للفقراء  نحـــــبّ  أخمّ  غير /242، /[180]البقرة:﴾للِۡوَ

 الخمُس من ذلك، كذلك ؛عنا، والله أعلم.
عن رجل  حض ره الموتُ وله مالٌ، فأوصى  مما يوجد عن أبي عبد الله: مسةلة:

أمّا الوصيّة ؟ قال: ب عليه أن يوصي للفقراء بِشيء  لأقاربه من ثلث ماله، هل يج
للفقراء فخيٌر يقُدّمه لنفس      ه، وقد كان يس      تحبّ )ع: الفقهاء( أن لا يترك الميّت 

 أن يوصي في كفّارة الأيمان. 
وإذا أوص      ى رجل بثِلُثه إلى أبيه أو إلى زوجته أو غيرهما من النّاس أن  مســـــةلة:

، وللوصيّ أن يضعه حيث أراد، ولا يضعه على يضعه حيث أراد؛ فالوصيّة جائزةٌ 
 نفسه ولا عبده. 

أن يضعه على نفسه، فإنْ فعل لم يحرم ذلك  (1): إنهّ لا يحبّ وعن أبي عبد الله
عليه، فإن لم يض        عه حّ  مات الموص        ى إليه؛ رجع إلى ورثة الأوّل، وإن أوص        ى 

 الوصيّ أن ينفذ ذلك عن الميت في كذا وكذا؛ فذلك جائز. 
إذا أوص    ى أن ينفذ على الميت في كذا وكذا فقد جعله، وأمّا  أبو ســـعيد: قال

إذا أوص   ى إلى غيره أن يجعله حيث ش   اء؛ لم يجز ذلك؛ لأنهّ لم يجعل له ذلك، ولا 
 أوصى له وصيّةً ثابتةً. 

 فقيل:وإذا أوصى بثُ لُث ماله إلى صبّي يضعه حيث شاء وأراد؛  ومنه: مسةلة:
لى بلوغ الص         بّي، فإذا بلغ فعل فيه ما أراد، وإن مات قبل إنّ ذلك الثلّث يُحبس إ

 أن يبلغ رجع الثلّث إلى ورثة الميت الأوّل. 
                                                 

 س، ق: يجب. (1)
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يكون الثلّث على يدي وص      يِّه  فقال من قال:وإن كان الميت الأوّل وص      يّ؛ 
إلى بلوغ الصبّي، وإن لم يكن له وصيّ وضع السّلطان الثلّث على يدي عدل إلى 

بي، وما لم  بي؛ فلا تجوز الوص        ايا /بلوغ الص        ّ إليه؛ لأنهّ لا يجوز  /243يبلغ الص        ّ
 فعله. 

بي يعقل الوص      يّة، أنفذها حيث ش      اء؛ جاز  قال أبو انســـــن: إذا كان الص      ّ
إنف  اذه إيّاه  ا، إذا جع  ل ل  ه ذل  ك، وإن لم يعق  ل حي  ث يجعله  ا؛ جع  ل مع  ه غيره، 

 وأنفذها حيث أراد، وكذلك في سائر الوصايا.
إلى رجل وقال له: "اجعل ألف درهم من مالي  وعن رجل أوص            ى مســـــــــةلة:

حيث شات"، أو "حيث رأيت" أو "فيما شات" أو "حيث أردت"، أللوصيّ أن 
ذخذها لنفس       ه، أو يحملها لولده، أو  صّ بها أحدًا  فأمّا في الحكم؛ فهو جائز 
أن ذخذها لنفسه ولولده أو حيث شاء. وأمّا من جهة التّن            زهّ؛ فيستحبّ له أن 

لها في س    بيل  من س    بيل المعروف، وإن أعطاها الفقراء كان له ولولده حظ ا إن يجع
 كان فقيراً.

إذا أوص  ى رجلٌ إلى رجل  بثلث ماله يجعله حيث أراد، ويض  عه  مسةلة: وقيل:
حيث أحبّ أو ش     اء؛ فكلّه س     واء، وليس له أن يجعله لولد نفس     ه، ولا لنفس     ه، 

 تجوز له الوصية، إذا لم يكن وارثًا. ويجوز له أن يجعله لولد الوارث؛ لأنهّ
وعن رجل  أوص  ى إلى رجلين أن يض  عا ثُ لثُهَ حيث ش  اء أو يعطياه من  مسـةلة:

)خ: نعطي ه( فلانا". وق ال ه ذا:  ش              اء، ف اختلف ا في ذل ك، فق ال ه ذا: "أعطي ه
يقس     م الثلّث نص     فين؛ فيعطي كلّ واحد  قال:"أعطيه )خ: نعطيه( فلانا آخر"  

لا يكون لواحد من الرّجلين قليلا ولا  وقال   رون:ش        اء. منهما النّص        ف من 
 كثيرا؛ لأنّ الوَصِيّين لم يجتمعا على واحد منهما.
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أمّا الذي أوصى إلى رجلين بثِلثه يجعلاه حيث شاءا؛  /244/قال أبو سعيد: 
على نحو ما قال من الاختلاف إذا ثبت معنى الوص             يّة إليهما،  فيخرج عندي

 أو اختلافهما. وصيّة من الموصي على اتفّاقهماوجعلاه حيث تجوز ال
ليس له  قال:وعن رجل  أوص   ى بثلُث ماله يض   عه حيث أراد وش   ياا؛  مســةلة:

أن يضعه لأحد من ورثة الميت، فإن جعله لأحدهم؛ فهو مردود على ورثة الميت، 
 والله أعلم.

ث وعن رجل أوص        ى برأس  من رقيقه و؛اّه أن يباع، ويجعل ثمنه حي مســـــــةلة:
نعم، فإن كان له أقارب جُعل فيهم، وإن لم ؟ قال: رأى المسلمون، هل يجوز ذلك

 يكن له أقارب جعلت حيث شا وا برأي ذي الرأّي.
وعن رجل أوصى لزوجته بثلث ماله على أن تجعله في فداء أولاده من  مسةلة:

 السّلطان الجائر؛ تؤدّيه في الخراج الذي يطالب به أولاده.
ا الوص  يّة على هذا المعنى  فلا يبين لي ثبوت مثل هذا، وقد هل تجوز لهقلت: 

 مضى القولُ في مثله إن شاء الله.
وكذلك إن أوص   ى لها بثلث ماله يجعله حيث ش   اءت من التّبعات التي قلت: 

ل أولاده، ه  ل يجوز ل  ه ذل  ك   ثبوت مث  ل ه  ذا، وق  د  فب يب  لتلزمه  ا من قِب  َ
إمّا أن تكون الوصيّة لها لتبعاتها؛ فلا وصيّة  القول في مثل هذا؛ لأنهّ عنديمضى 

 لوارث، وإمّا أن تكون الوصيّة لأولاده؛ فمثله، لا وصيّة لوارث.
إن أوص  ى لها بثلث ماله تجعله حيث ش  اءت من أبواب البِّ، هل يجوز قلت: 
تجعله على نفس        ها، وينتفع به في نفس        ها، أم لا تجوز الوص       يّة  /245لها ما لم /
أنّه لا تجوز الوص             يّة للوارث ّال من الحال، إذا كان ذلك إّ ا عي فمللوارث  

تجعله للوارث على نفس  ه لش  يء  من البِّ لا عن الموص  ي، وإن كان إّ ا يجعل ذلك 
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يجوز ذلك مِن حيث جعلته من  فمعي أنهّ قيل:وص          يّةً عنه وص          يّةً منه بذلك؛ 
وجه  لا تجوز وص   يّة الموص   ي البّ؛ جاز إلا من حيث لا تجوز وص   يّة الموص   ي بأيّ 

أنْ لو أوصى لم يجز ذلك أن يجعله المجعول له؛ لأنهّ إّ ا هي وصيّة من الموصي إلا 
، وأوص          ى له به هو على أن يجعله حيث أراد من أبواب البِّ  أن يكون غير وارث 
عندي؛ فأرجو أنْ يجوز على هذا الوجه، إذا كانت الوص          يّة له هو في الأص          ل، 

 وز له الوصيّة. وهو مّمن تج
وهل له في بعض المعاني في خاصّ من الأمور أم قلت:  وفي بعض النســـــــــــخ:

أنه لا تجوز الوص       يّة له، إذا كان وارثًا على حال إذا كانت الوص       يّة له فمعي لا  
ولنفعه، ولو كانت إّ ا تريد بها التّعاون على أبواب البّ في غير نفس  ه وعياله؛ لأنّ 

 نقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.اذلك أعظم النّفع. 
وسال عن موقعة أوصى بها للمسلمين، فلم إرج من الثُّلث،  مسةلة من غيره:
إنْ خرج نص             فُها فللوارث الانتفاع بها يومًا، ؟ قال: معي كيف الحكم في ذلك

أنّ الوارث يدخل في يوم المس   لمين، وهذه وص   يّة  وعنديولكافّة المس   لمين يوما، 
ذل    ك القول في النّخل    ة، والبار، والبن    اء، والرّحى إذا لم إرج من لغير وارث، وك    

ة؛ ففي جواز بيعه  ا  ا؛ فلا يب  اع، وإن جع  ل وص             ي  ّ الثلّ  ث، وإن جع  ل ه  ذا وقف  ً
 اختلاف؛ ولأنّها لم تنقسم إلا بالأيام والسّاعات، والله أعلم.

: فيمن أوصى أن يشترى من ماله مسةلة عن الشّيخ صاع بن سعيد 
ة ثياب، وتُكس  ى مَن رزقه الله من فقراء المس  لمين ما  كلّ س  نة   بعش  ر لاريات فض  ّ

ها من مال  معيّن بِعَينه  /246دامت الدّنيا حيّة، وأوص    ى بوص    ايا غيرها لم /  ص    ّ
: يحس       ب ثلُث ؟ قال: على صــــــفتك هذهمن أمواله، كيف القول في جميع ذلك

وتحس      ب بقيّة الوص      ايا،  مال الهالك كلّه بعد قض      اء دَينه، ويجعل لهذه الوص      يّة،
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ويض  رب كلّ ذلك في الثُّلث، ومثل ذلك إذا جاء ثلُث مال الهالك ثلاثمائة لارية، 
، فيكون للوصيّة  وسائر الوصايا مائة لارية؛ فتقسم هذه الثلاثمائة على أربعةِ أسهم 

 المؤبدّة مائتان وخمس وعشرون لارية فضّة، والله أعلم.
بحي: مســـةلة:  (1)ايا في أبواب البِّ ا ]أش    هد أقربائه[ومن أوص    ى بوص     الصـــّ

أنّ هذه ؟ قال: معي جعل جميع ما أوص    ى به إقراراً منه من ماله لمن أوص    ى له به
الوصايا تنتقل من حكم الوصايا إلى حكم الإقرار بإقراره على نفسه؛ كانت لأحد 

اد، والله مس   مّى من النّاس أو لبِاب  من أبواب البّ مثل الفقراء، والمس   اجد، والجه
 /247أعلم. /

  
                                                 

 هذا في س. وفي الأصل، ق: أشهدوا قربانه.  (1)
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الباب الثلاثون الوصيّة بالثّلث وما زاد عليه وفي رجوع الوارث إذا أذن 

 لمن يرثه أن يوصي بأكثر من الثّلث

رع: من أوص   ى بما بقي من ثلثه ثلثَ ماله لفلان،  وقيل ومن كتاب بيان الشـــّ
. وإذا أوص   ى ولم يوص منه لأحد  بش   يء ؛ فالثلّث كلّه للموص   ى له؛ لأنهّ باق كلّه

منه لأحد  بش    يء  قبَل هذه الوص    يّة )خ: الزّيادة( وبعدها فهو س    واء، و رج ذلك 
 منه، والباقي للموصى له.

عن رجل س  أل ورثته عند الموت أو الص  حّة ممن أدرك  وســةلت الرّبيع مســةلة:
منهم، فض     منوا )خ: فطيبوا( له أن يوص     ي بأكثر من الثلّث، وبيّن الزيادة فرض     وا 

ليس لهم أن يرجعوا في  ه، وإن لم يبيّن لهم الزّيادة على الثلّ  ث، كم  قــال:ب  ذل  ك  
 هو؛ فلهم أن يرجعوا فيه إن كان أسرف في ذلك.

وإذا اس   تأذن الرّجل ورثتَه في الذي يوص   ي به، وأذنوا له قَ بْل موتهِ، اّ  مســـةلة:
وكذلك  رجعوا بعد ذلك )خ: الموت(؛ فذلك لهم؛ لأنّهم أذنوا له فيما لا يملكون،

 . سليمان بن انكمحفظت عن 
إذا أوص      ى بأكثر من الثُّلث برأيهم وعرّفهم الزيادة  وقال من قال: ومن غيره:

 الرّبيع.كم هي، فأذنوا له بذلك؛ لم يكن لهم رجعة بعد الموت، ويوجد ذلك عن 
وإن أاوّا ما أوص         ى به للموص         ى له بعد موته، ا رجعوا بعد أن أاوّا؛  ومنه:
 مّ عليهم.فهو تا

وإذا عرّفهم ما يوص      ي به، وحدّ لهم ذلك وعرفوه؛ كان من  قال أبو انســـــن:
الأص          ول أو الأمتعة أو الدّراهم، وعرفوا ما يوص          ي به؛ فليس لهم فيه رجعةٌ بعد 

 موتهِ.
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إذا عرفوا ما يوصي به؛ فليس لهم رجعةٌ  وقد قيل: قال أبو سعيد: ومن غيره:
الرّجعة، ولو أاوّا له بعد الموت، إلا أن  /248لهم / وقيل أيضــــــــــــا:بعد الموت. 

ليس لهم رجعة، ولو لم يعرفوا ما أاوّا، إذا أاوّا بعد  وقال من قال:يعرفوا ما أاوّا. 
 الموت.

وقد جاء ش          يءٌ من معنى هذا في الموص          ي إذا أراد أن ينفل وارثًا  قال غيره:
 ين.على وارث  برضا بقيّة الورثة في الجزء الثالث والسّبع

وعن رجل أوصى لابنه بمثل ما أعطى ابنَه الآخر، وبثُِ لُث ماله  مسةلة: )رجع(
 رج الدّين من رأس ماله، اّ ذخذ الرّجلُ ثلُث بقيّةَ المال، اّ للولد  قال:لرجل؛ 

 مثل ما أعطى أخاه.
، وذلك أنّ الدّين من رأس المال، هذه المســـةلة حســـنة خمدرة قال أبو ســـعيد:

من الثُّلث من بعد الدّين قبل الولد، والذي لولده إّ ا هو بعد الدّين، إّ ا والوصيّة 
 هو بدل عن ما صار إلى أخيه على سبيل الوفاء في الميراث، وإليهم ذلك.

وعن رجل حلف بص    دقةِ مالهِ على المس    اكين على ش    يء ، اّ حنث  مســـةلة:
اّ أوصى بذلك، وبوصايا  )خ: ولم  رج صدقة ماله(، اّ لم يعشّره، إلى أن مات،

تزيد على الثُّلث  فكلّ ذلك إّ ا هو من ثلث ماله، وقيمة المال يوم حنث، وإن 
 أوصى بأكثر من الثلّث؛ كانت الوصيّة باطلة، ويثبت له من ذلك الثُّلث.
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إذا أوص  ى الموص  ي بوص  يّة ؛ كان ذلك من المبهم، أو المض  اف،  وقيل: مسـةلة:
ا  رج بع  د إنف  اذ ال  دّين من أو المفص             ول، أو المودع،  أو المعلم؛ فك  لّ ذل  ك إ   ّ

الثلّث، ولا يجاوز ذلك الثلّث، ولو كثرت الوصايا وقلّ المال، وترجع الوصايا كلّها 
 إلى الثُّلث بعد الدّين، والإقرارات، وجميع حقوق العباد. 

وإذا أوصى الموصي بوصيّة  من المفصول، فقال: "قد أوصيت لفلان هذا بثلث 
فإن كان الدّين والحقوق  تي على المال  /249مالي قبل الدّين، وقبل الحقوق"؛ /

، وما بقي من المال ش   يء  كلّه، ولا يفض   ل منه ش   يءٌ؛ بَطلُت الوص   يّة على حال 
بعد الدّين والحقوق؛ فإنه يض     رب للموص     ى له بثلُثِ المال قبل الدّين والحقوق في 

ع س    ائر الوص    ايا، ويكون له وص    يّة مع الوص    ايا ثلثِ المال بعد الدّين والحقوق وم
ة من الثُّلث بعد الحقوق، وبالثُّلث قبل الحقوق، وذلك مثل لو أنهّ أوص     ى  بالحص     ّ
بثل  ث م  ال  ه قب  ل الحقوق وال  دّيون، اّ أقرّ ّقوق  وديون  أح  اط ذل  ك بالم  ال؛ ف  إن ّ ه 

أوصى لرجل  بماله تبطل الوصيّة، فإنْ أحاطت الحقوق بثُ لثُي المال، وبقي الثلّث، و 
مرس     لا، فإذا كان هكذا؛ فإنهّ يض     رب لص     احب الثلّث المرس     ل بس     هم  في ثلث 
المال؛ فيكون لهذا ثلاثة أس  هم، ولهذا ثلاثة أس  هم. وكذلك لو أوص  ى بوص  ايا من 
ة مِن ثلثِ المال  جميع الوجوه، فإنهّ يُض  رب لكلّ واحد من أص  حاب الوص  ايا ّص  ّ

قرارات أولى من الوص   ايا، والإقرار في المعلم أولى مِن من بعد الحقوق؛ واعلم أنّ الإ
 الإقرار في المفصول ومقدّمٌ عليه، والإقرار في المفصول أولى من الإقرار في المبهم. 

، فوج  د ل  ه ذل  ك العب  د لا  ال  ه ولآخر بِألف درهم  ولو أقرّ لرج  ل  بِعب  د  ولآخر بم  ِ
.غيره؛ بطل الإقرار بماله وبألف، ولو كان العبد يسو   ى ألف درهم 

في رجل  يوُص   ي بثِلُث ماله في ص   حّته إذا  قال هاشـــم: قال موســـى: مســـةلة:
: قال هاشـــــممات مدبرّه، اّ يوص      ي عند الموت بالثُّلث لأقاربه؛ إنّ ذلك جائز. 
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ســـــــــــليمان بن فأخبت بذلك  قال:قال الحقّ. فقال:  بشـــــــــــيراًفأخبت بذلك 
التّدبير؛ لأنّ الرّجل لو ش        اء نقض إّ ا يجوز ذلك في  ، وقال:؛ فكره ذلكعثمان

 في الرّقيق؛ لم يكن له ذلك. /150وصيّته، ولو أراد أن ينقض التّدبير /
حة ثابتة، ولو أوص        ى قال: وقد قيل ومن غيره: : ذلك إن وص        يّته في الص        ّ

بثِلث ماله، فإذا حض     ره الموتُ فأوص     ى بثلث ماله؛ جازت وص     يّته في )خ: إلى( 
حة ووص   يّة المرض ثابتٌ، ويكون ذلك  وقال من قال:ثلث ماله.  إنّ وص   يّة الص   ّ

حة، ويكون وص  يّة  وقال من قال:في ثلث ماله جميع ذلك.  تجوز وص  يّته في الص  ّ
حة  حة؛ لأنّ ذلك مالٌ قد جاز في الص     ّ المرض في ثلث مالهِ من بعد وص     يّة الص     ّ

 بمنزلة الإقرار، والوصيّة في الثلث من بعد الإقرار.
ص     ى بثِلث ماله، فأعطى الوص     يّ أهلَ الوص     يّة الثُّلث، وعن رجل أو  مســــةلة:

ة الورثة من يده،  وأمس   ك الثُّلثين للورثة؛ لأنّهم ص   غارٌ وكبار غُيّبٌ، فهلكت حص   ّ
لا؛ ؟ قال: هل للورثة أن يرجعوا على أهل الوص        يّة، فيأخذوا منهم ثلُثي الوص        يّة

 لأنّ قسمة الوصيّ جائزة عليهم. 
أهل الميراث الثلّثين، وأمسك الثُّلث لأهل الوصيّة؛  فإن أعطى الوصيّ  قيل له:

نعم، ؟ قال: لأنّهم ص            غارٌ أو كبارٌ غُيّبٌ، فهلك الثُّلث، هل يرجعون على الورثة
ة الموص   ى لهم،  إلا أن يكون الوص   يّ دفع ذلك إلى القاض   ي، فأمره بإمس   اك حص   ّ

 .فليس لهم أن يرجعون على الورثة؛ لأنّ قسمة الوصايا له لا تجوز
والذي أش    هدَ لرجل بثلث ماله وص    يّةً منه له، وجعل  مســـةلة عن أبي ســـعيد:

"أنفذ عني هذه الوص      يّة، وما بقي من الثلّث فهو لك، وأعتق  فيه وص      يّةً، وقال:
فقال الذي أوص   ى له: إّ ا  /251رقبةً"، ا طلب الورثة قيمة العبد الذي أعتق، /

الهالك؛ فهذه وص             يّةٌ جائزة، وليس  أعطيكم الثُّلثين، والثُّلث هو من ثلث مال
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للورثة عليه سبيل، وإّ ا للورثة ثلُثا المال على ما وصفت، والوصيّة من ثلُث المال، 
وما بقي فهو للموص    ى له به، ولو لم يوص الموص    ي بوص    يّة ، فالثُّلث للموص    ى له 

 به.
لثلّث، وعن رجل أوصى بثِلث ماله للفقراء، وسلّم الوصيّ إلى الفقراء ا مسةلة:

وأمس   ك الثلّثين للورثة، فض   اع  إنّهم لا يرجعون عليهم بش   يء؛ لأنّ قس   م الوص  يّ 
ة الفقراء، فتلفت؛ رجعوا عليهم  تهم، وأمس    ك حص    ّ جائز، وإذا س    لم للورثة حص    ّ

 بثُِ لُث ما في أيديهم.
وفي رجل أوص      ى لرجل  بثِلث ماله، ولآخر بنفقته حياتهَ، ولآخر كلّ  مســـــةلة:

فيض  رب لكلّ واحد  منهم بوص  يّته، فللذي أوص  ى ؟ قال: دام حي ايوم  بدانقين ما 
له بالثّلث؛ ثلث الثّلث، وللذي أوص             ى له بنفقته حياته؛ ثلث الثّلث، وللذي 
أوص     ى له بدانقين كلّ يوم  حياتهَ؛ ثلث الثلّث، فإن مات الذي أوص     ى له بنفقته 

أوصى له بدانقين  حياته، ولم يستفرغ ما أوصى له بالثلّث، وكذلك إن مات الذي
كلّ يوم  حياتهَ، ولم يس    تفرغ الذي أوص    ى له به؛ رجع ما بقي إلى ص    احب ثلُث 

 الثلّث؛ لأنّ هذين داخلين على صاحبِ الثلّث.
وعن رجل  أوص ى بثِلث ماله لابن أخيه، وقال: "مالي كذا وكذا كنت  مسةلة:

، أيدخل ص  احب أعطيته فلانًا منذ حين، وليس  ه لي"، فنازعه الورثة، فاس  تخرجوه
لا ش    يء له فيه؛ لأنهّ قد حجره )خ: أخرجه( عن ؟ قال: الثُّلث فيما اس    تخرجوه

 الورثة بينهم. /252الوصيّة، وإّ ا يقسم ذلك /
)خ: مرض     ه( بعتق غلامه، ولفلان  بمائة  وعن رجل  أوص     ى عند موته مســــةلة:

، والغلامُ يس             وى ثلثمائة، ولا مال له غيره ثُّلثان، ويقس             م للورثة ال؟ قال: درهم 
 الثُّلث بين العبد وبين الموصى له؛ ينقص كلّ واحد بقدر حصّته.
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وعن رجل يوص  ي بثِلث ماله لرجل، وبوص  ايا  أحســب عن أبي عليّ: مســةلة:
تدخل في الثلّث، فيقول الموص          ى له بالثلّث: "أنا أردّ على هؤلاء الذين أوص          ى 

رثة أص    حاب الأص    ل: "بل نحن لهم، ودخلوا معي، وآخذ الثلّث وافيا"، ويقول الو 
؟ نردّ عليهم، و.خذ ما لنا، وخذْ أنت حص     تّك من الثلّث"، من ترى أولى بذلك

 صاحب الأصل أولى بذلك.قال: 
وعن رجل  أوص         ى لرجل  بثلث ماله، فدفعه إليه ابن الميت، اّ جاء  مســـــــةلة:

ن الابن يعلم إنْ كا فقال:آخر فزعم أنّ الوصيّة كانت له، وأقام على ذلك البيّنة  
أنّ أباه إّ ا أوص     ى للذي دفع إليه، وأقام الآخر البيّنة؛ غرّم للذي أقام البيّنة، وإنْ 
 كان دفع الأوّل وهو لا يعلم أنّها له؛ فإنهّ يرجع عليه، وذخذها منه إن شاء الله.

إذا علم أنّ الوص             يّة للأوّل بعلم  منه، وس             لّمها إليه، لم يكن له  قال غيره:
وإذا ص    قّ ذلك لغيره بالبيّنة؛ حكم عليه ل خر بتس    ليم ما قد ص    حّت له رجعةٌ، 

بالبيّنة، ولا يقبل قوله ودعواه. وإن س         لّم إلى الأوّل بغير حكم، ولا ص         حّة، ولا 
 إقرار منه له بالوصيّة؛ فله أيضا إن شاء الله أن يرجع؛ فله ذلك.

، وهو: المســـــــــةلة /253/وجدت في موضـــــــــعٍ   ر ردّا في هذه  ومن غيره:
نعم، وذلك إذا دفعه إليه على غير التّص              ديق، ولا الإقرار له بذلك، وإّ ا قال: 

دفعه إليه بدعواه بغير تصديق  ولا إقرار . وأمّا إن صدّقه وقد صقّ تصديقه له، أو 
ا فيم ا بين ه وبين الله،  أقرّ ل ه ب ه؛ فليس ل ه في الحكم رجع ة علي ه، ولو لم يعلم، وأم ّ

 ؛ فله ذلك.فإذا لم يعلم ذلك
وعن رجل أشهد في صحّته أو في مرضه، فقال إن مات وليس له ولد  مسةلة:

ولا زوجةٌ، فثُ لُث كلّ ش     يء له ص     دقةٌ على الفقراء  فهذه عندنا وص     يّة ثابتة من 
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أجل قوله: "إن مات"، وهو كما أوص             ى "إن مات، وليس له زوجة، ولا ولد"؛ 
 فوصيّته ثابتة. 

س له زوجةٌ، ولا ولد، فثلث كلّ ش      يء له وص      يّة أرأيت إن مات، ولي وقلتم:
 للفقراء؛ فهذه وصيّةٌ ثابتةٌ كما أوصى. 

أرأيت إن كان مات وله هذا الذي ذكر؛ أنّه يثبت، وكان قوله ذلك  وقلتم:
في ص        حّته، ولم يرجع عنه حّ  مات، فإن كان في ص        حّته؛ فهو جائز عليه كما 

 قال. 
مات من مرض              ه ذلك جازت هذه  أرأيت إن كان في مرض              ه، فإن وقلتم:

الوص     يّة، وإن ص     قّ بطلت الوص     يّة، إلا قوله: "إن مات وليس له زوجة ولا ولد، 
فثلث كلّ ش          يء له للفقراء"؛ فهو جائز عليه إذا مات، وليس له زوجة ولا ولد، 
حة ص     قّ من مرض     ه، أو مات فيه؛  وهو إقرار، وس     واء كان في المرض أو في الص     ّ

في مثل هذا: إنّه  وقد قال بعض الفقهاءفليس له رجعة. فهو جائزٌ، وأن يرجع 
 إنهّ إقرار. وقولنا:هو إقرار.  وقال بعضهم:وصيّة. 

إنّ الرّجل إذا هلك، ولم يترك مالا إلا ما  أبو زياد وممد بن مبوب: مســةلة:
 بوصيّة  وأجاز لها. /254يبلغ وفاء دينه لزوجته، فأوصى للأقربين /

أنهّ أراد فأجازتها الزّوجة، فطلبها الورثة؛ فليس عي الذي م قال أبو ســـــــــــعيد:
للورثة ش           يءٌ، فطلبها ولا ش           يء للورثة، غير أنّ الورثة يدخلون معهم على قدر 
قرابتهم، يقس             م على الأقرب فالأقرب بعد الورثة من الأقربين، ومن دخل منهم 

 فمنهم.
أوص     ى به، إذا كانت الزّوجة أجازت وص     يّة الهالك على ما  قال أبو ســــعيد:

وامّت ذلك من مالها؛ كان للورثة ثلثا الوص             يّة، وللأقربين الذين لا يرثون ثلث 
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الوصيّة، لا يدخل فيها بشيء، ولو كان الزّوجة، لم يتمّ الهالك وصيّته، وإّ ا أاّت 
ذلك للأقارب، ولم يكن الورثة حص      لوا على ش      يء  من الميراث وص      قّ ذلك لهم؛ 

قارب بِس  هامهم؛ لأنّهم الآن أقارب غير ورثة؛ ولأنّ ذلك كانوا ش  رعًا في وص  يّة الأ
 .(1)إّ ا هو من مال الزّوجة لأقارب الهالك، فهم من أقارب الهالك

وإذا أوص    ى رجلٌ لرجل  بثُِ لُث ماله، ولآخر بِربُعه؛ قس    م الثلّث بينهم  مســــةلة:
 على س    بعةِ أس    هم: لص    احب الثلّث أربعة، ولص    احب الربّع ثلاثة، وأص    ل ذلك
أنّك  خذُ مالا له ثلثٌ وربعٌ، وذلك اثنا عش   ر س   همًا،  خذ ثلُثها أربعة، وربُعها 
ثلاثة؛ فذلك س  بعة، فتض  ربها في ثلاثة؛ فذلك أحد وعش  رون س  همًا، فالثلّث من 

انقضــــى الذي من ذلك س     بعة، لص     احب الثُّلث أربعة، ولص     احب الرُّبع ثلاثة. 
 كتاب بيان الشّرع.

بحي: مســةلة عن ن أوص  ى بنص  ف ماله المس  مّى كذا، وبنص  ف ماله فيم الصــّ
يدخل بيته كلّه، ولم  فقال:المس  مّى كذا، وبيته الفلاني، أيثبت بيته كلّه أم نص  فه  

أحفظ أنه قال لي: فيه قول لا يدخل إلا نص     فه أم لا، عس     ى يدخل كلّه، ولعلّ 
 فيه معنى الاختلاف في التّحرّي.  (2)يجزي

أوصى لرجل  بماله كلّه، ولآخر بنِصف ماله،  ومن غيره: /255/ومن  مسةلة:
ولآخر بثِلُثي م  ال  ه، ولآخر بثِل  ث، ولآخر بِربُع م  ال  ه، ولآخر ِ ُمس م  ال  ه، ولآخر 
دس ماله؛ فإن كان من ض             مان أو ّقّ، فللأوّل جميع المال، ولا ش             يء  بِس             ُ
؛ ل خرين، وما يحدث له؛ فلا يدخل في الوصيّة. وإن أوصى بأقلّ من جميع المال

فالأوّل له ما أوص      ى له به، والثاّني له س      همٌ مما يقي، وللذي يتلوه له س      همٌ فيما 
                                                 

 رمز البياض في الأصل فقط، ولا وجود للبياض ولا لرمزه في س، ق. (1)
 س، ق: يجري. (2)
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. وإن  يبقى بعد الذين قبله، وعلى هذا التّرتيب، وذلك إذا كان ّقّ أو ض             مان 
هام المذكورة،  هام أص  لا  رج منه جميع الس  ّ كان الوص  ايا مطلقة؛ فيجعل لهذه الس  ّ

: لمن له وقوللو عالت المس              ألةُ إلى عدد  كثير. اّ يعطى كلّ واحد  ما ينوبه، و 
 الكلّ، ولمن له الثلّثان، ولمن له النّصف؛ كلّ واحد  مثل الثلّث.

دس  مســـةلة: دس ماله وهذه الثيّاب؛ فيكون للموص    ى له س    ُ ومن أوص    ى بِس    ُ
ا؛ لأنّها داخلة في المال في  دس قيمة ثيابه، اّ تكون له تلك الثيّاب أيض   ً ماله، وس   ُ

 ظة الأولى، اّ تكون له كلّها بالعطف.اللّف
وإنْ أوص             ى موص  لزيد بثلاثةِ أجرب من أجربته اللّواتي في بيته،  مســـــــــــةلة:

 /256ولعَمرو بِجرابين من أجربته تلك المذكورة، ومات الموص  ي، ولم يوجد له في /
بيته إلا ثلاثة أجرب، فإذا كان اللّفظ وصيّةً؛ فتكون تلك الأجرب ثلاثة أخماسها 
؛ فتكون الأجرب كلّها  لزيد ، وخمس         اها لعمرو. وإن كان اللّفظ ّقّ أو بض         مان 
لزيد، ولعَِمر و من مال الموص            ي جرابان، مثل جنس أولاك الأجرب، أو قيمتها. 
؛ فيكون لعَِمرو منهنّ جرابان،  وإن كان اللّفظ لزيد وصيّةً، ولعَمر و ّقّ أو بضمان 

. وإن كان اللّفظ لزيد  ّقّ أو بض         مان  أو إقرارا؛ ويبقى جرابان لزيد ، ولا زيادة له
فتلك الأجرب تكون كلها لزيد، وكان اللّفظ لعمرو وص      يّةً؛ فلا له ش      يء، وكأنهّ 
أوص            ى له بما ليس له. وإن كان اللّفظ لزيد  ولعِمرو إقراراً مطلقًا؛ فيكون للأوّل، 

إذا لم يكن ّقّ أو فإن بقي ل خر ش         يء؛ فله، وإلا فلا له عوضٌ من مال المقرّ 
 /257بضمان، والله أعلم./
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 الباب الحادي والثّلاثون في الوصيةّ بالسّهم والجزء والنّصيب

رع: ومن أوص  ى لرجل بِربُع ماله. وقال: هو موض  ع كذا  ومن كتاب بيان الشــّ
وكذا، فلمّا مات وجد ذلك الموض          ع أكثر من ربُع ماله أو أقلّ؛ فله ربُعُ ماله زاد 

 أو نقص.
وإذا أوصى رجلٌ لِرجل بجميع ماله، ولآخر بنصف ماله، ولآخر بثلُث  مسةلة:

ماله، ولآخر بِسُدس ماله؛ فإ ا يجوز لهم من ذلك جميعا ثلث ماله، فللذي أوصى 
له بجميع المال س    همان، وللذي أوص    ى له بالنّص    ف س    همان، وللذي أوص    ى له 

دس س   همٌ، وذلك  أنهّ أبطل ما زاد على بالثلّث س   همان، وللذي أوص   ى له بالس   ّ
. أحــبّ إلالثلّ  ث، وردّه إلى الثلّ  ث، وأثب  تَ م  ا ك  ان أق  لّ مِن الثلّ  ث، وهو الرأّي 

يض   رب بينهم على قدر ما أوص   ى لهم به، اّ تكون للذي أوص   ى  وقال من قال:
له بالنّص   ف كنص   ف ما لص   احب الجميع، ولص   احب الثلّث كثلثي ما لص   احب 

دس كنص   ف  ما لص   احب الثلّث، وكلّ ذلك يكون من النّص   ف، ولص   احب الس   ُّ
 الثلّث يكون بينهم.

: وأحس          ب أنّ هذا غلط، وعلى هذا الرأّي الذي نســــــــخة ابن مســــــــلم وفي
يُض       رب بينهم الثُّلث على قدر ما أوص       ى لهم به؛ يكون لص       احب النّص       ف ما 
لص        احب الجميع، ولص        احب الثلّث كَثُ لُث ما لص        احب الجميع، ولص        احب 

 احب الجميع، وإّ ا الثُّلث بينهم على هذا، والله أعلم.السُّدس كسُدس ما لص
ذلك إلى  فقال من قال: وإذا أوصى لفلان بجزء من ماله، أو بسهم؛ مسةلة:

إذا أوص             ى له بجزء من ماله؛ فهو ربُعُ  وقال من قال:الورثة يعطونه من أحبّوا. 
 ماله.  /258/
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وقال من دس ماله. إنهّ س       ُ  فقال من قال:وإذا أوص       ى له بس       هم  من ماله؛ 
كَسهم أنُثى من بناته، إن كانت   وقال من قال:إنهّ كَسهم من سهام ماله.  قال:

 له بنات.
هام فيكون له.  وقد قيل: قال أبو ســــعيد:  وقال من قال:ينُظر إلى أقلّ الس     ّ

هم وأكثرها، ويكون له نص     ف ذلك.  يكون س     همٌ من  وقال من قال:جميع الس     ّ
 ا، وتشترى له من ثلث ماله.سهام النّبل التي ترمى به

عن رجل  أوص   ى لِرجل  ما بثُِ لُث  ســئل أبو عبد الله ممد بن مبوب مســةلة:
إنّهما جميعا يردان إلى الثلّث، يقس         م  قال:ماله، وأوص         ى لِرجل بنص         ف ماله  

 بينهما نصفين، لا يفضل أحدهما على الآخر.
دس ماله وثياب قد ؛اّه مســـــــةلة: قلت له: ا، وعن رجل  أوص         ى لرجل س         ُ

دس ويعطى الثيّاب ؟ كيف يعطى، أتقوم عليه الثيّاب من س   دس   ه، أو يعطى الس   ّ
دُس القيمة كلّها، اّ يعطى الثيّاب قال:  بل يقوم المال كلّه بالثيّاب، فيعطى س              ُ

 بعد ذلك أيضا.
: وعن رجل  أوص        ى عند موته أنّ لفلان في  مســـــــةلة عن أبي عبد الله
هذه وص      يّةٌ ض      عيفةٌ لا ؟ قال:  أحدِ ورثته، ما ترىماله س      همًا، ولم يقل كَس      همِ 

س     همٌ من  وقال من قال:تثبت حّ  يقول: "كس     هم أحد ورثتي من كذا وكذا". 
س   همٌ من س   تّة أس   هم، وهو أقلّ  وقال من قال:أربعة وعش   رين وهو أكثر القول. 

 بالقول الأوّل. وأخم   ذالسّهام، 
؛ لأنهّ يمكن أن يكون له في د اللهأبو عبنعم، حس   نٌ ما قال  قال: ومن غيره:

هام التي يرمي بها من النّبل مدفونا؛ / فلا ش  يء له عليه  /259ماله س  همٌ من الس  ّ
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في ماله. وأمّا إن قال: "لفلان من مالي س   هم"، فأقلّ ما يكون، يش   ترى له س   همٌ 
 من السهام التي يرمي بها، وقد اختلف في ذلك.

سهم  من ماله، فإنهّ ينظر في سهام الفريضة، وإذا أوصى الرّجل لرجل  بِ  مسةلة:
دس. وإذا كانت الفريض   ة إذا  فإنْ كان ثلاثةً أو أربعةً أو خمس   ةً أو س   تةً؛ فله الس   ّ
ص      حّت فريض      تهم )خ: س      هامهم(؛ يكون من س      تّة؛ كان له مثل واحد منهما، 

أو ، أو سهمُ أحدِهم إن قلّوا كان يأ ذ أبي حنيفةويقسم ما بقي بين الورثة، وبه 
 كثروا. وإن كان ذلك أكثر من الثلّث؛ يرد إلى الثلّث، ولم يجزه الورثة. 

هام فعلى  قال أبو انواري: إذا كثر الس   هام؛ فله  قول من يقول:إذا كثر الس   ّ
كس  هم واحد منهم؛ فله كَس  همِ الأنثى إذا كانت فيهم أنثى. وإذا أوص  ى بجزء من 

ئفة من ماله، أو بقس      ط من ماله، أو بنص      ف )خ: أو نص      يب( من ماله أو بطا
 ماله؛ فذلك كلّه سواء، وذلك إلى الورثة، ويعطونه ما شا وا من ذلك.

إذا أوص           ى ببعض ماله؛ فالبعض هو النّص           ف.  وقال من قال: ومن غيره:
كذلك. وإذا أوصى بالثلّث إلا قليلا، أو الأشياء، أو محمل   وكذلك قال من قال

هذه الألف، وذلك  رج من الثلّث؛ فإنّ هذه الألف، أو بعامة الألف، أو بعظم 
له النّص            ف منها، وما زاد على النّص            ف؛ فذلك إلى الورثة؛ يعطونه النّص            ف 
ويزيدونه ما ش    ا وا من النّص    ف الآخر. وإذا أوص    ى الرّجلُ لرجل  آخرَ بِس    هم  من 
ماله، وله ابنان وامرأة وأب؛ فله ثلاثةُ أس       هم  مِن س       بعة  وعش       رين س       همًا. وإذا 

له بِس      هم من ماله، وله عش      رة بنون وعش      ر بنات؛ فله س      همٌ من واحد  أوص      ى
س   همًا، وهذا  رج ظاهر المس   ألة إ ا يحتذي نص   اب )خ: باب(  /260وثلاثين /

 )خ: بالمضاف(، فهو سهمٌ من واحد  وثلاثين سهمًا.
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: فيمن أوصى لرجل  بِسهم من ماله؛ فقال: وذكر عن ابن مسعود ومن غيره:
 اجعلوا له سهمًا كأحدِ سهام المال. لهنا عن شري  أنهّ قال:وبله السّدس. 
ال  ذي معن  ا في ه  ذا من المس               ألتين، ترك ابنتين وابن ابن  وزوج  ة،  قال غيره:

، وهو  هام، وهو ثلاثة أس   هم  هم من ماله بأقلّ الس   ّ وأوص   ى بس   هم  من ماله؛ فالس   ّ
بن الابن الثُّلث، كملت ثلاثةٌ من سبعة  وعشرين سهمًا؛ لأنّ للابنتين الثلّثين، ولا

هم أقلّ  الفريض  ة، وللزّوجة الثُّمن، عالت الفريض  ة إلى س  بعة  وعش  رين س  همًا، والس  ّ
هام، يبقى أربعةٌ وعش       رون س       همًا، وعلى هذا تص       قّ، والله أعلم معنى هذا  الس       ّ

 القول. 
ا؛ لأنّ الوص    يّة مض    افةٌ إلى  وإذا كان ابنان وأبٌ وزوجةٌ؛ خرجت الوص    يّة أيض    ً

، فخرجت الفريض     ة؛ لأنّ الفريض    ة أربعةٌ وعش    رون س    همًا، والوص    يّة ثلاثةُ أس    هم 
 على وجه المضافِ، لا على وجه المفرد. 

هام س   همٌ من ثلاثين س   همًا، وكذلك هو معنا  وأمّا المســـةلة الثانية: فأقل الس   ّ
هامِ الوص   يّةَ؛  في هذه المس   ألة، فإن أعطى البنين س   هامهم كاملةً، ورددنا على الس   ّ

همُ س   همًا من واحد  وثلاثين س   همًا، وللبنين لكلّ واحد  منهم س   همان، كان  الس   ّ
وللبنات لكلّ واحدة  منهنّ سهمٌ، والوصيّة سهمٌ؛ لأنّهم سهمٌ من سهامِ الفريضةِ، 

هام، وهذا هو بين القولين، ولا ينظر )ع: وينظر( في عدل ما  (1)وهو أقلُّ الس             ّ
هم الموص     ى به س     هم من واحد  قال في هذا، والله أعلم بص     وابه، فإن  أعطى الس     ّ

جاز ذلك. وإن أعطى س     همًا من ثلاثين س     همًا؛ جاز  /261وثلاثين س     همًا؛ /
 ذلك، وقسم الباقي على البنين والبنات. 

                                                 
 لعلّه: وينظر.كتب فوقها:   (1)
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وإذا ترك ابنتين وأبًا وزوجةً؛ عالت الفريض  ةُ من أربعة  وعش  رين س  همًا، فالثُّمن 
، وإن ش    اتَ جعلت الوص    يّة ا قولوهذثلاثةُ أس    هم  من أربعة  وعش    رين س    همًا؛ 

 زيادةً على الفريضةِ؛ فذلك تسعةٌ وعشرون سهمًا.
البعضُ نص      فُ فمعي أنهّ قد قيل: وإذا أوص      ى الرجل ببعض بيته   مســـــةلة:

: إنّ البعضَ م  ا ك  ان في البي  ت من جزء  من ش             يء ؛ فهو بعضٌ، وقيــلالبي  ت. 
 والبعضُ ما كان فهو البعضُ بعض.

في رجل  أوص   ى  اخ: أحســب عن ســعيد بن قريش:مســةلة من كتاب الأشــي
ر مالهِ، فوجد له مائة نخلة، قض  ي عنه خَمس  ين، فبقي له خَمس  ون نخلة   لرجل  بِعُش  ُ

ر الَخمس      ين، فإن أوص      ى له بِعَش      ر نخلات؛ قض      ي عنه  قال: للموص      ى له عُش      ُ
 انقضى الذيخَمسين نخلة في دَيْن عليه، أنّ له العَشر نخلات في باقي الَخمسين. 

 من كتاب الشّرع.
فيمن أوصى بنِصفِ مالهِ مِن قريةِ كذا، يفرق على فقراء  مسةلة: ابن عبيدان:

تلك القرية، اّ هلك الموصي، وترك أموالا بتلك القريةِ أصلا، وأموالا ببَِيع الخيار، 
وأموالا بالرّهن المقبوض، أتََدخل الوص  يّة في نص  ف جميع غلّة الأموال المذكورة، أم 

إنّ الوص       يّة تدخل في نص       ف غلّة مالهِ ؟ قال: غلّة مالهِ أص       لٌ فقط في نص       ف
 الأصل، دون سائر ما ذكرتهَ على أكثر قول المسلمين، والله أعلم.

وإذا قال الموصي في وصيته: "قد أوصيتُ لزيد   ومن جامع أبي ممد: مسةلة:
ه غيره، بنص    يبِ بعضِ أولادي"؛ كانت وص    يتُه باطلةً؛ لأنّ نص    يبَ ولدِه يس    تحقّ 

فإن قال: "قد أوص    يتُ له بمثِل نص    يبِ أحدِهم"، وكان له ابنٌ وابنةٌ؛ كان له مِثل 
 نَصيبِ الابنةِ، والله أعلم. 

 /262/ومن أرجوزة الشّيخ سالم بن سعيد الصائهي:
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ارات ن أوص                ى ب   ك   ف       ّ  وق   ي       ل م   َ
 

ظ        ات   ولم ي        ب        ي        ن        ه        ا م        غ        ل        ّ
 أو مرس             لات فهي في الأحك      ام 

 
 باط        ل        ة ع        ن جم        ل        ة الأع        لام 

 ومرس              لات ق       ال بعض العلم       ا 
 

ا  م       َ ل     ِ  ث     ب     ت       ت بالح     قّ م     ق       ال ع     ُ
ارات   وق   ي       ل م   ن أوص                ى ب   ك   ف       ّ

 
ظ       ات   م    ن م    رس                 لات أو م    غ    ل    ّ

 ولم يس                  مّ ع     ن       دنا ص                  ي       ام       ا  
 

ى به       ا إط       ع       ام       ا   ك       لا ولا ؛       ّ
 فللوص              يّ مث       ل م       ا للموص             ي 

 
 ص             قّ من التّخيير حين يوص             ي 

 وق       ال ب       ع       ض م       ا ل       ه إ       ي       ير 
 

 وه      و ص                   وابٌ م       ا ب       ه ن      ك      ير 
ةأبو س             عي      د    ق      ال في الوص             ي      ّ

 
ة   بالعتق عن       ه ج       اء في القض              ي       ّ

ا م        ن رأس م        ال الم        ي        ت   بأنه        ّ
 

 إ        رج م        ن م        ال  ل        ه وب        ي        ت 
ت به من س            ائر الوص            ايا   خص            ّ

 
 وأك         ث         ر ال         ق         ول م         ن ال         بايا 

ا م       ع ال       وص                    ايا ك       ونه       ا    بأنه       ّ
 

 أش              ي       اخن       ا في الحكم يوجبونه       ا 
 وقي       ل من أوص              ى بعتق عب       ده 

 
 م  ن م       ال       ه لم ي  ن  ع  ت  ق م  ن ب  َع       دِه 

  إذا أع           ت           ق           ه وص                        يّ إلا 
 

 أو وارثٌ أو ح        اك        مٌ رض                     يُّ  
 ه       ذا وإن أع      ت      ق       ه مح      تس                    بٌ  

 
ن   ت       ه ال   ك   ت       ب   ف   ي       ه اخ   ت   لاف ب   ي   ّ

دب           ير بالم           م           ات   وذاك ال           ت           ّ
 

 وق        وع        ه ف        ي        م        ا روى ث        ق        ات 
 وق      ال لي مَن بص             ي      ام  أوص             ى 

 
 ولم يس                     مِّ ع        ددًا وأحص                     ى 

 أق        لّ م        ا ي        ل        زم ص                     وم ي        وم 
 

 ف   ي   م       ا ع   رف   ن       ا ع   ن ث   ق       ات ق   وم 
لا   تق       ل       ت ل       ه وب       دل الص                    ّ

 
 يوص              ي ب       ه أم لا عن الثق       ات 

ة   فق       ال لي ق       د أبط       ل الوص             ي       ّ
 

ة   في ذاك أه       ل ال  ع  ل  م وال  قض               ي       ّ
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 ولا يص                   ل      ي أح       دٌ ع      ن أح       د  
 

 فافهمْ ودعْ عنك ارتكاب الحس              دِ  
ني في ذل          ك اخ          ت          لاف          ا   وإن          ّ

 
 أرج      و ولا أحس                   ب       ه ائ      ت      لاف       ا 

 ولا يح        جّ ل        ل        ولّي الم        وص                     ي 
 

 /263الأولى حين ما قد يوص          ي / 
 ائ     رِ الأنامِ وإن ي     ك     ن م     ن س                     

 
 أج        زاه م        ن ك        ان أخ        ا أع        لام 

ة   ق  ل       ت ل       ه ف  م       ا ت  رى في الح  ج       ّ
 

ق       ة   يج     وز أن ت     ع     ط     ى ل     غ     ير ال     ث     ّ
 ف  ق       ال لي ف  ي       ه اخ  ت  لاف ي  وج       د 

 
 أج       ازه       ا بعض وق       ال يش              ه       د 

 وب  ع  ض أه       ل ال  ع  ل  م ع  ن       ه م  ن  ع       ا 
 

 بالع  دل خ  ذْ من  ه ك  ذا ق  د ش             رع  ا 
 وآخ    ر ال    ق    ول    ين ع    ن       دي أح    ل    ى 

 
 الأخ        ذ ب        ه ف        ي        م        ا رواه أولى 

ةلا ف  رق    ب  ين ال  وق  ف وال  وص               ي       ّ
 

ة   ف    ي    م       ا أراه يا أخ       ا ال    قض                 ي       ّ
 ك       لاهم       ا لا ي       ث       ب       ت       ا ل       ل       وارث  

 
 بِك     لّ ح     ال  يا س             لي     ل الح     ارث 

 وب  ع  ض أه       ل ال  ع  ل  م بالإس               ن       اد 
 

 أث        ب        ت        ه لس                     ائ        ر ال        ع        ب        اد 
 ق    ل       ت ل       ه م       ا ص                 ف       ة الأواني  

 
 ف      ي      م       ا ت      رى        رج في الم      ع       اني 

 ف    ق       ال لي ك       لّ وع       اء ت    وض                 ع 
 

 الأش             ي اء فيه ا فهو منه ا نس             مع 
 منه      ا ق      الا (1)ت ل      ه اله      اوونقل       

 
 لس                    تُ أراه ف       اف       ه       م الم       ق       الا 

 ودرْ وه     ك       ذا ح     ك     م ال     رّح     ى والم     ِ  
 

 ليس                ا هم   ا منه   ا أخي لا تعت   دي 
 وه      ك       ذا في س                   ف      ن الح       دي       د 

 
 م       ا هو منه       ا عن ف  س             عي       د 

 وقي   ل إنْ أوص             ى ل   ه بالخش                ب 
 

 ال       ذي ح       واه ب       ي       ت       ه والح       ط       ب 
 إنّ الم       ن       ادي       س به       ا لا ت       دخ       ل 

 
ف       اتير على م       ا   نعم       ل ولا الس              ّ

                                                  
 هكذا في النّسخ الثّلاث.  (1)
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 آن           ي           ة الأزورد والص                        ي           نيّ 
 

 لا خ         زف ق         ال أب         و ع         ل         يّ  
 قل  ت ل  ه ه  ل ت  دخ  ل المص               احف 

 
 في الكتب إن أوص         ى بها يا خائف 

 ق      د ق      ال بعض العلم      اء ت      دخ      ل 
 

 وق   ي       ل لا والخ   ط م   ن   ه       ا ي   ب   ط       ل 
 وإن         ني ي         ع         ج         ب         ني دخ         وله         ا 

 
ا ل      ك      ت      ب      ن       ا أص                   وله       اإذ إ   نه       ّ

 وق     ول م     ن أخ     رج     ه       ا بالاس                 م 
 

 لس                    ت أراه يا ك      ث      ير ال      ف      ه      م 
يف في الوص             يّة   وقيل جفن الس             ّ

 
يّة  يف لا ي دخ ل في القض               بالس             ّ

يف   لأن اس              م الجفن غير الس              ّ
 

ه من حيف   والقول ع       دل م       ا ب       ِ
 ق          ل          ت ل          ه في رج          ل أق          را 

 
 /264ب  ن  خ  ل       ة م  ن م       ال       ه وم  را / 

 وك         ان ف         ي         ه         ا ثم         را ي         دخ        ل 
 

 ق       ال ن    ع    م ول    ي    س ع    ن       ه ي    ع       دلُ  
ا لم ت           درك   م           درك           ة أو أنه           ّ

 
 كفهو س             واء والطّريق ف      اس             ل       

 قل   ت ل   ه إن ك   ان ق   د أوص             ى به   ا 
 

 ق       ال اخ  ت  لاف ج       اء في ج  وابه       ا 
 إن أدرك     ت لكن ض                  دّ الم     درك     ه 

 
 الإجم      اع فيه      ا ف      اح      ذرنّ الهلك      ه 

ى  ا لم        ن ل        ه ق        د وص                     ّ  بأنه        ّ
 

ا   بأمّه    ا الموص             ي به    ا ق    د خص                ّ
 وال      ب      ي      ع والإجم       اع وفي ال      ع      ط       ا 

 
 ق       د ج       اء في ال  وج  ه  ين إذ ت  ب       اع 

 م        درك        ه        ا لم        ن ل        ه ق        د باع        ا 
 

 لمش             تري إجم      اع      اوض                   دّه      ا ل 
 ونخ       ل       ة أوص                    ى به       ا وف       ي       ه       ا 

 
 ثم            رةٌ م            درك            ة تح            وي            ه            ا 

 في ق       ول ب       ع       ض إنه       ا ل       ل       وارث 
 

 وقي       ل للموص             ى ل       ه يا ح       ارث 
 ال   ي   ب       اس اوال   ك   رب والخ   وص أخ        

 
 لص                اح   ب الأص                ل بلا التب   اس 

غراف في الوص          يّة  قُ والش          ّ  والعَس          ْ
 

ة   ينف       ذ فيم       ا ج       اء في القض             ي       ّ
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م    ره  ه       ذا إذا أوص                 ى ل       ه بال    ث    ّ
 

 م      ولاه بم       ا ق       د أم      رهم      ن ط       اع  
ار وبالج         ن         ان   نج         ا م         ن ال         ن         ّ

 
 ي         ف         وز إذ ك         ان أخ         ا إيم         ان 

ى   وخ      دم      ةُ العب      د إذا م      ا وص             ّ
 

ا   زي       دٌ به       ا لخ       ال       دِ ق       د خص                    ّ
ة  ع       م       رو ب       ع       ده       ا بال       غ       ل       ّ  ا ل       ِ

 
 أوص                  ى ف     ك       لّ ثاب       ت ل     ع     ل       ة 

 ا        دم ش                 ه    راً خ       ال       دًا وع    م    رً  
 
 

 ل       ه ي      غ       لّ ب      ع       د ذاك ش                   ه      را 
 وي        ل        زم        ا ك        لاهم        ا م        ا يج        ب 

 
 ه ي        رت        ك        بل        ه وم        ا ك        ان ل         

 ع       ل       ي       ه       م       ا أن ي       ف       دياه م       ن       ه 
 

 ف  ي  م       ا ع  رف  ن       ا وس                    أل  ن       ا ع  ن       ه 
ار   قل       ت ل       ه أوص              ى الف  عم       ّ

 
 ب        ن        خ        ل        ة م        ن م        ال        ه ي        زار 

ة   ب       ع       د الم       م       ات ق       به بال       غ       ل       ّ
 

ه   م        ن        ه        ا ولم        ا ي        ع        رف        وا مح        ل        ّ
ا ق      ذف      ا  ه في البحر أيض                   ً  أو أن      ّ

 
 م       ا ال       ذي نحفظ عمّن س              لف       ا 

خ    ل       ة   ف    ق       ال ل    ل    وارث ت    ل       ك ال    ن    ّ
 

 /265حل  ة /في قول ك  لّ علم  اء النّ  
 وق   ي       ل م   ن أوص                ى بأن ي   ك   ف   را 

 
را   ع      ن       ه ث      لاثًا وال      وص                   يّ ك      ف      ّ

 واح        دة أج        زى وب        ع        ض ق        الا 
 

 كمث      ل م      ا أوص             ى فعي المق      الا 
ى   قل      ت ل      ه في رج      ل ق      د وص             ّ

 
ا  ة ل        رج        ل ق        د خص                     ّ  ب        داب        ّ

ه يج         وز   ي         رك         ب         ه         ا ح         ي         ات         َ
 

 ق        ال ن        ع        م والم        ت        ق        ي ي        ف        وز 
 وقي       ل من أوص              ى ببعض المنزل 

 
 يثبت للموص             ى له النّص             ف قل 

 وق       ال ب  ع  ض ال  ع  ل  م       اء م       ا ك       انا 
 

 في البي      ت من جزء ب      ه ق      د ك      انا 
 وق       ال ب    ع    ض ال    ع    ل    م       اءِ ي    ب    ط       ل 

 
 الموص              ى ب       ه ونحن عن       ه نع       دل 

 وقي    ل من أوص             ى بس             كن بيت    ه 
 

ه ق       د ق       ال ب   ع       د م   وت       ه   ل   زوج   ت       ِ
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 ف    لا يش                    ارك    ه       ا ب       ه ال    غ    رم       اء
 

 إن لم ي        ك        نْ في م        ال        ه وف        اء 
 وإنه             ا دون أولى ال             دّي             ون 

 
 يونأولى ب       ه ف       ي       م       ا ب       ه أف       ت        

 ال       دي     ون توق     ي       ل إن ص                  ح       ّ  
 

 ع   ل   ى وص                ي ال   رّج       ل الم       دي   ون 
 لازم       ة إن ك       ان م       ن       ه ط       ل       ب       ا 

 
 وارث       ه تص              حيحه       ا ق       د وجب       ا 

 إن لم يص             قّ م      ا ل      ه ق      د باع      ا 
 

 رد ع           ل           ى وارث           ه إجم           اع           ا 
 والحط       ب الي       ابس من ش             ب       اب 

 
ة في الج    واب  خ       ل م    ن ال    غ    ل       ّ  ال    ن    ّ

 وورق الح       ن       اء ك       ذاك الس                    در 
 

ة وا؛      ع وادري   ه      و م      ن ال      غ      ل       ّ
 وقي     ل من أوص             ى إلى إنس                  ان  

 
 بنخل       ة من أوس              ط البس              ت       ان 

 ولم يس                    مّ نخ       ل       ة م       ع       ل       وم       ة 
 

 م   ن غ   يره       ا بص                ف       ة م   ف   ه   وم       ة 
 إنّ ل       ه الأع       ل       ى وب       ع       ض ق       الا 

 
 أدنى ال    ن    خ    ي       ل ف       اف    ه    م الم    ق       الا 

 وبعض             هم حاص             ص             ه في الكلّ  
 

 وهو ص             وابٌ خ       ذ ب       ه يا خلي 
 ه       ذا وإن أوص              ى ب ك       لّ الم       ال 

 
 لخ          ال          د  أو أح          د ال          رّج          ال 

  الم       ال إلا نخ       ل       ةفض                    اع ك       لُّ   
 

 /266منه فعي ما قال أهل النّحلة/ 
 يح   ك   م ل   ل   م   وص                ى ل       ه ب   ث   ل       ث 

 
 ال       ب       اق       ي وباق       ي       ه لأه       ل الإرث 

ة   ه       ذا وإن أوص               ى ل       ه ب  ع       ام       ّ
 

ة   م        ال        ه ق        د ق        ال أو ب        ك        اف        ّ
 م        ال        ه ف        يس                     ت        ح        ق الم        الا 

 
لالا   جم      ي      ع       ه ف      ج       ان       ب الض                   ّ

ى   قل      ت ل      ه في رج      ل ق      د وص             ّ
 

ا   ب    ب    ي    ت       ه وم       ا ب       ه ق       د خص                    ّ
 م        ره        ونوك        ان ف        ي        ه ت        ف        ق  

 
 لم        ن ت        راه م        ن        ه        م        ا ي        ك        ون 

 ف         ق         ال ل         ل         راه         ن وال         ف         داء 
 

 ب       ه اخ    ت    لافٌ ج       اءت ال    ف    ت    ي       اءُ  
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 ب   ع   ض رآه ل   ل       ذي ق       د أوص               ي
 

 ل       ه وق   ول ح   ك   م       ه ل   ل   م   وص                ي 
     

بعون من كتاب قاموس الش     ريعة: في الوص     ايا بالواجبات،  اّ الجزء الراّبع والس     ّ
امتات، والنّاطقات، والأص      ول، والغلات، يتلوه إن ش      اء  الله الجزء الخامس والص      ّ

ريعة،  بعون في الوص     ايا للفقراء، والأجنبين، والأقربين من كتاب قاموس الش     ّ والس     ّ
عدي، اللّهم عوض   ه عليه أجراً في الأولى  ألّفه من الأثر الفقير جميل بن خميس الس   ّ
والأخرى، فمن وقف عليه؛ فلا ذخذ به حّ  يعرف عدله وص       وابه، وص       لى الله 

 النبي وآله وصحبه وسلّم، آمين ربّ العالمين. على سيّدنا محمّد  
من ش     هر رمض     ان من ش     هور س     نة س     تين س     نة ومائتي س     نة وألف  27يوم 
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